بسم الله الرحمن الرحيم 


تم رفع هذه المادة العلمية من طرف أخوكم ي الله: خادم العلم والمعرفة (الأسد الجريح) بن عيسى 
قرمزلي. ولاية المدية 


الجنسية جزائرية 

الديانة مسلم 

موقعي المكتبة الإلكترونية لخادم العلم والمعرفة للنشر المجاني للرسائل والبحوث على 
www.Theses-dz.com‏ 


للتواصل: رقم هاتف 00213771087969 


البريد الإلكتروني: benaissa.i¬f@g£mai|.٨c0~™¬‏ 

حسابي على الفيسبوك: www.faceb00k.c0 0/7 ¬ es€5.07‏ 

https://www.facebook.com/groups/1hes€s.dZ :aبaرج‎ 

https://twitter.com @ Theses DZ jğيgت‎ 
الخدمات الدفوعة‎ 

01- أطلب نسخة من مكتبتي 
السعة: 2000 جيقا أي 2 تيرا ! 
فيها تقريبا كل التخصصات 


أكثر من 80.000 رسالة وأطروحة ويحث علمي 


أكثر من 600.000 ونيقة علمية ( كتاب» مقالة» ملتقى» ومخطوطة...) 
المكتبة مع الهرديسك بالدينار الجزائري 50.000.00 دج 

المكتبة مع الهرديسك بالدولار: 500 دولار . 

المكتبة مع الهرديسك بالأورو: 450 أورو 


02-نوفر رسائل الأردن كاملة 20 دولار للرسالة الواحدة على 
https://jutheses.ju.edu.jo/default2.aspX‏ 
لا تنسوني بدعوة صالحة بظهر الغيب: ردد معي 10 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
اللهم صل وسلم على نبينا محمد .... بن عيسى قرمزلي 2016. 


REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
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قد عة اله 2 


يتعين عليدا قبل مباشرة بحثدا س لر ألمي بس في علا قة العمل س بيأن 
ثوفر. مواد.یعصه بایڊ+ہاز تم وض الغرا ثد الصمليسة التي تسوغ أاختيأرنا لهذا البحثه 


9 


آل ١‏ موو الج 


يتعلق موضروع البحث أساساباستخد ام عنصر التبعية »حد العداصرالجومرية لض 
تولف علا قة العمل + لتمييزها عن فيرها من الماقا تالقا تونية الخاضعسسسة 
للقانون العام وتشتبسه بها أحيانا كالقا ولة والشركة و الوكالة على سبيل المثال . 
تقتص_و د رأستنا على استخلصس و تدابيسسق عنصبر التب ہيسة + لتفريق علا قة العمل 
عن غيرما من الحلاتالقا نوبية اذ غي المواقع كثيرا ما تثور بض المازعا ت بيسسسن 
أطراف متعاقد ة نخصوس تكييف عقو م أو علأادهم القا نردية : التي أطلقو علي ۾ ل 
أسما* خاطئة أما عن .جهل أوعد م ادراك لطبيعتم! القادوبية الحثيقية » أو لاراد ة٠‏ 
ريف ا لقيتف عن فكد من قبل اة الارن الاين أو ال خر لكر ال فاع 
من الام قا توة النوروة لضظيم اليف الخدرف افا لقيقة: و غلها لك 
القانون . اننا لاشتكر وجود عد ة عدار أخرى تساهم في قيام علا قة | لحمل » متصوس 
عليم! غي تشريعات العمل الجزائرية وي القانون » أوتباناها الفقه والقضاء 
غي مختلف الدنلم القادونية كالا *جر والعمل والزمن يجوز استخد امها كمعايسسسيي 
قا نونيسة لتفريق علا قة العمل عن غيرها .ل أن !لإجماع صسعقد على أن عنص.سسير 
التبعية القانوينة » أن وضسم العامل تحت اد ارة و دوجي هات صاحب العمل أثراه 
دفي ذه لالتزاماته بموجب القانون أرالعقد أوالعرف » هوالعنصر الذي يوثلف 
المعيار 'لقادوني الاد ق والانقل وزنا لتميز علا قة العمل عما قسد يختلسط 
ا من غاد فاط قا وو د ت 

و تذاهر أهمية موشوعدا أكثر من ذلك اذ! علمنا أن المشرمالجزاثري لم يعرف عقد العمل 
الوسيلة !لا*ساسية لعشوه علاقة العمل : وأممل ذ كو التبحية القانونية غي تصريغه للعامل 
الذي يخضع لقانون العمل . بنصه ثي أ. غقرة !۷ ولى من الماد ةالاولى کک 
الاساسي العام للعامل الصأدر تحترقم 22 غي 5 غشت 8 على أن( 

عاملا کل شخ یعیش من حال عمله اليد هي أو الکو ولا کک الخاصة 
اج نا لا :اعا ار ادا الو ج ج ي 
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)2( 
الاه مو الذي قد يوهم البعض بامكاديسة نيسة قيام ملاقة العمل حش وان نفذ المامسل 
التزاماته قبل مباحب عله , بحرية واستقلال ۾ شان القاول 1والشريك أو الوكيسل 
او السا هة يى ۷ يخن هراق ارا ار اران اندي 
معهم لانجاز أعمال معيدة قابل أجر » ا و ا 
ولكنه نظرأ لسعة مونءرع علاقة العمل » أوامانية أنعقاد ماي مختلف قطاعات الشاط 
غي الد ولة » سقتصر غي بحثهنا على دراسة مذه العلاقة فن اها الفيق » إى ‏ 
العلاقة المرمسسة على عقد العمل الفردي » أي الإتغاق الذى بوبط العامل ا 
العمل سوأ# كان شخصا طبيعيا أومعنها . ٠ ٠‏ 
او فواق د البحس : 


ست صو کے ر س سے سے ر د ہے س سے 


أن‌الفوائد العملية لهذأ البحث بالغة الا#ممسة :ز ا لا ندرج في هذه القذ مة 
سرو صو رها الا کثو عموما » مو#جلین بیان الفوائد الا ۶ک دخصما علد تفزيق قد 
العمل عن الدقي الڻي تشتبه به » غي الباب‌الثاني من بحثداأ. 

ان فواقد الضریق جلى بوښوح سا لتب اف السا ناوال ية 


:راد 

1 الغائد ة بالنسبة لقانون الاسأسني ؛ 

يرى الوأي الغقهي ألرأجح ١ن‏ شد العمل لا يمن أن يبوب ثي أية نة من فسأت 
العقرد الد نيسة » وأن أصالته جعلث مده خدا ذاتيا ه قدا ثيا عدا من شيد 

المماوضات يغذ بالتتابسع » ويعقد بأعصار شخصية المدماقد وتصدر أخكامه 
عن القا نون الخاس و ا لقائرن العام والقانون الجمامسسي . 

يترقف على تكييشه الى حد معين تطبيق الكثير من التصوس | لخاصة بتنظيم ملاقات 

العمل والحمال + كالقانون الاساسي العام لتعامل رقم: 2 1لسدة 1978 و تسوس 
التطبيقيسة كالقانون رقم: 81 03 الصادر في 21 فبراير 1981 الذي يحدد المد ة 
القانودية للعمل والقانون رقم : 81 س 07 الصا در غي 27 يونيو 81 19والمتصلق 
بالتمهين » رالقانون رقم : 81 س 08 المادر ني 27 يونيو 1981 المتعلق بالعطسل 
السدويسة والقانون رقم : 31 س 1٥‏ المصادر. ني 11 يوديو 1 9 1المتعلق بشرزدطتشغبل 

العمال الا#جانب » وانقانون رقم: 82 05 الصادر غي 3 1غبوابو 1982 المتعلق 

با اء الخلا تالجماعيسة في العمل وتسيتهأء والقانون.رقم: 2 06 ~~ 
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الصاد ر غي 7 2 تبرایر 2 المقعلق ااا ناليل : الفرد ية » والقأ نون رق 


t3 


اايادر ثي ۶ يونير 1533 المتعلق با لثامبن_' تالا ج اعيسة 4 والقانرن رقم ۸3ء 
2 الماد ني : 2 يوليو 3 8 19 العشملق بااقاعد » واقانین رقہ؟ 38 س 25 آ'مہاد. 
لي ؛ 2 يوليء 2993 الاعلق بحاف ث العمل وال رار المهبة ١‏ الى 4ب داك 
من قرا نين واوا مو , مراسي..م لذلسمم مالاا تالعم سل » 

الماقع أن .ية البحث بهن القا نون ال١‏ السلا فققصر ع تحابيق بعح. الق يسن 
'لخاصة #جسب » رانا ااك فاقد ة ببنسة غي تقريق عقد العمل غر سلساة کو3 مسن 


!لعقي. E‏ هالتالي حك پک التمير .التشيعية 1 ال ا SE‏ 


e الملااے آ اسي‎ e لع‎ | ل٣استب‎ ۴ LJ4 الا‎ Ki 


'بژباڭدھ-م ا توبط ا لمجا مین با لہواسسسسات الصا کسه & ai‏ و ألدجأرية 2 عش یہ ع 


۹ 


ساشارین قانہليی ن + معن دابيعسة ااحلاقة التي ربط الا راه بحوضاهم غ ھی میک ام م 
A |‏ 4 وین ألا واوا وا لمر سات | ES ni E‏ 


4 


اص ۾ وکر دي دکیف a!‏ بهن ا الارا#شي 2 lji‏ نین ا !لبہایین ور r‏ 
بيسن اخ ابعال ت 

س ES‏ 0 کډ سک e‏ 1 ہے ' ادل I‏ ولد EN‏ ملا ت أ إا ەن a‏ 
خامة اد ادوا أن مق اوعاهة العحل تخطا من قيرها من جه انحقاة هة س" 


٤ قاف ا‎ n 
ریاف اڈارھا اأ و ایتھاڈےہ سس س‎ ٠ ' ٠د و توقںڈ‎ 

“| HR? wa i 2 iS 

e‏ با سیه 0 ەن الاخ 

2 

0 2 ا ا im‏ ». 
سے Rn‏ 8 ات الاي لہس عن e‏ ار یلاہ 3 اول vl r‏ حلولا ھار ق یا اس ا 
م مرو 3 لہ ی فض ا٥‏ خاص مخکہ ,2 عاکہ لہ او کی ہا من العداگہ ا ّ 
م چس ٠‏ کے ا <عاص دتم م م pire‏ ا و ایم کے رل الک 2 إل ا 


۴ 


ا 4 ا A1 e EL‏ ہی ےگ ۹ اک رف 1 lir‏ 2 ا کې | نظام LAR‏ . و ر 


م 

٠ 4 4} 4% ou 4 م‎ E 4 ۱ 

O O E E OL E e ME r rel س‎ 0 E ا = ا ر ا ی میج‎ 

f £ * “a1 a 7 ۴ ِ 4 : 1‏ 4 
0 ا ٢ ۹ i‏ س سی ا اک 8 ج اہ ٣‏ .1 لے ای و ا اکس و n‏ ہہ RRL‏ و ا 
ت - . 0 -. . 
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غي مهن الاطراف المختصة و تدبق بدلا من الاجراء المد س والاءتي ادن 
اجوا* أكثر بساطة وأقل كلغة أو مجان (1). 


ن تكييف العقد لا يعني المتعاقدين وحد عم » وانما يهم محكمة الد عمسوى 
أيضاء أن على محاكم العمل أن نتحرى من تلقا* نفسها مسا اذ | كان لها #سسأن 
بعقد العمل أوعلى العكس‌بخيوه من العلاقات التعاقد ية التي تخوج 
عمسن لداے۔۔اق اخت ہس اص وھا .(2),' 

خطس.. 3 البحسث : جزثنا بحشدا الى بابين أولهما يطغى عليه الطاببع 
الظري والثا ني متميز بداابع عمطي كوسدا الباب الا ۶ون للتعريف بمنصر التبغيسة 
باعتبار »ا عندبرا اساسيا غي علا قة لحمل ٠‏ وقسنناه الى ثلائة فصول . 

س خصصيشا الغمبل الا*ول للتبحية وأثرما في تحد يد نطاق تطبيق قانون المملء 
و الغصل الثاني لسريان أحكام قانون العمل على المو#سسسات الصناغية والتجاريسسة 
ثي الجزائر + والثالث لشرح نكري قد العمل وعلاقسة العمل » وكرستا الاب 
الثاني لاتطبيقسات العملية لمميار التبحية وقسصاه !لى أريحة فصول س خصصناً 
الغمل 1 #ول للتغريق بين عد العمل وعد القارلة وألثاني للشريسق بيسسسن: 
سد العمل وقد الوكالة والثالث للتفريسق بين قذ العمس-سل 
وقد الشركة ١‏ والرابسع والا# غير لطريق قد العمل من العش سد 
المصبة على مسال ماد ية (البيلع والايجستار)ء 
TE TT‏ 
الا ولى من الماد ة الا رلى التي تست على أن ((كل بزاع ناجم عن عقد أوعلاتة عمل 
ورعن عند تدريب مهني بين صاحب العمل و عامل غير خاضج للقادون اإسأاسي العام 
للوظيئ..ة أ لحمومية بحال على المحكدة المختصسسة بالمساسل لا جتماءية)) 


والماد ة الثانيسة التي تنس على أن ((تنعقد جلسات المحكة فيما يخس‌السائسل 


ألا جتحا عيسة تحت رتاسسة قاض یطا ونسه مسساعد أن عا ملان للمسأعد ين صسسسسوت 
استشسساري )) رالماد 5 13 القاضية بان (( تمغي ترارات !لا جواه والاحام قرارات 
التنقيسذ من حقرق الطابع والتسجيل و عطبق ذه الاحكام على القاياالمستأشة 
ل الت ن لاغل هد : 

(2) أ نلو الد كتير جلال «صدانسی القريشي س شرح قانون العمل الجسزاشوں 
الجس ره ال١‏ ول عسلهات العمل الثرد يسة سلسلة القانون والمجتمسسع 
لد يوان المطبرعات الجماعيسة الساحة الركزيسة ہن عكدسون ‏ الجزاثن س 1984ء 


aoe PTE 


„All Richts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesig, Deposit 


)5( 
ال ات اون 


اچب بست 
ED‏ 


ت 


ا ار ہے س س کہ ہے ی وہ کی کے چ ا ل ت ی ی یمو ہے ےس سی می س مو س 
فا E‏ 


يجس د ر بلطا قل أ لتع ري للتطبيقيبات الممليسسة 

لمحيسسار التبجيسبنة بحثبسه باعتباره عنصو أ 

ااا اة الل بغي ان اي 

الو وت الف هة ي حب ذاده ساو ارہ ا 
غي تسد يد ندالساق اة قانسيون العمل.» ومجسال 
ت ان ا ا مه كتا أن ال ةة 
اة ففجي e‏ التمسوض لفكرة علا قبسة 
الق فر و ت فوته ييا و عدا موھ سما 
و الكانسة التسي تحتلها O ET‏ سڈ 
القبارر: وهذا. مسا ستتولسس تحليل هة 


و تة ف ل افاي اكالي: 


ens Voss 
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الفصسسسل الا*ول : 


e 


التبعميسنة وتحسد يبد لطسانق تطابيسق قادسسسنن العمل . 

ERT ER EE CE‏ ی فم الل الى ا جن 
ممل تابح رآخو ستقل » قر تدابيسسق قراعد قانون العمس مسل 
على المصل التابسع د ون العمل السستقل وذلك لاه ينغي التخصيسس سس 
لکل برع من الا عمال قواعد خاہ.-ة تحکمه .» تبحا للوکز لقا نونسس.سي 
ال تيان و ادا لخ ي الع ل: 

الاس شا بل اتد پس هابوی هن١‏ وجه الصلاج کین ان يخہ:ع ای اد اء 
عملسه الى الحريض » وكذلك المحأمس اتون التظطو غي القديسة د ون ا ف 
سلط-ة من الموكل + نكلا من الطابيب و المحا مي يقوم بأد أ" عله سائ فن اشسنراف 
من يدالب العممسل لصايسة (الريسش»ء المركل) ء رالتالي بعتيو عملهما مستقنلاء 
اي و ل تا اا ي ال جو ادا د اعرف 
کا مل وبا ر مو وا عع الحتیل: 

آذ ن اا لبوكز القا نوني للا#ول يختلف عه بالنسبة للثاني + ومن سم يقتضسسسي 


اطسق القا نونسي. با ختلاف الا حكام الرا جب تطبيقم-اءلى كل مهما . 


الول وجرب انطباق أحكامه على العمال ثي المسانسع وعد م انطباقسه على الاداباة 


والمحامين عند تعاملهسم مع زياقدهسم الخاصين » رذلك لاعن فاط قانون ال 


1 احکام قا نس سون الح جيل 0 


ولكن الاقشه الحديث يقم التبعية الى تبحية اقتصاد ية تناش من واقسسسع 
أن ٣ء‏ مل الا ٣ٌجیسر‏ يکرن المصدر الذي لاہد منسة لكسب معصاشه . » ولذ لك پتکت ل 
اقتصاد يا على صاءعب العمل » و تبعية قا نونيسة تصسدر عن القا نون اوعن شس سو ودا 


a RL 
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الاقتصسادى (1) ومذا ما ستول تبيانسه شس الماح ث التاليسسة: 
المخمتالا يل ؟ التبغية القانونية مراياها فيو و اا: 


r r n rh, a | els rra cu ara “wrayer‏ ا کی د کارین “و د٣‏ سیت سیا د ست ب ر ہوا پس لھ سے م یی 


بل د الوا ن أمتبار موجبسات المقد رالقانون توصل 
ن ا سامل غامحا ارات ية واخب الل واد ارو اناس فده 

الق هران الا مل بلي بكسي فزت العة والقان يان هة 
العمل لصالح ولاب صاءحب العمل »الامو الذي من شأسه أن يجہلسسه 

مرسع التابسع للمتبرع و الموأتمسر بأرامو صاحب العمسسل و توجيهساتصه اسي 
اة تفي العفيتل E OT‏ اة 27 

اة ا ا وة على هذا الدحو تقتضس بالزر ورة وضع العامل كح 
سلطة صاحب العضل » الذي ينبغسي عليه لوعايسة 3 ا 


آلا تى و دة اة i‏ التدغيسف والتحقق من الدتا سج (5) 
أ وما على العامل الا تشيذ مذه الاوامي والاحذ بالملاحةلات الت سي 
يبد يمسا له صاحبلممل ان حمل ذلك وذ لك قط » دحكم بفراغسر عنضر التبعية 
ثي العاقة بين العامل وباحب العمل د ون اعطا* أمميسة للوضع الاقتصاد ي للعامل. 
اذأ #البنود انرارد ة ثي العقد المرم بين المامل وباحب العمل » هي التسسسسي 
یی ان کی ا الل وو ادو وه فال ها هي الي 
تقتة. سي بأن يكون .حب الممل مراقبا ليذ و مالكا لسلطة تأد ببيسة يمارسها علسى 
العامل » لضان تنفيذ العمل دابقا لشررط التعاقد أو حكم القادون . 
وقد عرفت التبحيسة القا نرنيسة بأدها (( حالة قانونية يكرن يها أحد درغي رابداسسسة 
العمل رحو العامل بي مركز تادوسي معيسن يشي * على عاتقه التزاما باطامسسة 
الدارف ا خو ما حب العمل :يط يتلق بتئيذ عمل مث رن بحي يقابل هذا الالسسزام 
حق الا حير غي اد ارة ممل العامل ر توجيمسه والادراف ءلي. وما يترتب على ذ لسك 


مر سلدا. س ازال الخقاب التأد ببسي به ١‏ اذا خالف تنئيسسذ الا امسر 
اوا کل کی و کا 0 


e e ا‎ e ت‎ ee e E i hg RNN N EE RE HD o o A N HOH RE re o r r rr Fl o e r mm ra i FE r o a rrr ra mh hE 


(3) د جلال مصطئى القريشي ء المصدر السابق ج 62. 

(2) مباد و٠‏ أساسية غي شرح مقد العمل زاك الل الخد القاضس صلا الدين 
تخاس س ص -- 2 9 س نشوا ت المكتب الا سلامي دأبصسة 1969ء 

(8) أتظر النة .ية العامة ى قد العمل سد س فتحن العوصئاوں س 01 1 المكتبة ! لومادہة 
بغ ازن TO a‏ 1 

(4) أنذار الغدل التأد ييي ثي قأنون لدعمل سد علي حصن موس 19 بد ار النقاغسة 
الط باع و ال ريي القا هة 2975 
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)8( | 
ويظهر أو التبعية القانرنية غي ال زام التي يصد رها صاحب‌العمل يما يتملسق 
بالممل والزام العمامل باتباعما » كما تتجلى أيفا في الاعتراف لصاحب العمسسل 
بالسلطةالتاد يبيسة والجزا ۴ات التي يرقمو!ا'على.لعامل غي حالة مخالغته بد 
الحمشسد أو تعلیمس ات اله سل 
والغفطاء القادودسي لفل هذا التصرف موالعقد ۽ لان‌العامل 
بابرأمه عقد الفمل مع صاحبالعمل ء يكون قد رضي بان يئاڙل عن جز من حویتسه 
واستقلال » مهد به الى صاحب‌الممل ليتضرف هذا ألا خير بصفتة الآم سو 
وهذه تعد نتيجة طبيعية و قابلا عاد لا لتحمل صاحب‌العمل قات المشسسسرنس 
و مخاطره التي لاتس‌العامل ولا تلحقه عند قوها. 
اذا غالفهم القادوني للتبميسسة ني علاة العمل ¥ يكترث بالوح الاقتصادي لا للاأجير 
(التابع) » نقد يكون هذا مالكا الثروة طائلسة أو أ يق اشا فا تى ك اة 


ا و 2 
تترتب عل هذا اقاي لقكوة التبعي..ة أثار فيو موضبية » وذ لك لحد م أعتبساره 

طأئئة من الاشخاء, ,الضعغاء اقتصاد يا وأجفاميا عمالاء كالعامل غي المنسزل 

الا من e‏ قي ا بد * آعمالهم بای مسن 
اشراف ورقابسة صاحب‌العمل ء لتمتص هم باسنقلالية غي تثيذ العمل موسو 

العقد » ولايمكن اعتبار هم عمالا حتی رلو کانوا بعتهد ون E‏ الد خل السسذ ى 
پقد مه صاحب العمل و ذلك لايا التبعيسة القانونية غي هذه الحالة ۾ حي 2 
لا یتصرف ما حب‌العمل بسلطة الا مر ويقوم العامل (سرا* ني المنزل أو الممثل التجاري 
أو وكيل التأميسن ) بأد ا* مله بحيد! عن اشراف صاحب‌العمل ٠‏ ومن ثم لايمكن أعتبار 
هذه العلاقة ملاقة عمل وأ توائرت فيا العناصر الاحوى لعلاقة العمل 
نهنا كر و الل..الرى وهلي لاف ولك فاا مها فهو ال تة 
القانونية يمكن ان يستغيد المجا مي الذي يعمل لد ى ثركة خاصة من أحكام قانون 
العمسل » مع انه فقتل اقتاد يا عى سا حب العمل ٠‏ لاه ايقاضن غاد ة جرا 
مرتغعا وقد تکون له مرارد أخری غیراج+س---سره . ۰ 

اذ! غهذا الفهوم القانوني للتبعيسة نتوتب عليه نثيجة جد خطيوة » وس حرمسان 
بعضر الطواقف من العدال من الحماية الا جتماءية القررة للممال ا و 


العمل ( كالعمال غي المنازل والولاة التجاريين ووكلا* لت مين ) لاهم لا يعتبسرون 


E 
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)9( 
شى مداد القال ء بسبب ألتفا* عنصسر التبعية ني ملاتتهسسسم مسح 

RT‏ ا ااا 

و على عكسذ لك حاط تم فق هذا الفهوم ل ONE‏ اد خال طواقف 
أخرى غي عد اد العمال واسطاد وا من أحكام قا دون الممل : كالمحامين الذ ين يعماسون 
غي مر#سسسسات خاصة على الوقم من 'استقلالهسم اقتصاديا واعتماد هم عسلى موارد 
أخرى غير تلك التي يقد مها لهم صاحب العمل . 

ولكن لمذ! الفهوم القا نودي لغكوة ا لتبعية مزايا يمن ايجازها فيما يلس : 

أ مكنا مذه النظرة القانرنيسة لغكرة ,التبعية من تأسيس سألة خفن العامسل 
آلى صا حب العمل غي بحض الا جرا۴ ت الحذليمية ووجوب احتواه لاأوامر:ر تعليمسسات 
صساحب‌العمل وامتثاله لترجيهاته » قد يجوز قارنة تبعيةالعامل لصاحب العمل 
بتبعية المواطنين الى السلطة العامة تبعية تسوغ تشريح القوا نين التي تغرضر عليهسم 
ر ا لرافت رالرى لفن العزرد الات لفان اله رة (4) ون ق لا 
غوابة ان وجد لا صاحب‌العمل يتصرف من مبطلق انه الموجه ٠‏ وأن‌العامل مسن 
فطق اجه و أن كن اح الله واا ر الخال جوال دلا 6 مره 
أخسها ذ كرا تلك الزارد ة غي النظامالد اخلي ٠‏ باعتبار أن هذا النظام يجمعأم م 
ا اسر ها الل ف جور د و 
غير أن ڏ لك لايعلي أبسذ | أن يهمل المامل الا رامو الشغرية التي تصدر اليه مسن 
ماب العمل بل ية أى يمل عى لبقا بشرط أن كرون مفروة وي نظاق العمل 
ان »ذا یحد ث نوعا من‌التوازن ي علكة الحمل ١أذ‏ لابد أن تضمن لصاحب العمسلل 
الذي يتكبد 'لثقات المشررع ويسهر عل حسن سيره » لبحية وخضوع العامسسسل 
ED‏ و تعلی ما سسس سه . 

وطالما ملك صاحب العمل سلطة اميد ار الا وامسو والحق في مراقبة التابع و دو جیه 
غان الزياد ة غي هذه السلطات يترتب مليه! الزياد ة غي السو وليسة » رکو 
حيدق ار عن أ خطاه التابع لذا E‏ ااقانون المد دلسسي 
از ی 

Pt. 


see // Qu 
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(0 1( 
)) يکون المتبوع مسو وا عن الضرر الذں يحد ثه تابحصه لعمله غبو المشروع متسس 
کان واقعا مدسه ESE‏ أوبسپبهس-ا. : 
قوم رابطةالتبعيسة ولو لم يكن‌المتبسوع حوا نر غي اختیسار تابه می انت غه 
سلطة فعليسة في رقابشس هة ' وتوجیهسسه . (1) 


پا س تمكددا هذه الدظطرية القا نرنية لغكوة اا ايه سألة سلطة المع 


غي توقيسح الجزا* على التابسع لان الاصل العام ن دزقيع | لجزا* حق ممتوف بسسة 
ألد ولة ترقعسه على من یخالف قرادیدها € وکن a‏ 


ا لاحب الخمل ك نظ الفا بها ب العف » برابطسة 


یسه yy‏ من حریشه ا ب ا ts‏ ف 
والامتشال لاواموه و توجي ها ته » قبول التعرض ألی الجزاه أن ا 


بتفيسسدذ الت افا ب 


اذا غالوابطة القانربية بين العامل ا ۾ هي السو الوحيسد للاعتراف 
لصا خب العمل بسلطة تيغ ألجزاء أو أن در حقيع الجزاء أ آ ا الا هة 


الفا نونيسة التي فط الافتن د الا فان 


وعلى هذا التحوالتبعية القانرنيسة هي هيسة صاحب العمل أثنا* تفيسسسة 
العقد على شاط العامل قوا مها دوع من السلطة لاحد أل E‏ الاخسسوه 
تتجس د ثي حق صاخب العمل في توجيه العامل و ملاحظضه أورقابتسة اء 
قيامه بالعمل » والتزام العامل بالا متشال لهذا التوجيه كما. حظهر غي الجرا۴ ت 
التي يمكن للازل تقيعها على الثاني (2) و اذا كان للفهوم القا نودي ا 
التبعيسة مزاياتسم تبيادم ا Eas‏ اأ ا الفهسم أب ا 


ا مس ب 


(1] أنظر غي التعليق على هذه لماد ة الد كحور على علي سلیمان غي کتابة د راسات غسي 
السو#ولية المد دية غي القانون المد ني الجزاثري س 36 ومابعد وا د يوان السطبوأت 
ال ال وا 00 1 

(2) أتظر قد العمل غي القانون العص. ري ال الین نی 
الظطبحة الثابية س ما بع الهيشة ألصرية العا للكتاب س 82 19ء: 


A Rê 
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)11( 
ان ذا الفهوم يخضع لالظمة قانرنية متباينة أشخاصا كائنين غي ظسوف 
اجتماعبة واقتصاد ية متقاربة(1) ٠‏ كذلك الذي يشتغل ثي المنزل خشارج 
أيسة سيدارة من طرف صاحب‌الخمل » لانة ا a‏ امراف ضا يت 
العمل » وزميلسه الذي قم بالعمل سه ولكن تحت اشراف صاحب‌العمل:» وريما 
يكون كلا من الا ول والثاني يعملان عند تغسصاحب العمل وبغسالاجر . 
فالفو سوم القا دربي لفكرة التبعي-ة يود ى الى اخواج الول من عداد اله J1‏ 
و «رمانسه مين الاستشاد ة منحكام قانون العمل » رعلى عكسغىذ لك يد خل الثانسي 
ويطنبه من الاسضاد ة منأخكام قانزن العمل » على الرغم من اشتغالهما لدي 
«باحسب عمل راحد وعلى الرغم من امتماد هما الاين معا على الاجر 
a‏ راسا سالا ساد ة منأحکا م قانرن العسسسسل 
أو الحومسان منوا كان مسرده كرة التبعية التي تراغرت غي الحالة 
الا ولسسى وأنعد مسست غي الا تخ ةة مك 


اا فس ااال ا کی OEE E‏ قعامل : ئی ا العامل ٤‏ 
وي ي بین re‏ 
المنزل و1 ES‏ 


امسر يحتأج الى اعسساد ة لسر .٠‏ و هذا لم ستطم التظرية القانربية 


لاف غي e‏ أ كام بان ا ا 


تيوه زضسيره الا مي الذي أدى الى أنقاد ها رغم دة عة ليها 


E E EEE E E 


A a‏ ق 
ای ای ا 
ووا ا ف وو و ی ل کی ر 

اا ان ا 


(1) انسر ب د س جسسلال ممطغسی القریشسي ‏ المجع السابق س 4 5. 


(2) لسر سد س لال مم طشسسی | لقريشي سے المسوجع السابق ص 64 


a 
o» ج‎ 
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x 


بقي ت التبحيسة القا نونيبة وحد ها الفنمصسر الاساسي الذي بېەيىز 


(12) 


a a rrr ai aay arl naan‏ یک سی 


التبعبة الاقتصساديب سة مزايا جا ویو ما 


ابی ا نی سے ج س 
e aes rese an a ert i ps + a‏ 


e r e o e‏ ا 


.اسك 
القمل عن بقيةالعقي الى ما قبل المرب العالمية الازلى حيسن 
حا ول بع الفق ها الئرنسييسن ا خلوا غی'الاعتب ار ا 
تولسد Ns E‏ ,ه الذي اخسذ 
پسس ود الد ول < ذف لحل مشكسلات الا نسانيسة برد ها الى ا 
ٿوامسه حماية ا “الخغضة 1) أن خا 
يعني أعتماد المامل ى عيشهہ على الا2ڭىغاةا کان خی 
قوم خد مسنة و a‏ المورد الاسشاسي أو الوحيسسد 
للقاق م بالعمل » » يكن القول أن ذا الا یو تابح اقتصاد يا اا ال ل: 
طالما أن هذا الا خير قد استأثو .شاا العامل واسنئذ قرة عمله و معظم رقتسه 
Sg‏ نة ت هد الاست#قسار القيام بخد مة صاحب عمل آخو » ربالتالہسي 
يبغ أن تشمله هو' الا حو الوغاية القانونية القررة للعغال فمن هم ي وشعيته ٠‏ 
لانت من العدالة 1لا .جتماغية غي شي ان هيد الغامل غي المع من أحكام 
قانرن:لصمل:» جرم التامل في المدسزل ھا ایی اھ ر اد اه عا 
بصفنة مساقلة وان لأسلطان لماعب لحل عليه .» من حي ألاد ارة وألاشراف 
و التوجيه :» حت رلو كان الغامل غي المنزل في :امسا لخا جة لمشل هذه الاحكسام 
بالنظلو .لوضعيته ل جتما عيسسة NT‏ أن کلیهما ينجزان م ا لتزا ماما 


1 لسر 2 


في ظل فرق ممل تتشايسة ‏ احيسانا. 

اذا غلا يكون فة د اع تطالب خدس ع العامل ثي أد ا۶ للعمل لتوجيه راد ارة و اشزاف 
صاحب العطي ر انصیاغه لازاوه »بل يكتشي ای ا ا ا 
الى أجره الذي يحصل عليه من صاحب العمل » وأمتماده غلى هنذا الاجر في و 
اققارة ور رزقه الوحيد أوالاساسي (2): 


ر 3 س وار سدس ٣ړک‏ ا مده ا س ل E‏ ا و انز ا سمس د 
ا ج 1 مکتبة ل e‏ 5| دمر بسة e‏ 2 و 2 1 
2 ا ر کډ j‏ وا J2.‏ ازن ` ال اک ل 


ا ا 
ali Alt a a‏ ارف س الا سالد ويسنة 2 21 e‏ 


7 


. - ر . 
". م 
a ®».‏ 
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عو من ق ضذ ه الى اريّة يجب أن ن لا ینا سو الى گون أن ميا حب العمل تسرف 


بصبقتشه الاو بار على لاعن ادا 0 يجب النظر ألى حالة العأ مسل 


الاقتصاد ية اذ | كان ألا جر بالنسبة اليه یمثل مورد عیشه الرحید آوالاشاس.سسي 

1 ولات ت ل د لك 

لقند كتب كروشس(1) (( هباك أتكال اقتصاد ي عند ما يستمد مجهز العمل مورد عيشه 
الوحيسد من عمله + أوعلى الال أهم موارده » وعد ما يستخد م من جانسسب 

خو الشفس الذي يد غم الاجر كل نشاط من يقد م العمل بورة مستظمسة)): 

وساغا تيیسه يوكد من جائبه قليلا ماهم د رجة الاسنقلال القانوني التي يحافظ 
بها مولا #العمال يكي اتكالهم الاقت.اد ي الى أن يجحل مهم مامررين اسن 
i e‏ و يتحمسل مخاط ره (2) ۰ 

اذا مما تقد م لستدٹج أن التبعية الاقتصاد ية قوم علں ST‏ : 


او لاماس پیت ایک له درا کر نو ا ا الاقں ا ا 
بالسبة له يمثل المندر الاساسي الذي بقتسسات ملسسه . 

2 أن يرغ العامل لخد مة صاحب العمل ء أوبمعلىآخر أن يستغذ صاحب العمل 
کل نشاط الیامل بحی ثلا بکون له قت کأاق لخد مة فیسسسره . 

ان هذا الشرط يعد نتيجة طبيعية للارل » اذ طالما قلدا أن الامجو الذي يتقاضاه 
العامل يمثل مورد رزقه الوحيد أوالاساسي + نان ذلك يعني ضما تغرغ العمامسل 
لخد مة صاحب العمل اذ لوان لديه متسع من | لرقت لخد مة اجات اععال آ رین 
لا قلا انه فابعا اقدهان يا لماجي الحمل الأضيل طالقاتق لدي عورة آي 

لقد طهر مذا الاتجاه استجابسة الرعي 1ل جتماعي الذي ناد ى بضر ورة حمايسسة 

بعش الطراثف الضعيشة + التي رغم استقلالها بالعمل وعد م د خولها غي علا قسسسسة 

تبہيسة قا نرنيسسة مع أصحاب الا عمال ادها لاتقلعن العمال المرصطين بثل هسسذه 

العلاشة حاجة الى المزايا والضمانات الكثيرة ة التي تفرها لهم تشريعات العمل (8). 


(1) لقال 1 ستاذ کوا‌أشار الاستادذ راشد راشد ني مطبرعته شرم قانون العمسسسل 
الجزائر وقال أنه نشر 3 191 بعنوان (([رابدة التبعية عنصر جوهرں غي عقد العمل)) 
رأجع ˆ 5 فن العطية المذكرة لسة 5 12 سد پا ن المطبرعات الجامحية.الجزاشسو 

(2) آنظر د س جلال مصطائی القريشي ‏ اليح العا e‏ 

(8 ا ق eT‏ س 149. 


ہج نھانن ہی 


E ae 
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ان هڏا الاتجاه جاه اساسا لييسط أحكام قادن العمل رما تلك المحعلقسسسسة 
بالضمادات و يمد ها الى أشخاص هم في حاجة لها بالنظر لحالقهم الاقتصاد يسسة. 

وعليسه لايهم ق هذا الاتجاه أن يتصرف صاحب‌العمل من مقع الأ مو والعامسل 
هو المسغذ ولا كان ععضه لتقيع الجزا* عليه » بل يببخي الظر السسسى 
الجا لج الاق تاو ية الا تل : 

وقد اتح أشر النظرية على بعض الغقماء الفرنسيين ء عند ما تبين أن الممال 
المدزلييسن لايستطيعسون الا نتفاع من التشريعات العمالية لان قود هم خلسست 
- من علدسر التبعية القانونيسة مع أنهم يعمد ون على أصحاب العمل كليا سي 
معيشحهم (1[ ويترتب على القرل هذ! تتيجة جذ هامسة وهي امتد اد تطبيسق 
أحكام قانون العمل الى آشخاص كثبريسن » يمتد ليشمل العمال الذين .يعطسسون 
غي بيوتهم و بمساي عن اشراف ورقابسة صاحب‌العمل ٠‏ بيدا العظر الى التبعيسسسة 
القادرنية لوحد ما من شأنه أن يحرم هولاة العمال من الا نغاع بأحكتام فقون 
العمل على الوغسم من مسد ى حاجتهم اليه . 

قد لقي هذا الادجاه تاييسسدا a a‏ العتصر 
الاؤل من خود الاستخد ام هو سلطة صاحب العمل التي يجب على الاير أن يذ 
لها ه ه ولكن هذه السلطة التي کا نٹ تقتصسر على الخضعع القادوني وعلئ رقابة 

مستموة حطسورت مع الزمن » وات يكفي لتكوين عقود ا!لاستخدام أن تكون هساك 

سلط ةة رقابسة اقتاد ب .2(3) م 

ولعل من تتافسج النظوية الاقتصادية أن الاحسذ بهايكسسن 
أشخاصا كثيريسسن من الاتقاع بأحكسامقائسن الممسسلء 
ادو دشرا مال سارل : 
(1) س عقد العمل غي الد ول العريية د ساهشامرفعت س 48 ال..دار 
القومية للطباعة رالنشر القامرة : 12964. 

(2) اأنظرد تؤيق حسن غرج قانون العمل غي القانون اللبناني والقاسون 
المصسسري الجديد س ص 129 الدار الجامعيسسة م بيروت 1986. 


®'»©6 ا 
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1 المطاف الى 


(15 ) 

ولكن على الوغم من نيل قد أصحاب هذه النذلريسة وصدق صيحدهم وهد فهم 

الاساني الا أن هذه الاحیوة کات محل اعتراض,کییر من جانت الق 
لوجسزه یما EEN‏ 

اتان هده النذاريسة فشر الى الدقة اذا ما قورت بالتبعية القانري_ة 

وذلك لاه من الصصو-ة بمكان معرفة آين بدا هذه التبعية الاقتصاديسة 
وأين تىتمسي . أن هناك أعد ادا كبيرة من الناسغي حاجة الى أعمألهم لكي 

E أو يددظطوون ھن آل چوس طلبات لخد ماهم ۾ اذا ما أخذ‎ ENS 
الظوية على اطلها » نقد يندهي الامو الین ¿ يتطبق قانون العمل‎ 
على كل صن يعمسل + غي المجتمسسحع, کنا أن هناك کثبرا من لاے راد‎ 
يعتمد ون في معيشتهم على الغيو و مع ذلك لم يقل أحد أن هناك علاقة عسل‎ 
كما هوالحال تي الحامل الذي يعيش مح والده ممتمد!‎ ٠ يدهم وبين عائلهسم‎ 
.)1( في معاشه ليه‎ 

آي ار ن النظسرة الاقتصاد بسة لتكهيسف عقد العمل قد تود ي الى امتسساس 
ازن الل لكل الماقات و انطباقه على ال الامان الل خا 2 
وذلك لا ن أغلب اغراد غراد المجدح يتمد ون اليوم أساساءلى جوم 
ب ان هذه النغرية تد فعنا الى ضوورة الدظو الى عنصر خاأرج المقد 
لتكييشه وهوعنصو الاجر . أن حالةالعامل الاقتصادية و الاجتما ية 
هي الاساسثي تکييف العقد فق ا النظريسة » ومذا أمو يأباه 
السظق ويرغضه القانون »الذي لايكتر ت بالحالة الاقصادية للعام لل 
ولاینظسر لحالة الاشخاي لاقتناد ية خرن يصف الووابط العقديسسة . 
ا هذه العظرية لا تولي أ ي أهتمام لا طاق الطرغين » وتوګد ی غي هاي ة 
سف المتد لاها لاتير الى مركز الدارغين من الناحية القانونية_ 
كون العامل وائق أن ¿ يتنازل عن جز من حويته ني تفيذ العمل » وان صاحسب 
العمل يتصرف من صطق أده الأ مر بل تسلط الضوة على سال کون الاجر 
یشکل المورد الاساسي غ غي المحل الاول ‏ ولا بقل ذلك 

(1) نظو شرے قالون العمل الجزاش سد آبراهیم زکي 1 
القا وة e PR OR O A TE‏ 
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غير آن القضاء و غالبيسسة الفقم اء ځي کيو من | لبسلد ان کثردساً و سویس ر ! 
و عسو والعراق فضلوا منذ زمن بعيسد معيار التبعيسة القادوئية ذلك وان كان | لغقه 
والقضساء* الحديثان قد تأثى بالاتجاه المريد للتبحية الاقتباد ية فأ خذ!| 
ميلان الى ضسيو البمية القادوبية تفسيرا واسعسا ٠‏ حتى صارا يكيان بالتحقق 
جیه صاجت ال أبسسط التعليمات والارشاد ات التعلقة بالا ور 
الاد اريسة أو التبظيميسة لوف العمل الخارجيسة مللاستدلال على وجي 
رابطة التبعية القانونية وبالتالي وجسس عقد عسل (1). 
وعلى الوفم من اختلاف التبعيتيسسن على الدحو السالف ذ كوه » تبعية قانوني تة 
وأخرى اقتصاد ية » لايمنسع اختلافهما من النقاقهها غي علافة عمل واد ة يشسو م 
يها العامل بتشيذ ال لتزام المتفق عليسه تحت اد ارة وأشواف ورقابة ماح 
العمل » ويستخد م في القت ذاته كل قته ثي خد م صاحب العمل eT‏ 
علس غير اچره ۰ 


ثي هذه الحالة يكن القول أن التبعية َي هذه الحلاقة تراغرت بصوتيها القادودية 
(قيام صاحب العمل باصد ار 1 


وأمو و خفوع العامل رتعرضه للجزاة عند مخالغتها ) 
والاقتصادية (اعتماد الحامل على الاجسو الذي يقد مه له صاحب‌العمل). 


و 


ا کر و بے سی مس سی چ م ی س 


 )1(‏ جلال مصطفسیس القريشسي ي الرجع السابق ص 67ہ 
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ا ی ر س ن ی چ ا ت ت کے 


اذا كأنت التبعية عنصسسرا أساسيا غي علا قة! لمل فیلبغس علینا 1 ن نعرف 
تو د ق دة ال ر ۰ 

أن التبعحية لاتاأخدذ شكلا واحد »فأحيانا دجذ العامل يقوم بعله تحسسست 
أل شراف‌الكامل لصاحب العمل يتلقس فده تعليمات تخس العمل يعمل 
على تفيذ ما + وهنا يغترضن غي ما حب العمل ن کن مخضلا في الل موس وع 
الد متصوسا يسه ء وبهذا تأخذ التبيعة أعلى صرها فتسس تبحية غاية : 
الا أنه قد يقم العامل باد ا٣‏ مله بعيدا عن أشراف صاحب العمل »الذي._ 
بتكن علبة الا شراف بسبب عد م تذصصسه غي العمل محل الصقسد مشلا 
ومن شم غان سلطته تضعف وقد أطلق الغقه على هذا العو التبعيسسسسة 
الك يمك اوا دار اة 

و يذ هسب بحن الغقهاء الى الول بوجو صسوة أ-غوى للعمحيسة يطلق ليما 
الصعيسسة المهنية تقوم على سلطة صاحب العمل في التضبيق من حويسسسسسة 
العامل غي لشاطة أو ممارسسة مهنته د ون أن تكون هذه السلط ة 
دة بصأة فعلية طوال أد اء العأمل لعطله (2). 
(1) أنظر جمال الدين زكسي س العرجع السابق س 489. 

(2) يقول الاستاذ سعسد عبد السلام » الرجع السأبق ص 155 ((الحل التبعية 
المهنية أكث صور التبعية ذوعا وانتشارا غي هذا العصر الذں تت فيه 
الاليسة من الصناعسة اوقل ئي هذا العصو الذي يطلق عليه ا 
الغاقبسة »في هذه الصسورة من التبعيسة القانرتيسة لا يلزم أن يكسسسون 
العامل خاضعا بصأسة صأشوة و مستمصوة لاد ارة صاءحب العمل واشراغه وأرما 
يكفسي مجسرد وجسود حىق استعمسال صاحبب العمل للاد رة 
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ولكأاأ نولیسد 1 ستاذ حسن كيرة يما ذ هب‌اليه أن مذه الصورة (التبعية 
المهية) ليست مستثلة عن الصسورتين الاصليتين ( التبعية الغية » والتبعي _zة‏ 
التظيميةأو الاد أرية) ذلك أن كلا من هاتين الصورتين » صطي على د رجات 
مغاوتة من التبحية المهديسة بحيث تعتبر | لتبحية المهبية شكلا من اهال 

التبميسة الفبيسة غي بعسخر,الا يسان » وشكلا من أشكال التبحية الاد ارب ةة 

شي أحسوال أخسرى (1) . 

اذا قالتبعي-ة الغديسة هي أعلى صسس التبعيسة + والتالي غي العلهة بيسن 

الصامل وساحب العمل يجب أن يكون الا ؤل خاضحا للوتابسسة والاشراف ني كسسل 
خطاوة من خطوات‌العمل ٠‏ وأن يود يه طبقا للتعليمات و الملاحظ ات 
التسسسسسي تصدر اليسةه (2). 

و القصسد بالبعيةالغنيسة هوأن يشرف شخسص ذ و خبوة فئیة على شخسصس 


ذي خبرة فديسسةأقل ٠‏ مثل اشراف المهند سعلى العمل وامواف الطبيب على الموضين 
واشراف المحامسي على عمل کاتہ سه (3) 

وغدي عن البيسان أنه يغترض ثي هذه الحالة أن يكون صاحب‌العمل ملما بالعسل 
حتى يتمكن من رسسسم خطسة العمل » واصد ار التعليمات لتفيذها والاشراف 
على العلمل وواقبته حین أدائه لحصطه » ومتابحته مي کل جزثیه من جزثیسات 
العمل ١‏ غالا شراف الفسي لا يقتسو على تظيم ساعات العمل وتحديد أقات‌الراح 2Z‏ 
وغيوما من الامُور الخارجيسة » بل يتعداه الى أن يمس الع 
العقسد ثي حد ذاتسسه وليسالظرف المتصلقسةبسسه . 
1 أنه مع اتساع رقمة الشاط الاقتصاد ي وثیام صاحب العمل باک من شاط مهنس » 
وغي أماكن مخطفة » فلا من تطو غدون العمل والانتاج » واجتناع كل هذه الظسرف 
تعذر الاشراف الغيي شاصیسح صاحب العمل ريط بجهسل كيئيسسة صناعسة مدنو 
مصين ينتج في صله ۽ هالتالي انعد م اشراغه الفلن ب جوا نه 


العمل موشسسسوع 


mar 


(1]) انطو خسن رة الموجح السابق » هاش س 151. 

)2( أتظر جمال الد ين زکي e‏ 439 و دويق حسن نوج٤‏ ص 130 الوجع السابق 
(3) قانون الىمل المښسني .د س محمد عبد الخالق عو :صر 93 المكت س 
المصري الحد يث للطباعسة واللشسر س 1970„ 


(12) 


له دقاثقة و جزئیاته أو لکیغیات الصنع و تقديات ¥1 نتاج موان غاقد الشي #لا يعطيه 

نا شوآف اللي يتور !ذ ن ني القاثم به (ءاحب العمل ) موهلا ت معيدة تخس العمل 

و تمكن صاحبها من ممارسة الا شراف على أد |۶ العمل دتيجة للاسباب التي تقد م 

ذ كسوها والتي حالت د ون الااشواف اللي الكامل لمسحاب‌العمل. 

اسخفا نالاحظ عد م توانر مذا النرع من التبعية »الا ني المضانع الصخبوة التي 

يقوم مالكوها وسط عمالهم بالعمل نيوا » أو غي المتاجسر الصغبرة التي يحولسى 

OE E E اصحابها‎ 

فكان لابد من‌البحث عن صوة أ خوو, و شكلآ خو من أشكال التبعيسة ٠اذ‏ لابسسد 

من اعا صاحب العمل سلطة ئي اد ارة عمل ا لعامسل التابع » وان لم یکن متموسا 

على العمل مرف وع الخ و مخت با ہہ . 

ولمسا كان الامو كذلك اقتصو الاقه بالد موة الى ضرورة الاكظاة بالتبعية الاد ارية 

أ التنظيمية » وقصمد بها أن يترك للمامل سلطانه الغدي ثي مباشرة العمل 

و تدثیڈ ۵ بحیث يلحصسور خف.وعسه لما حب‌العمل غي شان الظررف الخارجية التي يتسم 

ظلها ذا التشي.ا(2). : 

و بالتالي اعترف الصامل بالحمتع أثنا* فيد ه لعمله » ياستقلال كامل د ون الخضسعسع 

لوجي هات صاحب‌العمل غي جزقيات الا مسر و كيغيأت الصنح . 

ولكن هذا لايعني البدة أنه ابح غسبو خافسح تماما لصاحب العمل وتابعا 

لنم «بل ن تبعيكة في هذه EN‏ 

ن قران ل اي تحد ید E‏ »ذا تحدید ساعاتالعمل قات ا 


ك 


الواح ریکل اشن الای امارج اشن پد : ي اظلټل ية غد العمل كاف لاف ا ر ٤‏ 
ا e‏ 


4 
ن کچ ر E‏ 
ا 
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E تیاب الیل معي یی » وان‎ SS 
في حسد ذاتسسه کما ا د‎ 

(1) أنظر جمال الدين زكي » الجسم السبسابسق سص 489. 

(2) أنظر حسن كبرة ۾ المرجع السابق ص 151. 
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ولكن هنا يشور الأول هل يشتوط أن تصل التبعية الى حد التوجيه والاشراف 
فن الاغية ا لعي ا أك يكي امد ا3 مراف اذاي ر الفشجي عك ون 
الاجابكة على هذا السو ل يج بيا ان بين هة كرح والائج ال 3 
عليه . 

تتوتب علي الاكفاة بالتبعية الاد أرية على النحو؛ . , الذي سبقت الا شارة اليه 
تتاتج هام أنه وسع من الد اثرة التي يدطبق غي ما قادون العمل ٠‏ بينما الاقتص.--ا ر 
على التبعيةالندية من شأنسه أن يواد ى الى اسصعاد طوائف كثيرة من تطاق 
تى ق اى ل 9 ` 

يستبعصد أولثك الذين يقومون بأد |* عملهم د ون الاشراف‌الغني لصاخب العمل ١‏ وثاألنهبء 
أصحاب المهن الحرة كالمحامن والاطباء لان هولا* لا بد تامهم بعطهم الا علس 
و چوس الا ستق لال . 

و لكن التوسع ني نهم التبعية وعد م قصرها على الت٠ية‏ الغبيسة من شأته أن .. 
يجعل العلاقة بين مولا* وأمحاب‌العمل علاقة .مل » والتالي تسوى لهسم 
أحكام قا دون العمل ان هم خضعرا غي تفيسذ عملهم أصاحب‌العمل خضوا أن ريسا 
أو تسظیمی ا 5 اه 

لقد کان الوأى يذهب أول الامو الى اشتواط التبعية الغلية لا مكأان وجود قد عمسل: 
ا الرأی يقتسودر غي صأحب الحمل الحلم والد راينة التامة بالمل مونروع | لحقسسد 
حتى يشمكن من ملابحة العمل والاشراف مليه .هذا بألاضائة الى أن هذا الرأى يضيق 
من تلاق تطبيق قا نون العمل » غيقصره على التبعية الغنية د ون غيرها ٭ قضالا عن اخ 
لايعكن أعتبار عمل العامل الذي يخضع لسلطان صاحب العمل ولوغي شان الظسسيوف 
الخارجيسة لتدفيسذ العمل د ون جومره ١‏ عملا مستقلا تماما مادام أنه يظل تابصا 
لصا حب العمل غي بعضر النراحي ثي أدا* عمله » واذا كان. خضوعه لصاحب العمل 
غي هذه النواحي هون من خضوعه التي له الا أنه يريطه بين من التبعية قله 
وهو مايكنسي بترائر التبعية واعتبار العقد الذي يربطه بصاح 
الف ل ف ل 


ee meee rrr raa r rr ama 


م 
2 


(3) أظر ترثيق حسن فرج ٤‏ الموجم السابسق ص 1230ء 
(2' أنظر حسن كيرة » المرجم السابسق سس 152. 
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وعليه دهي الى القول أنه يجب عد م تطلب التبحية الغية لتوار عنصر 
البهية ثي اللاقة ٠‏ والتالي خض وها لقانون العمل » لان ذلك يسود ى 
الى تضصییق طاق تطبيسق.قا نون العمل ۾ وعد م أنطباقه على عمال ا 
للحماينة العمالية لقانرن العمل » بل ينبخي الاكا* بالبمية التظيمية أرالاد ارية 
للحكم بوجسود عقد عمل » والتالي تدابق أحكام قانون العمل عليه عند وقسسع 
مسازعات بشأن تفيسذه بونذ لك استقر رای الق و القضاء* الحد يثان على الاكتغاء. 
دوجود الجعية الاد ارينسة د ون حطلب التبعية الثدية من أجل الحكم 
يتوتب ملى تطبيق شمموم التبعية على. الحو السالف الاإشارة اليه » وښو 
عد م أ كتا با لتعبيسة الغنية للحكم بوجرد تبعية غي العلهة شمول قانسون 
العمل طوائف كشرة من الماملين لا يتصسور قيا مها بأعمالها الا على وج 
الاستقسلال > ولكن خضوعها لا حكام قانون العمل لم يكن على أساس توانر 
علصز التبعية الفنيسة لاها منمد مة بالنسبة اليهم » بل كان على أسا 
التبعيسة التنظيمية ومن هولاة مفلا الا اء 
e‏ 


ورة 


سن تواغسو 
زالمحامينن . 

على ماتقد م يمتبو الطبيب الذي تسند .اليه أحد ی الموسسات مهم . 
علاج موظشيهسا و عمالها قابل أجر شهري محسد د مع وضع نظام لهذا العمل 
ارضاه صاحب لعمل فخأض حا في أد اقم عمله لا شواف صا حب‌العمل ورقابتسه 
الحظيمية و الاد اريبة تكون العلاقة بين الظرغين علاقة عمل خا ج 
لاحكام عقد العمل ال ةن (1): ا 
اذا ارد نا ا فاو ا ی لت و اف اد تستخد مه 
على أساأستوانخو بصو التبعيسة يها أوعد مه يخي استخلاس ذلك من 
جملسة من الظورف المحيطة بالممل ؛ .كتحد يد صاحب العمل نوع العمل ومكا ده 
وراب ٠ ٠‏ واحتفاظلسه بحق الاشراف والرقاب._ة و بحق توتيسع الجسزاةات 
التأد بييسة عليه ٠‏ يجوز أن تضاف الى هذه المظاهرة طلاهرة أخرى 
ا ج ا 


(1) نظو توفيق حسن نرج » الوجج السابسق س 131. 
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)2 2) 
قانونية كتقاضي الطبيب مرتبا ثابتا و منحة علاوة المعيشة(1) أو ادراج اسه تي 
قا فمسة المستخد مين بالجهسةالمتعاقد ة معه أوقيسام هذه الا خيرة بخصم ريبسسسسة 
کب العمل من متسه اأورغعصه تقاریږ د ويجة عن عمله الى اد ارة مذه الجهه(2). 
ولا يشترط اجتماغ مذه الظارف للحكم بوجو اهعيسة تدظية » والتالي وجدت زي . 
علا قة عمل وانما قد تتخلف ظروف اخوی, * ريع ذ لك تثبت تبعية لعامل لمباحسنب 
العمل تبعية تنظيمية . لذلك قضس بوجرد قد عمل بعد ما ثبت أن صاحبالعملسل ... 
مهد الى الطبيب المد عي لقيام بعل معيسن موعلاج مزظئي وغمال المۇسة ا اتل 
اجو شنهوي محد د » ووښح لهذا الغری نظام خاص أرتآه صاحب العمسل بح يندسست 
جحل الكشف و الاستشأرة ني الحياد ةالخاصسة بالمدشأة غي المزاعيد المحدد ة ا ج 
الذ ى جعل الطبيب خاضعا بالغصل ثي أد ا* عله لاشراف صاحب العمل ا 
التبظيميسة ولايغضي ذلك عد م اد راج مرتب المد عي بين مرتبات موظغي الشركة ٠»‏ ) 
وعد م خصم ضبريبسة كسبالعمسل من ذا الموتب:غعلت ذلك الشركة باه على تكييشها 
الخاطى* للعلا قسة بين الطرنين وليس‌من شأن ذلك تغيسي هذه العلا ةة 
الملصبسة على عمل و الصحيحسة من الوجهة القادزبية (3) و ماقيل عن الطبيب يقال 
عن المحامي الذى يعمل غي شركة كستشار قانوني ١‏ يمد عاملا متى تواغرت فسي 
علا قته بالشركة التبعيسة الاد ارية لصاحب‌الحمل حتى وأركان مستقسللا شاد ۴۱ عمله 
وله مكتسب خاس وقض ساي اه الخاصسسةه . 


ا ت 


(1) ورد ثي م ونة الغكها ني صر 5 3 ذ كو حكم صد ر عن محكمة ! لقاهرة ألا بتد افية بتاريسخ : 
55/6 19 القدية رقم : 4 177 جاه غيه (( أن قيام المر#سسة بعرف اعانة فقسلا 
لموظثي ما يحتبو أقرارا منها بأن حقيقة الملاة التي شاد م دهم هي اة عمسل . 
ليسرأبلغ غي الد لالة على حقيقة | لعحاقة بين المد عي والمذعى عليه من تثريو الشركة 
صرف أعانة فلا للذ عي علاوة على أجوه . ذلك لان ذه الاعانة لاتستحق الابالنسبة 
لحمال وسدخد مي المخلاث التجازية و الصلاعية غلوأن الشركة المد ع علي ما 


لم يدر بخلد ها أن حقيقة الماقة الثيألشأتها معالمد عي مي علاقةعسل لما صرفست 


له اعائسة غلا على جره الذى سمقنه مكانأة . كما قضي أيضا أن ما يوكد قيسنام ١‏ 


رکن الا شواف تيع الجزا* كخصسم عوتب شور والغت نذر وائذ ار بالفافة ف 


الل اد ا 


نظر حسن القكهاني ‏ المد رنة العمالية الجز” الا ؤل الطبحة الثالثة دار المعارف . 


(2) أنظر حسن كيرة - العرجسع السابق 155. تمو 1957 
(3) شار لهذا الحكم الماد ر عن انقامرة ألابتد اثية بتاريخ : 4 2 أكتهر 1955 سالاستاذ 
حسن كيرة م المرجسع السابق » ماشس 156. 
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رفس القاعءذ ة يبغ العمل بها للحكم بوجود تبعيسة ثي بعحض المهن الحسسوة 
الا خری ففسي العلاقسة بين المهند سالذى يعمل لد و شركة و المدرس آلذى يعمسْل 
بأحد ى المد ارسالحوة وغيوما من المهن الحوة ء لابذ من البحثعن وجو عتصر 
التبحية الاد ارية للحكم بوجود عقد عمل » واذ! كان تواثر التبعية التظيمية ومسي 
أقل صور التبعمي#اغية للحكم بوجرد تبعيسة » والتالي وجرد عقد عمل ثي هذه 
المهن الحرة التي د ا الع ن ف ال قال و ا 
والا شراف الغ لصاحب العمل » فان علاقةأصعاب هذه المهنن بأصحاب ازول 
تعمد علاقة عمل من باب ا ذا تواثرت فيها التبحية الفنية E‏ 
نکون امام جذ ه الحالة أن يكون صاحب العمل متصوسا على المهنة مون.وم العقد » مثال 
ذ لك اذا كان‌الحامل طبيبا يجب أن يكون صاحب‌العمل كذ لك حت ا 
مسن القيسام بالاشراف الغدسس.سسي . 
ومهصا يكن من أمر ثانه ينظردا »أن ساألسة نكيف العاشة واعطاقها الوسسف 
الحقيقسي والد قيق من اختصاس‌قاضي ألموضوع الذ و عليه اوت )ا 


دسي سروف العمل 4 حشسی پتمکسنن مسن است غلا س 


الإ ا اتو لار موا 


سبق القسول أن المي سار ا«قتمسادي يوسع من نطاق E‏ القانويسسة 
e‏ 7 


وأمتےے داف سریسان اا 2 ) 


واي الجزاشرى. على ا خضاع جميع طراة العمال الضمغاء اقتصتاد ي 
E‏ والاحکام التي يخغ.سع لها اعمال الذين يقومون باد إه أعمالهسسسم 
تحت الا شراف الباض ر لخا جبالعيل لكي بحرم هولا* من قانون العم سل 
و تشملھ سم رعای بے 0 

0 يفهم ذلك من صطوق الماد ة الا زل 
چ على أن ((یمتبر عاملا کل شخصس 


enter of Thesis Deposit 


E‏ یعیثر,من حاصل عمله اليد وو أو الغکری ولا سخ 
5 للحت الخاصة عه م ال 2 | ٠‏ 
ج عيره من ل اتا ممارسة نشاط ےہ المهنسسسسى {( 

° أن المشر لاء ۽ لح پستبهد ب ن ق اة ا 


ہموجب هذا | 2 1 
2 الس سرى العمال الذين يشتغلون لحسايهم الخأيي 
لصياد لة ٠‏ كما أنه اسضبعد من مجال 


2 
< اصحاب‌المهن الحسوة كالمحامين والاتّلياء وإ 
کک اولك الذين يقومون بتثغيذ أعمالهم بالاستعارة بالفیی ویتحطون مخاد! 
أسمالمهم التي ومين بانجازها باسقلال تام من هولاء القاوليسن , 

با لمذا الى بيد ون الشرعالجزائري أعطلى تعريغا اقتصاديا واسما للغال 
الى القرل بأسه متائر بنظرية المحية الاقتصاد ية و مايوكد صحة قزل 
ثي الماد ة 70 من أمو الشروط العامة على اعتبار عمال المنازل ممالا ء 
5 لزام حاب العمل ( قد مي الشخل ) بحطبيق الا حكام لقا نونية و التظيية ال 
كسى العمال . ) 


n 
ي‎ EHR ! انعد‎ 
EOE ا م التبعيسةالقانونيسة فى الملاقة.‎ 
ا کي قسة بين العامل کي المتزل و قد م الشغسسسلم.‎ 
کت قوم العامل بأد ا۶ عمله بيدا عن ا‎ 


جي 


إكمشسوع الجزا ثرى من الام بحطبیق الاحكام الخاصة 
العمال ٠‏ :مادام أنه 


و بتطبیق الا بالعمال عليه واعباره عاملا ټی 
بقرم بأد ۶۱ عمل بدفسه أو ستحینابا زرا جه وواد ه. قابسل 


¢ ومن ولاه . 


^ 
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اجر جزاغي ٠‏ أن ضعيتنه الاقتصاد ية تحتاج بنظر الشرع أن تشله أحكام قادسنون 
1 1 .۰ 
لعمل+ إصسوف السو عن وجود التبعحية القانونية انعد امهاً ى هذه الحالےخ 


واستسادا الى المعيسار الاقتصادي أالذى يوبط العامل غ المنزل بقشسدم 


1 يعتبر على حد تعبیر 
تسص الماد ة ۷ ولى من القا دون الاساسي العام للعامل القابل كحأاسل عمل يده 
٤ ù ‌ 5 . ٍ “1‏ 
العامل ئي المنزل وان لم يقاس الحد الاد بى للاجر »اله یسید من أحکام 
وأنخامة وقوانين العمل » شأنه لك شان رة انان بل وأكلو من ذلك 


تضضي صغة العمال على عمال المنازل الذين يقومون بأد اه وام تة عن مل 
واحد و لا یشتر 


ط البحث عا أذا كان قد م الشغسل يتصرف من سطلقأنه الأممر 
وان‌العامل عوالمشذ ( التبعيةالقادرنية) » كما يجب عد م النظر الى تحقق 
أشاف قد م الشغفل عليم م أو حتى لملكيدهم للاد وات الستعملة أو عد د الساعات 
التسس صم فيها الحم مسل .. ۰ ٤‏ 

ل ۶ . . 4 « ا 

و ريسب أن هذه النظرة كلها. انسانية و پحمەد المشرع ءلسسى متشه من ا خضاساع 
العمال :ء ا ا J‏ 71 

ل غي لمنازل الى تفس الا حكام التي يخضح لها العمال الإ خويسن »ايمانا سه 
بایجاد قواعد قا نودية تشمل بالوعاية گل 
اقتصادي سة ھلسسد قىسى ىڭ م 
ولكسه اذا كان المشسرع الجزا 


الشغل ٠‏ والذي يستفساد من قاضيه الاجر الجزائى الذى 


العمال ااذين يعيشون في ظل اروشاع 


و ٿر قد ٹاثر من جچجهسة بنذاريسة التبعية الاقتصاد ية 
غانه من جهة أخرى تاشر أيضا بنظرية التبعمية القائونيسة و يتجلى ذلك فی نصسه 
غي الماد 3 7.من الامُز ا لمتضمسن الشروط العامة لعااقات العمل فى القطاع الخام 
غي نقرتها الرابعنة على شمول ((الذين يوتبطون بأاصحاب عملهسم او ا 
حدد یمسا نوع ألا ت الخد مات أو البضاشسع الممزوضة للبيع أوألشراه والناحيخ 
!لشي يلژمون بممارسة شاط مسم بها» أو أصداف الزباقن الذين یکلفون بزیارتهسسم 
ومذه الشروط المد رجة ثي الغقرة الوابصة المشسار اليما لا تعدو الان كو 
مجود تحعليمات يصد رعا حاب العمل الى الممشسسل التجاري للعمل على دفية م 
بل و أكثو من ذلك اذا كان الممشسل التجارى يشتغل لحساب أكثو من صاحب عمل 
واحد » ان ذ لك لا يحول د ون تطبيق ال حكام الموښوعة لصالح الاجراء عليه ويتدجلسى 
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اسو المشوع بنظرية التبعيسةالقادونية في كثيو من اللصوس الا رى دذكو . 
مدها الماد ة 36 من القانون الاساسي العام للعامل ((ييثذ العامل بكل مالدين ٠‏ 
من اعانيات مهنية جميح التعصليمات المتعلقة بالعمل الذي يتسلسه مسسسن 
الا شخاي الموأعليسن سلميا (41ويما يظهر تأقر المشرع بعظرية التبعي __:ة 
القانوديسة أيذا باعدلا#ه لماحب العمل صلاحية أنهاة علاقة العمل د ون اخطسا ر 


كذلك تصأشر 


او وياد ر الان دد أواموه التعلقة بمنصب عمله :٠ى‏ طك الص 


کانسست موسو استخد امه . 


أن هذ! يعسد جزا۴ منطقيا وعاد لا ٠‏ وذلك لان العامل عين أساسا لشغل متسب 


معسين يقتضي مه القيام بالمهام المصهود ة اليه «وأن يطقى من صاحب‌العمل 
ار مر و توچي هات لاتمامها فان هورغض یذ هذه الازامر الت كادسست 
موښسسع استخد آمه ود ون مور مقبول جاز معه لصاحب‌العمل انهاء عة لعل 
ومن ثم نان اعتبار المشوع لارتكاب خطاً جسيم من جانب‌العامل كحالة المجي#السسى 
e‏ رموغي حالة سكر أو حالة تناول مشووات كحولية ثي أماكن العمل سد م 
احترام تعليما ت صاحب‌العمل » من الحالا تالتي تسوغ لدبا حب العمل تسویع العامسل» 
د ليسلا على خطورة ااغعل الذي, ايل الحامل ملي ارتا 


وحد فا لمشرع 1 لجرا ٹروی 2 لز وسک ا دپ الہ دل بهد ۵ ! امس اا3 n‏ 


»چ 

وص مان ا ارہ 

۾ وأو و اہ لہمآه. ( صا جب العمل ( ا منوط بها العمل على تنیذ هذه الاوامسو 

والتعلیمات» قد سبق وان قلیا ر علا قےۃ الہ EO‏ ) 
ن تفتضفس ن 


يتنازل العامل عن جره 


المشووع وتکالیشه کان لابد أن نضمسن تبعيمة العامل له » ولا تتواثر مذه التبعية 


2 د‎ ۴ 1 f 
ابا ی سلطة اصد ار الامو للعامل بشأن التثيذ » وسلاحي__ة‎ 5 


توقيع الحقوية عليه حسين الوثخر. د ون بور موجب لذلك » وذلك بانهاه علاة__ے 
الفمتل د ي اغطر ۰ | 


بو 1 چ 4 
0 د سی سے 
٠ :‏ . 
اإبجس ” a‏ 2 
ا سے وس rs rr vw‏ ~~ م ج ورو مم سی ی م رس مت کے چ ج تمر یں ایی لیے ا 
ست ب سے 


(1إوظابله ايتا دون الشغل ااتوسي الماد ة: © 1٠التي‏ دن ,ءلى أن (( يتير الحامل 
مسو ولا عن نتاقج عد م أن ٠ر‏ القصليمان التي طلقا جا اذا كأ ية ولم 


8 
اله ان عسڏین جد و. لما لته (iL‏ 


وت ری سضر 


بكسن 


و 
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و 
نقول بایجاز ز ىڭ االغىرل أ ن المشرع الجزائري أخد بمحاسن التبعيتيسسن 
العيسين سبق ذكرجهاء غلم یکدف بالا حذ lA Eh‏ ع اعتبارهسا 
رحد عا :یود ۶, كما سلف القول الى حومان ثقة كبيرة من لمخجتمفع من الاق ياء 
بمزاياقادون الحمل ٠‏ من هوهلا * مشلا مال المنازل » ومو أمر لاريب أن مشرعساا 
الذى نتوغى لعد الة الاججماعينة » لا یوتضیه للضعغا* من عمالناء كما ات 
با لتبعية الا قتصاد ية ليحا ول أخضاع كل دلوا ف العمال التي تعيش ئي ق 
واحد ة الى تفسالاحكام ٠‏ وذلك بامعطا*ء تفريغا اقتصاد يسا للعامسل خخلا 
من الاش.ارة الى التبعيةالقابوئية. 


الفصسل الطانشسي :- سريان أحكام قانون العمل على المو#سسات الصداعيةوا لتجارية : 


ل 


اذا کان پار التي ة هوالمميار الذى تتحسددبسه لايسسة 

قسالشون الهسل كأصسلل عام فسان السوال الذى يطرح هو : مامسسسدى 
کی کر و E E EEE N EEE E‏ 

لف ب الع ل ج : 

أن الا جابسة على هنذا السوال تتطلسب مسا الؤجسعع بسدوات السنسى 
السوراة لمعرفسة ميث التطسورات التشريعية التي حد تت غي فالبسسم 

الشغخسسسل ء والوقف عند كل وحلة من هذ ٥‏ الوإحس. ل » 

أن دراستبا:لا. تقتصو على لاحل التي شهد ها غالسمالشغنسسسل 
غي رة الاستق لال » :بل وأئنساة الوجرد الاستعارى يننا ٠‏ 

لذلك خصم ن أالهذا الفصبل بحثيسسن التيسسن ء لتساول ي المبحمنسسك 
الال تشريح العمل قبسسل الاستقلال ». ولسشسي الممحسث الثانسسسي 
ا E I SN E OE‏ 


€ 4 a 


ITE 
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س البحث الا وول : 


ا 


ا ع المنذلسم لحلل قات العمل قبل ألا .نق لال , 


أن أرل تشريع يدبغي الحديثعنه هو تشريع 22 مارس 41 18 الذى نظسم عمسسسل 
الااغال e‏ حیث حد د سن العمل بثمانية سدوات وخطر. تشفي تل 
الاطغال ليلا أو استخد امهم غي أعمال تنطوى على خطورة وبالنسبة للاطفسسمال 


سا کر وی ی ھن وہ سس ھت سے یی ور سے > یی 


آلبالخيسن من الحنمر اث اعشوة سدة الى سقة عفرة سة كان من الجاق ر 
استخد امهم أثنسان وسبعون ساعة ئي الاسبئع }3( وان أ ملاحفلة يەکن توجی ما 
لهذا الس مر المالضة غي عد د ساعات‌العمل الاسبرعية (72) ساعة» غلو حا ولا 
قارنتها بأحكام الاصو رقم 75 ب 80 الصادر في + 29 انريل 1975والمتعلسسق 
بالمد 5 الاسبوعيةللعمل » لوجد دا أن مناك غرق كبير بين 72 ساعة و 4 4 ساعسة 
و هذه المبالغفة غي عدد الساعاتيرغض ها الصطق القانوني ولإتخد مالعدالسسة 
الداغل »وا يرين أبد! أن يقال مذا الاجرأ* يخذ م مرد ود ية الصمل ٠‏ لان المرد رد ية 
غي حد ذ ادها ls‏ وهو مصد رها ني صحة جید 5 حتی ید سما 
الى الامام ء» أضفالى ذلك أن جذ هالطاقفة اال کان ارلی أن تحظی بامتسام 
الموع وعايته ؛ بتخغيض ساعاتالعمل على الال ٠و‏ بالتالي تقد أثيت مذ! القانسسون 
غشله بي رسا » وكان لابد لهذا الرضع من دغييي خاصة بعد ظهور الصحانة 
المماليسة التي تصسد رت_ ا جويسدة (اليرشسسسسة ATELIER‏ (( 
غي ذ لك الرشمت التي كانت تد اغع على حقرق العمال » وبالغعل اض طرت الحكومسسة 
| لر ئمسبيسة بحدث ذ لك الین شما ن العمل لکل المواطنين ٤‏ ودبذ زر دوسرم -حذ ڌ ساعا ث العمل 
بتاریخ : 2 ارس 48 12 مسمه بحو ساعات للعمال ا ئ. عشرة دا اة 


e e e a r e a e Tr r n e e E e r a r ras U o e r ey a ag e re‏ ا ر پر سس ی ی ےس چ ری 


DROIT DU TRAVAIL - G.H. CAMERLYNCK ~ GERARD LYON CAEN انخلسو:‎ )1( 
P.7 6éme EDITION - DALLOZ 1973. : 
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(22) 
یں أن + ذه الام لاحیسات لم د م طهلا جيث صد رت بح | لنصدوس التي عطت على تضيبر 
مجوی هذه الث ريعات الا جتماعية + غأعيد ثا تيسة رفح عد د ساعا ت العمل من عشر _ 
ساعات الى اثنى عشزة ساعة غي اليوم الراحد بموجبأخكام موسرم 9 سبتبر 1248 ٠‏ 
تأ نون 1384 بتاریخ 21 مارس ليعطي ج اشا التجمعا ثالمهلية وخول للحعمال 
و أصسحاب العمل حق تكوين قابات (2) . وان الا ص غي العمل موئ قانون 9 اغريسل 
8 1 : الذي الم صاحب العمل بضمان العامل ضد حواد ث الممسسسل » 
ثم مسد ر قانون 5 مأرس 8 22 1 المتعلق EE A E O NS‏ 
حالا ت المزش و الشيخوخسة والصجزء و سلة 36 12 اسبحتالصالحة والتحکيسسم 
منازعات خط-سبرة » كما حد د ت ساعاتالعمل الاسيوعية بأريعين ساءة » وكذ لسسسك 
لمت العطل السنوية الد غوعة الا جو » وكل هذه المزاياا تما كانت ثحرة جهد شابسي . 
وبعد الحوبالحالسيةالثائيسة صدرت كثيرا من التشريعسات 1 جتداسسة لصالح 
و حمايسة اة ألا جرا* غي المجتمع » وعلى رأسها الد ستور الغرسي الصادر فسسي 
27 آکتر 12745 + الذ ی اعترف بالحق النقابي و حوية النقابة و حق الاضراب وح 
الیملعلی من‌کان‌ قاد را عليه 4 وذ کو کل سذ ه الحقرق و الوا جبات المتعلقة بعالىسسم 
الشغسل غي الد ستور » يد ل د لالة قاطعة أن ذلك كان ظبية لصيحات متتالية لطواقف 
من الا جسرا* (عمال كبار ء أطغال س ساة ) يتزعمها الممثطون القابيسسون: 
رجا “ت سنة © 5 19 لتأتى بجديد رموقانون الا شثاقيات الجماعية بتاريخ : 11 فيشسوى 
الذى قضس أيضا بالحد الاد س الضمون للاجراء ؤي 27 مارس 55 9 أمبح الاجسواه 
يتەتعون بثلاقة أسأبيع مد غرعة ۷1 جر تمثل الحطلة السنويس..ة . ۰ 1 


ا مو مس س کے ہے ی رھ ی ممیس م چت کے شرم > مویہ 


r eon moma a a rr r mae xa a a re rr maa Ym 


DROIT DU TRAVAIL ~ ANDRE BRUN ET HENRI GALLARD.P.19 انذلسسر:‎ )1( 
2éme EDITION TOME .1. SIREY. 1978. 


ESSA1 D'ANALYSE DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION $ yend (2) 
DU TRAVAIL EN ALGERIE - MESSAOUD MENTRI P.7. OPU. ALGER 1986. 


ene / eu # 


ر 
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)30( 
ومما تجدز الاشارة اليه أن جميح | لتشويعات السالغة الذ كر ء كان مد ها بالدرجة 
الازلى حماية الغرسيسين ١اذ‏ على الوغم فن سريان بحضها عن: العمال الجزاثوينسن 
الا نها كانت بالسبة اليه مجرد قسواعد شكليسة(1)» ؤي شهى فيغر 959 1صسدر 
قادون الرظيف الخمومي » ونصت ماد ئه الا زلى على أن (يسزي هذا النظام علسسى 
الاراد الذين أصبحرا بعد تعييدهسم ةَ غی' وظاقف د أقهة مثبتین ٤‏ غي احد و د رجنسات 
السلم الاد ارى لااد ارة الموكزية للد ولة ات a E‏ 
المتارغسة مدا وثي المأسسسات العامة للد وإسسة. 
ولایسوں هذا النذلا ا أعضا* السلك القضاتي وأغراد السلك العسكرى والعاملين 
الاد ارأت و الخد مات و الموسسسات العامة للد ولة ذ ات الطابع الصداعى والتجاری)) 
وعلية باننة يوقا للقانون الغردسي ء لايمكن اعتبار موظثي المو#سسسات الصناعيسىسة 
و الدجازية موظين عموسين ٠‏ رذ لك لوجود لس صريح أخرجهم من .نطاق تطبيسسق 
قادون الوظيئ ةة الحامسسسسةء 
(( الراقع أن مساكة امتبار العا مليسن بالقطاعالعام ا 
عمومي سين سأكة خلا ية غي الفقه ١‏ غثمة رأى برى أن عمال المو#سسسات 
الغامة والمشروات المر#ممسة أن يخضحون لقواعد القانون الخاص ولهم صغة العاطين 
لقانرن العمل » تريطهم برب العمل علا قة عند يسسة(2) . 

ن الموسسسات المر#م.-ة نقد تار الخلاف حولها غي مصر » غميز الفقه بين المشرسع 
e‏ الى مو#سسسة عامة + أوالى فر اة لشن يتن فن مشووع 
مومسم أخذ طابح الموسسة الحا مة يعتبرون موظفين وخلاف ذ لك لايحتبر العاملينن 
بالشركات المو#ممسة مرظغين ء رلم يخوج عن هذا الوأى سوى الد كت غرثاد .موسا 
غي مو#لغه سياسة الرظاثف العامة غي ضر ماد ىء علم التنظيم » وكذ لك الد كدر محمسد 
استاسم ي مو"لغه نظم الترقية غي الوظيغة العامة و أثارها غي ثاعلية الاد أرة محيسسث 
أعتبوا معسا جمع موظغي المر”سسات الحا مة الا ا عمومیین لم ته د 


ا ل س 


ا س س ٠ ٠‏ ا ا وہ چ ہو چ سد وی ہک وی 


E‏ کان فون ت جو تانون العمل الجزائري الجديد بص 55 دار 
(2) أنظر د E‏ مذ كوات ثي الرظيغة العامة مص 8 سد يوان المطبوعات 
اتخا ية تالا 1974. 
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)31( 
E O‏ يەي صظي م ةأساسها ا الب 
e‏ ا څد مه mE a‏ من قبل السلطاة 


(التي تملك التعيين ). رتد أغصى د يمران التد رين العراقي غي تراره المرة | 


565/3 12 بتاریخ / 65/1/19 باعتبار ألمو#سسة الاقتصاد بة والد وأثر ألتابعة لها 
بعا غي ذلك الشوكات والمدشأت و العارف المر#مسة د واثر شبسه رسميسة «لذا لايسرى 
عليهم قانون العمل وان كادتقوعد ه تضمن لهم حققا أكثو من لحقرق التي تضمدها 
ل فغ د :1ا غو ان رالد القرشن مر ةا ا لا 
المو#ممسة بين أعمال التوجيه ولرثاسة والمحاسبة وبين أعمال أخوى . ناعتبسسو 
القاشميسن بأعمال التوجيسه والوثاسة رالمحاسبسة موظغين عمويين ؛ والتالي أعطسى 
للمحاكىم الآد اريسة حق الفصل ثي منازعاتهم . وغي ذات‌المشروع خلع مجلس الد رة 
aT‏ بعض العا ملين الذين لايشغلون الطاصب العذكوة . 

لحن نرثيد الاسطذ!: نس قاصم ئي اتقاد ه لسلك مجلس الد رلة بن زاهتین اتدین ۾ 
I‏ وظاقف الترجيه واارثاسة والمحاسبسسة 
و بیت نوها من | لوظاثف ¢ فليس‌هناك معيار وأضح يقصل هذه الوظافف. 
2) من ا لدا حية المنطيقيسة يجد أن هذه التفرقة تحكيسة »لا نه لايوجد ما بيرر مبطقيا 
التميسيز بين موظغي توفق واحد» و اعتبار بعضهم موظئين عموميسسين والبخض الا خسو 
عصالا (2):وبالتالي ان ۷1 حذ برأى مجلس الد ولة الغردسي هذاء يترتب عليه وجسسود 
ازذ وا جيسة ثي القواعد القانربيسة المطبقة على العا طين داخل مشروع واحد» فتخضسع 
طافغسة منها لقرأعد تا نونيسة معينة » بيدما دخضع أخوى لقواعد مخالفة »'أضف الى ذلك 
أن لج هة المختمة بالنظر غي الدزاع ليست مرحد ة » ومذ أمر كما قلا يوغضه المسطلسق 
ا لقا لب ولس سمي ٠‏ 


(1) ب شوح قانرن العمل »جلال مصطى القريشي ص4 ٠:7‏ الوجع السابسسسق, 


(2) أنظو اسقاسمم »المرجع السابسق ص 10. 
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ا 


< 


)32( 

وأخیرا رضح القاضي اد اری معیارا متنازعا بشانه كثيرا مليتكون من النظر الى طبيمة 
الوظاثف الممارسة بحين الاعتبار فيكون العقد ادا يسا عند ما يتحاون العون ماشوة 
غي أنجاز عمل المصلحة»» آی عند ما تكون مهامسه متجاوة تماما مع هد ف | لمسلحة 
العامة » ويكون قدا خاصا اذا مارس مهاط لا تخس السلحة (1) , i‏ ان ةا 
لمعيار الذى رضمه القضاء للديسيز بين من هم مرظئين ومن هم أجرا* ءممي ار 
يعتويه كثير من الضعف » وذ لك بالنظر الى أن المسصلحة العامة وهي ساط للتسيي نز 
بين الموظغين والمال “ فهوم مسون وواسع » لذلك لاإيمكن الجزم بأن عمل الموصسسسات 
ذاتالحاابع الصناعي والتجارى ليست من المصلحة العام ' 

e‏ التغرقسة يرى الا ستاذ جلال #ممطغى ااقريشي » أنه ينبغي الرجوع السىس 
بد اية القرن الحشرين لغهم أسس التثرقسة بين الموظفين وال 
القسسترة اتجهان متساقضسسسسسان: 

± سەن جهة رغبت دلا ثغة من | لموظئين » موظغي البويد والمعلين ئي أو 
شیم نشس وع جراء الموئسسسات الخادرة » وطالبوا بس الحقوق الىقابية و سق 


الا 


و“ 
جراء ê‏ حيث ظ هو شس تلك 


E SE 
) و نجد عكسذ لك أن‌السلطات الما مة التي يتزعمها كبار المرظغيسسن‎ 
اتشات نظا ما قوا دوا حوم ثيه الموظفون من الحرية الىقابية ومن حق الإضراب »وسن‎ 

ئم عزل نظام الوظيبغشة الصامة عسن مالم الشغسسل (2) ٠‏ 
اذا لمل صغوة القول لمقد مذا اليزه من البحث تكون غي القول »ن النظام الغردسسي 


الذ .كان مطبقا ثي الجزاثر اراد لعالم الشغل أن ينقسم الى قسمين أساسيسن: 
س نظام الرظيفة العامة ويحكمة قانون الرظيغة العا ...ج 


س ظام الاجراء العا طين بالمر#سسات| اقتاد يسة ويحكه قانون لعمل » وبالقالسس 
تقد فصل النظام | لغردسي بين طاففتيسن من العمال غي مالم الشغل » وأد ى مسذ| 


الا نقسام ثي القراعد القانونيسة المطبقة الى 1لا ختلاف غي الجهة المختصة للفسل 


بمصهد الحقرق س جامعة الجزاثي س حسسول 


(1) انظر ہہ محاضرات غير مطبوة ألقيت 


لقانسون الاساسى الها فی ال رغ 
سي م للعامل سس کے جلال مداغ أ لقربية ہے 6 قا 1 سسا ت 
السداسي أ لثا لك سسس س 1786. E ٤‏ 0 : 


(2) القريشي محاضرات غي القانوں ساسي الام للعامل » الموجع السابسسسق . 


E “be 


(23) 

ني ٣توا»‏ فميزت افخلظسة الفرنسية بين العأملين لد يهاي الخو سس ات 
الاذ اريسة غأ خضمفه م لقانون الوظيف الحموينسس » رأولت بالا ختصاس لسو 
ري فیا رغاشهم للقعاة الاذ آرى» و ألعا ميسن ثي المر#سسا ت الصناعية و.التجاريسة(1) 
کو اعتبرمم أجراه لا يخضمون لانن الرظيغة العامة بمبراحة نس الماد 5 الا ولسسسسسسى 
لسالسمف الاشتارة ال E‏ 
مو هذا .الا شام ثي هالم الشغل و الا خفلاف ثي القواعد القانونية المطبقشةه ليسسس 
ت ما يمجوره سسرى فلك الهرنهة الخاصنة التي تشفلهاالوذيغة العامة 
کي ظطسل هنذا التظام ٠‏ حیسسث يفتسرض اتسد آم وجو تدساقشسسض 
اقسات ني نى مجسال الوظيفة العامة ٠‏ وأدهساً ترسف بطبيعت سسا 
تالسزامسات والاضن رابات » ا اة ام وقد ةة 
SE‏ من لقا فەيسسن: بها الاد مسان والخضسن لمقطلبسساتهسسا 

اا ل شا هو و دا 


الس يسل الوظيف سي او و و ا 
ااركش سة قتي آلف و الى مر اتفعط اع 


E‏ والعجسسسارى.:(2) ي 
الال ب ا لاال ا ق جي 
ھىس-سوغليسىسة ,۰ 8 

لاك ا وان اك ي اة الاي : 


of Uni‏ ا ب 


<(1) لم یکن بوجد: قبل ۷ ستقلال غي الجزاتر سوى عشرين مرأسسة عامة حيسث كسآن 
EEE‏ 5 19 ناد را جد ا باسدث اد پھر ر مجالا ت القداسسساع 
لاحي #وأن التا سات الي بد أت ٤ي‏ رسا 45 19و 46 19 انها مسبت بعسښ 
ا لمومسسما تازا وة اة أ ليوك الكبرى للقرش }46 19( ومو/سسات انتا ج 

لهال (47 19) يحض السات التأمم (47 19) وعض مرصسسات استخراج er‏ 
وة (فانن 7 کک 46 12„ 
“ رة GeNio du LoewlrigrisL pulic an A\‏ 

e و , حلا‎ 4 3 0. PF. A\ AEF 

(2) أو التينعي ا او سول القانون الاساسي العام للمسسسل 


od 


س 


RêServe 


وت ا ر 


2 جمس ك ا لا دسي‎ wi 


ف س س 


“ممص مھ 


س النشريسع الم اكات الع تن هة الست لالح 


e e e r r mi mee WT A e e e‏ سک تک چ کے ی ا سے ےی ا س ود 


سبنق وان قلا أن الميسزة الاساسية' التي ميزتالمرحلة ماقبل الا سقسنسلال 
هسي الازد واجيسة في القسوعد. القادودية المطابقة ءلى عالم الشغل الذي القسسم 

الى قسديسنء قسم بحكمة قا نون ا لوظيغة العامة + وأ.غر يحكمه قانون المصل» 

هسل یا ری فيز الجال :حن :ا لاتقلا أ بشي کا عو عليه وان انشیسر 

نمسا مو وجسه التغييسر وأسبابه . تلك أسثلسة نحأ ول إلا جابة مدهاثي هذا 

النقحسث الذي u‏ ا او ن 'بالنظر الى ا لاحل الاح ية 

ال مب بها النظام الجزائي مي الغترة مسابنحد الا ستقلاله تخمبضدالكل مرحلة E‏ 


1978 التشريع المننظم احلاتات العمل منذ الاسقاتل الى سدسة‎ : INS 


ا سے س ر ت س س 


SENE AE SE EEE‏ ا 
ا ل کت 

طالب اچاد بج ور15 اء عأ النظام الغرنسي با تسم به من د قة ۵ ريتودسبب 
على ذلك تسام مالم الشغل الى قسمين ١‏ قسم يحكه . الرذليف العمرمسي » وخر يحكمه 
OE TO‏ 

وطالب اتجاد أ خي بقادلمسة أإرط !۷ ول د وأيجاد ظامأخر يتماشى بع غلسفسسة 


, الد وة الست قلس e‏ 
يران = رر قا تون 21 د پیسحبر 2 126 ڵد حدمم أ لخلاف ء فس باستورارية تطببدق 


القواعد القا برديسة ألمطبقة الإ اكان تدای مذهاً مع السياأد. ة | لودلدية EE E‏ 
العمل بقتضسى قا نون الوظيفسة العادة وقانون لمعمل ء والتسييز بين الموظثي-سن 
3 


3 کا ھر س ی ف رج ہے ر کا ھجو ج یچ سے لے مدا لے؟ 


ا ا ا ت س س سے یک ی ہی 


ا ت ی ارت چ نمی وہ ی م ی جوا می م چے س یو 


(1) انسر سد جلال مسطقى القريشي ء٠‏ الىجع السابق ١‏ محاضراث حورل 
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۳ 
القا نسسون الا سا سسسس العام أا م سس n‏ 
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ولكن لهذا المرقف كما o‏ يبوره كا ن لاع الاقتصادية 


وال جتماعیة کا دت متد عو رة نلم يكن باضان ألد رلة رقت ذ اك آلتثکبو قى ايساد 
نظام ممسیژ یتماشی وغلسفتما لاا و ا قتا کبیا کان لزا ما 
على الد ولةأن تحتغظ بالنظام لقد يسم الى حيس التفكير في ايجاد نظام جديد . ومسن 
بين الاتظمة المحفظ بها .قانون الوظيغة العامة الغرنسي » والذ و كان يحك سم 


الموظفين ولا يسوي على عمال المو#سسسات التجارية والصناعية .كما جمد غي نهاية 


2 19 مشسسرعع لقادسس.ون العصسل . 
وقامست | أحكومسة الجزائريسة ثي هو سبتبر 1965 بتشكيل لجدشة وزارية ضمسسست 
ممليسنن من رزارة المالية والداخلييسة » وذلك لوهس وضع ا نون أساسي للوليغسة 
الحامة وقد تم فعلا اداد المشزوع وتم عوضسه ثي جاشي 1965 على مختلسف 
الاد أرات والوزأرات و حزب جبهسة ألتحرين الرداني ا ا 
الملاحظات اللازمسة عليسه . و تمت مئاقشنة على سلوی مجلس | لجوة ثي شھوأریبل 
6 ٿم صداز غي 2 چوان 6 9 بموچب الامو 665 — i133‏ 
و هھ اسف کن مال تطبقية القضا* والقائين بشحائى الديسن 
وأغراد الجيش الرطدي الشحبي والموضظغين الد بلوماسيسين والقنصليين'» وذالسك 
بالنظر لخصوسيسة كل وظيغة من هذه الوظاف .. والشي* الجد يد الجدبو بالذكبو. 
ئي هذا القانون هواب لم يستبعد. العاطيسن ا وااو ی 
مجال تطابیشبه »کا کان عليه .الحال ثي القانون 1لا .ول (قابون, 12.59) ؛. لقد ود .في 
القرة فن اانا ارات مبان : اذا ظ هو | ن اخټلع رجال, الاه 
و اغراد إلجيش ا لوداي الشمبي للقانون الاساسي العام للرظيغة العامة فير مرغنسوب 
يسه . للا عتبسا راتالمدقد مسة : غان الامو لايكرن كذ لك بالسبة للمسسات و الهيشسات 
الخبة : ١‏ وأثبحت التجريسة مد ى الضرر الذى يلحق بسلطة الد ولة » شي نغس‌الرقت 
ا مال العمريسة + من جوا* توك تباین ,محسورقاثم بين النظم الخاصة باقو ين 
الامانة والعتبات والقامد ر الغراقد الا جتماعية للموظثين التابمين لطبقتيبين 
من E SL‏ 


(1) اظر بب a‏ ا العامة ال E‏ 
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من الأقرة المذ كرة لستفتج ج ۵ فد ئ روح الترحيد أذ ی یهد ف اليه PE EET‏ 
ااه ان الموأسسسات الاقتصادية (1) ثم جاه رث اکا م ألعوسوم رقسسم2 
6 س 24 1 الد ات الماد ة الثأبية لشرر توسيع نداق سريان ألا مو رقم+ 18865 
ليشمسل موظئسي كل مواسسة عموميسة ذ اث طأبح صناعي وتجارى, وكل هيثة فمرميسة 
ضهن شووط. تحدد بعرسسو 4 بحد اخ رأى لجنسة كانت تتكون رقتها من الرزير المكلف 
با لوظليةة العامة ق وزيسو الطاليسة وو زير !لوزارة الوصية1و ممثلين عدهم . فيو أن الحوشرم 
المرعسرد به لم يصسدر » والتالي لايكن امتبار العاطين يالمو”سسات! لمناعيسة 
و التجارية موظقيسن لان ترسيع تدابيق قانون الوظيف العمرصي ليشمل عمال 
الموسسات الاقتصادية » كان معلقا على دبد و هذا الحرسوم غلم ب .در ٠٠‏ وهذأ معناه 
ببساطة ا ستصوارية وجرد ضرقة ني القواعد القا نونية المطبقة على عالم الشخسل؛ 
الذى ألحق ضورا بالد ولسة كمسا وود ذلك صراحة غي الغقرة المذكرة سابقا مسسسن 
ان الات ةقد و ك اق ي ارهن مدا ااا باد ن 
محض و أنه وضع تحت سلطان تشريسع من وحي لبوالي » هالتالي قد بتوتب على توسیح 
تطبيسق قا درن الوتليف الحمرمي ليشمل عمال الموأسسسات الصناعية والتجاريسسة 
خطسو امتسداد روح لجان ور وتيسن الوظيغة العامة الى قطام منتج و یخشسسی 
أن يبح بیرقراطیا على نط القطاع الاد اري (2). 
كما أن القابيينسن أنتقد وا مثل هذا الإصلاح لاله جعلهم على الهامسشن 
وأخير |. حكم على محارلة التوحيد هذه بالغشل » يندا أن دوجز زا تا 
همسذا الفشل ليما بلسي 3 
بج 1 أن حاولة التوحيسد هذه TT‏ توا ث. مور وت لا يتلام مع طابيعسسة 
الظام ألقاقسم و غلسفسة الد رل..ة المستقلسسسة. 

س 2 انها محأولة واجهترد نحل من قبل القابييسسن . 
8 مان الوسرم المرعرد به وهو محل الترحید وأداته لم یصسدر. 


lm pra aT a ra aE raa i a rara ap a i ve en ¢ a rar‏ ہہ ہہ کب سے س ویو ل یم کے 


(1) أنذار الماد 1 رى من الا مر رقم 6 133 الصبادر ثي 3ون 1956 س 
الا اقاب اعافد او ا ا 
(2) اشر چلال مسا فا لقريشي » محأذرأت حرل القادون الاساسي العام لاا 
الم سل جع الساہسسسنسسق » 


2 


¢ / 4 ûd © ر‎ 
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وبالتالي ظل التوديد حرا متية ء وما كأد ت سخة 9 1 تاتي جت جات بجد سد 
1 وو و و 59 الذى أراد آنذاك أحد التيارات أن يكون 

تقنيا يشمسل تطبيقه جميسع عمال القدااعيين العام رشبسه العام باستشا* الاعُسوان 

الخاضعيسن لشتريبع الوظيغة العامة (1) » هعد وضع المشرعسع أحيل على اللجنة 

الوطبيسة الإستشارية بوزارة العد ل ءالا أنه أهمل رتتها » سر اهماله ثي نظرنا 
يعرد الى أنه حارل الاحتفاظ بالنظام الموروث ؛» والتمييز بين الموظغين والاجراة. 
جات 1971 لين مها فن ا ال م رق 71 14 الاد ي : 
5 نوبو 1971 والمتعلق بالتسيتيي الاشتراكي للموسسات » وليصبح بحد صد وه 
العامل منتجا و مسسيرا + قررت الماد ة الا صسة مه اضغا* صغة الحامل على كل من 
یعیش من حال عله د ون أن یستخد م عند أدا* عمله ممالا آخرین . وقررت ماد تسه 
التاسعة بدا الساواة بين العمال ثيما يخس الحقرق والواجباتسيما ثي مجال 
الا جسم والا متيازات » كا اعترف للمامل بالحق القابي و حقه غي الارباح والترقية 
الا جتماعيسة والقائيسة » وحقه ثي التكهن المهني في نسوس أخوى من هذا الامُر. 
راذا شنا قليلا عند الماد ة الثامنة نجد أن فهومها راسم يشمل أيضا العاطين 
غي المر#سسات الاد ارية الما أنهم يعيشون من حاصل عطلهم أيضا ولا يستخد مسون 

أثناة نشادلهم المهس عمال آخرين . مالتالي حق لبا القول أن هناك نظام واحسد 


ری لى کل الها لون لذي الد وة فو انتا ها لبت ان نی رابا ذلك مرد 


قواءة عابرة للماد 15لا ولى منأحكام مذا الامر » التي رسمت حد رد ومجسالات 
تدابيقية » غذ كوت المو#سسسات ذ ات الدلابع الاقتصاد ى (مبناعي » تجارى) و الموسسات 
ذ ات الطابع التقاغي رالا جتماعي رأمملت المر#سسات ذاتث الططابم الاد اري ومسمذا 
ببساطسة محناه الرجرع الى غكرة التمييسز بين المرظف و ال جبو التي أآقا مها الظام 
الأوسي رالحكم باستمرازيتهاوالا غبماذا يكن تفسير عد م سريان أحكام الامو 
رقم : 71 4 7 على المو#سسات الاد اريسة » ولكن الجهو الرأمية الى التوحيسسسد 
تواصلت رصد ر بتأريخ 3 2 د يسو 3 1197ل صر رقم: 3 7 4 6 الذى لصت‌المادة 28 » 
شه على ايقاف جميع الدعريضات والعلاوات غي القطاع شبه العام الوغبة المشوع 


س ہے سی سک ییا سے بے ا ا 


۰ بی دجو 


a a e te e ge e au mmm mi 


(1) جلال مصداغى القريشي محاضرات حول القانون الاساسي العام للعامسسسل 
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ثريب القطاعين سيما ي مجال الا جسو » رالقضا* نوا ما على الغررق التي کا دست 
موج سود ة غي ذ لك ا لرقہسسسسسسته. 

وغي 30 جاشي 1274 انشات لجنسة وإانية كلفت بد راسة وتسيق ۷1 تظم.سسة 
الثانرنية والته ويةات التي تنح لممال المر*سسات الاد ارية و الاقتصادية ۽ وكلقت 
بوضسع الخدلوط. العريةة لسياسة ودانية للاجسر . يعد جا مدر مرسرم ثي : 0⁄36 1 
4 7 19 مكملا لا حا م قا دون المالية لسدة4 197 ءومنظمطا لكيغية تدابيق ايقافا لتد رضا ت 
اللوي مليهسا . ثبو أن مذه الجهرد بأت‌الغغل ويعود سو الغشل غي نظردا 
الى استصوارية ألا زد روا جية ئي تلك الغتوة الث بيترتب مليه! مريب العا ملين سي 
القدااع العام الى المر#سسات الاقتصاد ية لاإتفاع الا جر بها . رموأم لاشك اسه 
لا برضي المشوع. أضف الى ذلك اذا كانت هذه الازد واجية غي عالم الشخل من حيث 
النظام القانوني قبرلة ثي نظام لبرالي » تقوم الاد رلة غيه بالىشاط الاقسسسسساد و 
( داعي » تجاری) استثناء ‏ غا ن الامو يذتلف من حيث المد أ ي د ولة اشتواكيسسة 
امد ت يد ۸ا لتمارس دشاداا ت اتتصاد ية ويتضاءف يها عد د الموسسات سنة بصسسسد 
أخرو. و كذلك عسد د العاملين لحسابها: 

وبالتالي ينبغي على الد ولة ألا تميسز بين قطاع ر آخو » لان جمجح العاطين غي ذه 
المو#سسات بعتبرون عملا لذ پوا) رجب | خضاغهم لنظا م موحد وان كان ذلك لا يمنسح 
من مواعاة بعض الخصوصیاأ ت بسبب | ختلاف خارف ا احمل والانتاج غي مو سسسسا ت 
مختلفٰةء قد مد رت لصو عد بد 5 استهد ئت ا پاد نوع من ¥1 نسجام بین القدااعيسن 
المذ كين كان مر وعها زياد ة أجر بعض الطرائق من !لمرذغين نذ كو منها ا لوسرم 
رقم : 77 8 12 الموثرح ني :19 سبتدبو 1277 والمتضمن الزياد ة غي درتيسات 
الموظغين ثي ر زار ة التربية . والموسرم رقم: 77 129 بنفس‌التاريخ التعلسسسق 
بالزیاد ة ن مرتبات المعلين التابعين لو زارة العمل والتكوين المهني . والوسسم 
رقه: 77 44 1 المرشرخ ثي : 5 1 أكترير 1977 والمقعلق برح موتبات موذلگ.سسي 
الد رلة المعيدين بمرسرم » رينفس التاريخ الدرسوم رقم: 45-77 1و الشعلق برح مرتبات 
الموظغين التابعين للاسلاك القنية. والرسرم رقم: 77--45 1 بش التاريخ و المتضمن 
رغم موتبات بحم مرظغي الا س والوسرم رآم: 77 147 والمت+من رفح موتبات 
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فوا ي الہ 


بنأسس التاريخ والمتښمسن رتح وتات موضظشي و زارة الماليسسسة 


التابعيسن للاسسلاك المسواقبيسن العاميسن و مسرا 
لچس سسس سی 
الال كةو ف 3 8 


ألمت EOE‏ 
و اعلق برقع وسات بحبر سلاك موظفسسي وزارة ال 2 


1 لع موم..ة 


نس سی خسس اص بو فم المسرتبات » ۰ 
ولکسن کل مده الد خسسسلات لسم .سی على الهسوة لموجسود ة بين 


القحااعي سن :4 اه : 
اسمن ن التسركيز على أ لمو سسا ت الان | 5ن 
سسس برع 
+ ہہ ھال | 
دسو ما لتصسبل 1 دو ہہس الحو سسا ت |الاقتہاذ ية يسس سس 
با 1 م 8 : 
لجنل لسلیسم وجا تا رہن 78 لیصسد ر القانرن الاضاس العسا. 
: ا ا 


الا أ 2 2 
هسل ن سد رزه وسح الشقسة بين القطاعيسسن »و اول 


ا ف سارن ر ت في المطلسب الثانسى , 
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a!‏ - ب المطلب الثانسني : 


n‏ . ت سو و 


التشريسسع المظمم لعلا قسات عمل من سنسة 78 الى ف el‏ 


a RA rr arid a o a rr rar rir TY rita r ars r n ag AS ar vira aaa LR 1 r pm rar arr 


قبل الحديث من القانون الاساسي العام للحا مل و العواسيم | لحطبيقيبة له٠»‏ يدبغي أا 


٠‏ کی وجي ات اليقان الواسس لسنينة: 1976ء 


قد در ذا المیثاق وورد ' غیسه ان شیاس الا جو غي الجزا ثريجب أن تردكز 
لى ( بد أ التسا وى ثي العمل يستلزم التسا وو. غي الاجر]. ( من كل حسب قدرته 
ولكل خسب عمله ) وغض مسألة المزاياالتي كانت موجود ة في المر#سسات الا شتواكية 
و الت كان مدغها جلب الاطارات المؤعله واعتبر هذه الطريقة كخاصية لاقتصساد 
ا وق الي محارية التغرقة التى كانت وجرد 5 ٠‏ غير ان ذلك لا يەنسسسسع 


أبداامن وجو ھک غي المساطق النافية من الوطن مشسلء 


وبالتالي مذه E E‏ ;1 
کبیوا للدفکيدسر ئي سا وة لصون ون لق کک 5 المصوس عليهاء؛ 


و تتميسز عن اأسياسة العمول بها غي النطلام اللبرالسسس (2 


ان سد و تاتون 5 أرتة 1278 » والمتضم القانون الاساسي a‏ 
حد ثا هاا سياه على الستوى الإ جتماعي أو السياسي أوالقانوني . وان هذا الئس 
يمل احدن أهم الصو التي تدإل على المراحل الاساسية لجطو المجدم ةة 


الج زوافسسسسرى(3). 


ارا رة 215 oy‏ 6„ 
(2) ناذا اتطلقتا من ا لتعريف الذى أورده مد حماد شدلاغي كتابه النظرية العامة 
للاجور والموتبات للا جر على آنه [( تال والمو اف من الد خل الأقومسسسسي 
یتحد ذد با يضمن مستؤى من ا لحياة ةلا طابقا eS‏ والحاساري 
لبلسد ما وبنغاوت مذا الا جو أزالمسرتببقد ار ما يسهم به العامل في تكريسن 
مذا الد خل القومي )) غادنا قول أنه ليس من العد الة أن تيز غي توزيع الدخسسل 
| لومي بین الاعران ا۷د ارییدس والاعوان | لاقتراد ییسسسن . 

أنخظر تعریف الا جر نر ئي الکتابالمذ کور ڪر , 48 د يوان المدابوعا ت الجا معيةالجزا ثر 1222 


ETUDES DE DROIT PUBLIC ALGERIEN AHKED MAHIOU P.113 . أيظو:‎ )38( 
O.P.4 .ALGER 1984. : 
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حو ات ت و ي ما اا باي E N,‏ 
و کلفت‌باعد اد مشرو قانون اسي مام ا مجلس الو زرا سدسة77 12 » 
وخر ابامك lé‏ على المولرالشعبي الوذاد ن اذى ازا المنايسية إللازسة E‏ 


اة اتا مه ! إو ریا و وال وتا بن یرن و موتین سامیین ا ماز 


ب مد ة اللا خش غيل ان التولية مذ کسی بم پد را ساتتة کی ار حد قت 
ي فان ارا اعا ا E TT‏ 
الد م لد ور نا انون کيا برئ الای اداد E‏ ااا e‏ 


جس - 


وور قد دااع الأرمسا ت رة الذ ىحم به مد دا و تطو رحا اخدلالا سي 


ا مرواب على ستاب الاداراچاء نفل ن القدلا الخاضع لقا نون لرظيف, اموي 


اشح مهددا بالإ حلاف » نتيجسة روب الا دلارات الذين دچذ بهم الإ با زات الممبوحة 
ي الماسسا ت العمرم ميبڈ(1) ویر اه القانن لاسي الطام للماإ ييل 
قطنا على بض امتا نة التي کات مووود بين إلمومس ات الاذزارية ية ا لمودبات 
yy‏ اران الاد ارپيسسن و الاقتصاد ہین ا ن چوپ ة 


2 . 
e‏ تد اجو فاا توتب عله اعدد . لم الا چون علي ,الستوى 


SD 


| ا سي بیقن‎ e : ا‎ 
EE trt, 
ا‎ 1 ٣ e 


ا کک e‏ : 
وبالتالي ا الك کک شه e‏ الح القانين الاعاش ي العام 3 


سس 


f; 


٠‏ اها من نمر الباداة ازى بی نارشان اه العا e,‏ آي لامجل 


باس کی من يهيش فن ال مه اليد وو أا اغکوی ولا پستخد پلممیانچده الخامبة:. 


حالصال اناه ارس a‏ امو چيم a‏ 
ج 1 ; E Es‏ 


7 rn : 
و‎ 


yT (3)‏ میلو الا العا ET‏ 
ا تلرجمته :اريه بدو ابام E ٠‏ وه 


والاقت اد نة والسياسيسة الادرة عن معهد الحقوق العاہہ. سوم 


E 
ار 6 من‎ 


a me rs meer we < Lalas ae e n mr ame ans مسد‎ 


چس 


a 
ى چ‎ 
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)42( 
یبد را أن مدا التعريف عام يشصسل كل العاطلين سواه لدي ألد ولة( ني مر#سسادها 
الاد اريسة والاقتد.ادية و غبوها ). كما بشمل أيذا العا ماين بالقطاع الخاص» هذا 
ضلا على أن عير الاسا ت الي هه عى ان الا الخ م اى عن جن 
القطاع الاد اړى وقدااع المرسسا ت اأمنتج ةا 1). 
رتد اد ٹ أحكام م القانرن قر نبدا جور بد اف المخداداعلى أن 
یکرن تحد یذ TT‏ (2) » ون يكون المد الاد بى للاجر الضمرن 
راح پالسلٰة لکل القحأمات . (8) وأن برتبط الاجر بأسحار المنتجات والخد مات 
1 د لیے بها یخصن جیا کریہ ة ادامل ,: 
ر تطابيقا لس الماد ة 4 1 من نفس القانرن »تقد در المرسوم رقم 5ہ 5۶ بتاریخ 
3 2 مارس 55 17 متضمنا القانون .الا اسي النمرذ جسي لعمال المومشسات واد ارات 
العمرميبة(4) ه ومو ا ير#كلد لنا استصراريسة أأد ولة مرة أخوو. ثي دهج التوحيد . 
فی ان PEE‏ ر نوی مذ ا الوسر م تشغف نة الترحید حذه ۾ مثا لذاك دا نەت عليه 
المادة 4 12 ثي #قردها الا حبر ة يكن أن شرر القرا نين الا اسية الغا تبالمو#سسات 
و الاد اراتالعمومية زياد ة على المقريات الصو عنواأعلاء » قات أخوى مسن 
الد رجتیسن الالی وا لتا نيسة تناسب و محي..ة العمل ي مذ ہ المو#سسات (زلاد ارات 
ا لفو ا 
ولكنسة مههايكن من أمر ثغرات ذا الرسوم #جا* بجملته مركد | عزم الد ولة علسى 
الوب ول الى نخلا م قا نوي موحد يکم عالم الشخل ملف قد اعا ته , 
م تلاحظه على أحكام مذ! المرسرم ٭ آنها میزت بين املاح مرظف رعا مل تقسسد 


ثي الماد ة الخامسة منسه مايلو ٠‏ (إ حطلق على عامل اذى يثبت ئي نصسسب 


ا 


E‏ بحت اندهاء مد 3 الكجربسة تسمبسة موضلف» أ۶ بسا دة ان شس الشخم یکس-رن 
ا ملا أثنا* قترة التجريسة و مرفلا بحد جا » وہذ! مر يفتقر الى !لد قة بنظرنا لا تسه 
لا پتماشی معاحکام هذا المرسوم تسه ا انثامنة عشرعلى أن : 


مد امد ممست 
ewe ra a rent Bi a o a gg i e ege ae < gr e o o e am e a e~‏ س 
eg nr r‏ ین س 


)3( ا ل فی القريشي ي + ماران اقادرن الاسي الما للخاطلء 


aa nar 


اا اني ll e NL‏ 
والامين الام للاتحاد العام للعمال الجزاگریین وا لمر سه اله تي تة )ء 
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(( يمارس,العمال الحق النقابي حسب الشروط القررة ثي التشريح والتنظيم المعمسرل 
بام وماد ته العشرون } ا( یجب على امال أن يلتزمرا بخد مة الجزب و الد ولسسة) 
والثانية رالعشوون على أن((ءلى العمالآن يجتبوا جم لاال التي تتا ORE‏ 
وا لرمة ا )) و كذ لك ماجاء ئي الماد ة ازخائية را لہشرون ل( بتعیسن 
على الحمال أن يلتزموا بالسر المهني)) ا بالتسيسيز ااحند وس عايه غي الماد ة 
الخاصسة لرسلنا الى نتيجة أن مذه الالتزا مات لا تخي الموظغين أو.العمال بعد 
فسترة التجربسة و هذا أمو يتناغى والمنداق الثانرني ر نية المشسرع. 

رلمله من‌الضيد أن نقرل لعقد ءذا الجزة من البحدءء أنه كا نأسا س تدابيق, القانون 
الا سشاسسالمأم للعا مل على عمال المر#سساتالاقتماد ية (ناعية » تجارية) عمسو 
التبءبسة » وذ لك لقي هوولا* الما طين أثناء أد ا*أعدالهم مجموة أرام و تصليم-ات 
يعطون على تفیذ ما ريكودون رة لحقیح الجزاء التأد يبي عليهم اذا لم يحتوموم-ا . 
فالا يعتبر العامل هذه المو#سسات مستقلا » بل اله تابم لاد أرة أ لمو#سه اس سبة 
الإشتراكيسة لذلك يضخ ج ول الجرائم التأد ببي.ة الملحق بالنظام الد ا.خلى لكسسسل 
مو*سسة اشتراكية عقهة لاء امل غي حالة ره تنفيذ أوامر ررساه الاد ارييسسن»؛ 
ومز باعش ةمذ ه الد تريسة عند اأ لدان انتظام الدمل 2 لمو سس...5 . 

كما أن أساس |د اد تطبيق اأثانرن الاساسي العام لا مل ليشمل قطام الوغيغة الحامة 
وان كان تدريجيا ء مو أيضا عبر التبعيسة باعتبار رور الموفئين يذةف.٠سسسون‏ 
لمبد أ التسلمسسل الاد ارى ء نيتلقرن بد رهم مجمرعة تعليمات طون مى لنخيذ ما 
لمان جسن سسر قطاعهم . أيدا أن خضع العا ملين ثي القطاع الغاس لس سر 
Y1‏ جکا م در متفر الو 6ل به یکونزن أندا* تفیذ مم لعطهم تابعیسن 
لمالك الموسسنة أو مله القاتويشسي . 

اذا فأسا س تاع نطاق القانرع الإساسي العامل للعامل ليشمل كل القطاعات رلو 
تد ريسا » و عنصر التبحيسة باعتبسار وورب ختبسعع جميسم العمال ااتابہيسسن 
5 مختلف قط اعات الشاط الى تسام قانرتي مسد . 

و لنغر,ا[سبب کتب. المر#لغان رواست و د یرن رل نطو تاتون العمل غي ترنسا مالسي : 


en me iar raa e el o a rame a 2 A ê = rrp ê a RL i e e erga mA ae a ME e LR ery mar a Rae nê Vg rT e uk û prea rabe arr 


}3{ ) أنغر لال مبداغی ا لقريشي سے مارا ت .جول ال5ار درن الا ساسي اال د أ 
للہا N SE‏ + .| ھر چ م أ ا توح e‏ 
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(44) 


((لقد غزا هذا القانون (قانون لعمل) ثي يوسا هذا ميدانا راسعا حتى صار 
يحكم ني الواقع جميع العلاقات القانرنية التي نشا عن انجاز عمل لحساب الفسسييى 


علا قة العمل هي الوابطة القا نرني..ة التي توبط الا جير بالمر#جسر والمترلسد ة 

سن اشاق آراذن بد د الحتل ٠‏ اال عير يل ال در 

وعلاا ق الل حل ا لعيجة (3) ء 

فسير أنه يجسبألا يشهسم من هذا التمريسف أن علاقة العمل تخضسع اقسسط 

لمقد الحصل ١ء‏ أى الا كام الوارد ة غيسه + وانما تخفدسع أيضا الى مجمرعة الاحكام 

التشريعي-ة والتىظيمية التي تحكم مالم ألشغسسل . 

غلم تعد العسلافة بين العامل وباحب الممل تحكمها طك السود الوارد ة في 

العقسسد »التي كان العا مل ضبحيتها ألا ول »اذ كانت ثي مجملنها تخف م أصحاب العمل 

و ترمسي الى الزيأد 5 غي ES E E‏ ول 

أمربحست اليوم (العااة بين العامل رصاحبب العمل) » مفلمة بموجب أحك..ام 

تشريد ية E E‏ حماية هذه الطبقة الشغيل.” 

[4) ظز جاال 8 القريشي ‏ محاضرات حول ET aT‏ 
الو جح السا ق 

(2) اشر رأشد راشسد »المرجع السابق ص 77. 


ر 
نلاحظ عل مذ التعريف المذ كور لاتا راشد راشد أنه لم یکن یه مقا باستخد امه 
اصطااے المرةجر ليقد به الطرف الداثن لمنئعة الحمل غي علا فة العمل او 
ا ۾ وذ لك .ذا المقد لم يعد يحتبر رعا لحقد ألا جارة کما کان یحتبر سابقےا 
غي القانون المد ني الئرنسي القديم وي مجلة الا حكام المد لية .بل انه يو#لف اليسسم 

عة قا درنية مستقلة بذ اتهاء وان كلمة الا جير التي یراد بها Al‏ نجيادا مشتقة من كلمسة 
الاجر( اى ية الحا مل بمرجب عقد العمل ‌الغرد ي )التي يقابلها باللخة الغرسية , 

( ع ) وليست مشتقة من بد ل الاجرة ى التعريةررغي عقد الاجارة). 
كما تعیب على ا أن عقد العمل يمثل المد ر وعلانة العمل تمثل النتيجةشهذ | 
الکلام آن کان یہد ت غي حالا ت ثلا یمد ق ثي حالات اوی اذ أنه وکماسنویأن علا قة 
العمل قد تىغا بوجت تاقد مکتوب أ ر قير مكتوب أوهمجرد القيا م بالعمل لحساب صا حسب 
الحملء ومن ثم العقدلا بمثل د اما مسدرا لعلا قة الصممسل:. 


ce / oe 
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(25) 

أذ! ففكرة ملا قةالعمل التي اقترحها جاتب من الفقه الا لماي (1) جا تاساسا 
لتد من نة الاق ية الض کی اا کا ا ا یت د ` 
العمل مجالا لتنظم في قوادين ووا مسر ومراسيمرلم تعد حبيسة لبدود تد رج فسي 
اة سد » 

ن القانون الا اسي العا مالحامل وتصسوعه E‏ يلا قة 
e‏ ۾ لذا تستطيخ أن تقول أن عقد العمل هسو 
مفهوم وارد في النضا م الرأسمالي ء حيث لايهتم العامل 1 ببيخ قوة عمله وتكسون 
له حقو ق بسیطة فیا يتحلق با لتسبیر ووهو ملزم بالخضة ع الى سلظة التوجيسسه 
الفر وضة عليه من ساحب العمل » ويمكن اعتباره في آلب الا قات غريب عن المو#سسسة . 
أن مفهسوم علاقةالعمل مي أ وسح من ذلك بكثي سر( 3) 


(1) أن فكرة علا قة الحمل ظه .رت أرل ما ظهرت ف الفقه الا ماني في الترن 19۰ كان 
| لقسد من و ران شا احلال نكرة الصعظيم اقا نوبي لملاقات الصمل محل فكرة التتظيسم 
العقدي » جعبار ة أخرى يكون الحا مل قي مركز لا ئصي أو تدظيميي بدلا من المركز 
التحاقد ي الناجي * عن مقد عمل » أنظر على حسن عوض » المرجعالسابق»ص 63ء ` 
)2( و لكدنا لا دمتقد ان ‌المشرعالجزائري قد تخل كليا عن فكرة عقد العمل فسي 
القانون الا ساسي الها ملعا مل و النصوس الحطبيقية لا سبد الها بفكرة علاقة الممل . 
بد لیل أنه اهر الحماتد الكتوب و فير الكتوب( الشفوى) » أى عقد ى دمل الفسرد ى 
8 الجماعي » من أهم المصاد رالقانونية لقيا م علاقة العمل نله فن الغترة الا لى 
من‌الماد 3 RE TOT‏ ع تدشا علا قة| لحمل بتحاقد 
مكتوباو فيسر مكتسسسوب) , 
كما أن هذا القانون لم يلغي جميسحالدصوسالسابقة لسد وره والتي ET‏ 
العمل الغرد ى والجماعي ١‏ كالامر رقم : 32 لسنة75 المتعلق بالحد الة في العمل » 
الذ ى مسالققرة الا وى في ماد ته الاوی علیان‌کل بزاع ناجم عن عقد , أوعلاقة 
عمل أو عن عقد تد ریب مهن بين صا حب العمل و عامل یر خا لاقادون الاساسيسي 
العام للوظيفة المومية يحال على التحكة لمكت بالشتال ألا جتماعي ىة . 
و أمر الشروط المامة لملاقات العمل في القطاع الخاصس أسنة5 2 9 اي 
مواد ه رتم5 3 و مایلیما الثي تحكم عقود العمل الجماعيسة ثلا ء كلما في الامر 
أن المشرع الجزا ثري لم يتسر على اعتبار عقد العمل المسدر الا ساي الود 
لنشوة علاقة العمل » بل أضاف اليه مصاد ر أساسيةاخرى » واعتبرحتن واقع‌اشتغال 
العامل ال ابا لر د ی ا ااا اه ل مذ! فضلا عن ن عقود 
العمل الفردية و الجماعية مازالت تبرم في جميمالنظم ألا شتراكية الى جاتب‌المض اذ ر 
القانوتية و اأتبظيمي-ة 1ا خُری التي E E‏ 
LiENTR1 MESSAOUD OP.CIT. P. 18 (3)‏ 


yy e 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


)46( 
الواق أن المشرع الجزائرں لم يعر ىعن رة عقد العمل لأنها لاتتماشى وغلسفة الندا] 
الاشتراکی بل لم يىشأتندي ماافة العمل لاحكام عقد العمل وحده ان اهتمامه الكبير : 
بالدابقة الشخيلة أدن الى أن يذصس لما أحكا ر د اة تندذ اقات باصحاب الى 
في القطا ع الخاس » واد ارة المؤسسة في القطا الاشتراكى الى جائبعقد العمل . 
لذ نان قي الماد ة التانية ناقا توق الا ساس العام للدامل على ضوع عالاقة العمل 


لا حکام هذا القانونوالقوانين الا سأاسية الخاصة ا المسنخد مة بي بأ e‏ 


الاحكام القانونية أو التسظيمية المتعلقة بها(1) حتى أصبح الاجر اليو¡ وهو أخراسسر 
e‏ لالا اسقىمله اساك الل د العمال موضښوع مرأسيم ڪا لکد د له | 
اذ ن أصحاب العمل عد | تجاوزه (2).وقررت لذ | الا جر حماية قانونية واسعة 

کما صب اغات الل الت کان‌الدامل من قبل بحیتاء هى الاخرں محل 
زصوسي تنم من‌طوف الد ولة جاءت لتقرز المد د اليومي والا سبوعى (3).ومن‌هنانست آي 
القول اناو نیت ا فير مباشرة رفا في مااقة العمل لفرں تأمین حماية 
للاجراء نفس من E E E E OG al a‏ 
توا يقل اتد اها کا أن‌قاعد 5 ا او ا اا کت 
عأاقة العمل ہد ات تلاش حین ا صبحت عااقة العمل مور صاد رة عن‌آاندولة . 
وید ما اعانا رة وجيزة عن والاقة العمل يحسن بنا ان عرف عقد العمل ضس التشريدات 
المقارنة والتشریخ الجزائرں باعتباره في أ غلب الا حيانمصد ز الصلاقة العمل » وكذ| 


تکوہېن هذه الاخيرة وعنام رم ا . 


(1) وهو ماأكد ته الماد ة الثامنة من أمر 75المتعل بالشروط الحامة » وكذ لك الماد ة 
A E a‏ 

(2) أيضر مثلا أحكا المرسو رقم 75 302 المور في 31ديسمبر 75 5 :والمتضمن 
رفح الا جر الو نى الاد نى المضمون في القلاع الفلاحصى . 

(3) انر احکا; القانون‌رقر 3-83 CK‏ الصاد ر فی < فیفرں 31 5 والمتدلں بالمد ة 
الا للع ل : 
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ف و o‏ د دمه 


ms mira e o r a 


أنه لمن الا مميسه ای اسا درت ف الدملى (1) و ذلك لمحرفه قاض ا 

العمقد الا ساسيه » و التي تطدنامن تحد يدالطيصه القانوبيه للروابط التماقسدية . 

لذا پفشښل أن تقتصرطبيعة التد ریف علن الحتاصرالاہ ہب یه العقد المصرف ءدو ن 

الادتدام بأ ساته | لحر ية ء 

و قد ا خطفت التشریعات فى تعريف عقد العمل » بینما سكتت تشريها ت أ خرى عن اعطا* 

تدريف له اركة ذ لك للفقه »و دذ! ماسنتعرض له في المطالب التاليسة : 
E TEEN‏ 


یو مهه ددج ییک موہ اسسا کہ سسمکی دی ایرو ےن نادد ته < کک جد ی یھ “مک می پد تت ا ریہ کی ہہ مھ ویو کی بی مم می 


cme mac mata r aia a rS arr a an, n r aS = a ay ya mn aaa 


ا و ای ا آالدمهل و ترك ذ لك للفقه الفرنسي الذ ى عرفسسسسه 
بانه اتفا ق ينتهد بمقتښاه احد ل طراف وا اء اعمال ماد په ذأات طبيحة ١ءرفية‏ 
علسی الحموم لصالح ا لطرف !لا ا و مقاپل عسوضښس 

واذا ا تينا لالاستنتا ج عناصر هذا التعریف نجد ها اة E‏ 4 جرء و اأاتبحية . 
ترب سف عافنسد aT‏ في آ تشر | لسوپسسسر 

E EEE EDE‏ ا 

لقد : عرف القانون السوپسری ف قافرن الا لتزاما ت عقد العمل في الماد ه e‏ 
أنه اغاق يعد بمتتضاآه شخ ! الستخد م ) بثقد یم عمله E.‏ ا حب ا لدمل المد 

مخ 5ة او غير دة فقايل .]2 جر( 2( 

و بمقارنه هذا التہریف بمثله ي فرئہ.ا تلاحظ ان الماوم أ شار الىعندر الزمن والدمسل 
والا جر وأهمل عنصسرا هاما فض عقد العملالا و هوعنمر التبعية . فاقتر على ذكسر 
الال بوم با لحمل ا د ون ذ کر عما اذأکان 1 مل پتہ ۽ تحت أد رة 
O EM E a‏ » و هر ماکان پلبقس ذکره ا ا ف ا لدنصسن 
1 ر اح ي | ج 
تدريف عق عق د الخقل في التشسريحالانجليسزى : : 


نوی یاک 


عني من الييان أنه ا ن ذ کرت انجلترا في مجال التقانون حص ذ كر مصهماً القضاء و الدورالذ ى 
ل فی محال ا ۾ القذا ۶ الذ ى أعط تعحریفا ن لتد العف ر (ليوجد عقد لایجاره 


الخد طا ت د ERS‏ خلال مد ه مجينه وتا بل أ جرا ن و تعویسسسض 
ا (السيد ) ا لذ ی بلدزم بخشخیزه هقايل اجر e‏ وان رايجاره | خد مات دسو 
مد يدد ہمتتضر اه شخ ! خاد پا شتا ل فابلا جو تد ویش تح و شت د تد سك بتشغیله د 


وپمقًا رنه التعريفالا ولوا لثا دي شی نیا لاد نخد ان الا رلا عار الى rT‏ روا و 
بیدا ذ كر الثاني أيضا ثلائة عنارووة: CT A EE‏ من الجمح بين التدريفين 
تتوافر لد ينا N‏ العمل ه . 

لتشریہ | ا اة ۵ اتوھ التسمة واشت لايا تەسیکرا م الإا يسان 
ا ا الا سای ]الا شیا * الماد یه ویسص فی ۱ لقا دون) لا نجلیزي بحقد الا ستخد !م 
لقانون التوئسس بحقد الا ار ل 

ي انون ال 13 ادا تالت الذ د »شرح قادون الحمسسسسلل) . 

۰)73 قانون !لمل المرج: م السابق 8 ن‎ E TE 


Aarne r mm: a rma arman:‏ 4بی یدمه سن دت د 


0 
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عرف عقد العمل ي السودان في الماد ةالثادية أىعتد كتابسي أوشفهي سريسح . 


أو ضمنسی پستخد م بره اى شخسلمد ة معينة أو لاقيام بای عمل مقابسسسل 
جر نقد ى أو اله قيمة مالية» و تلاحظ على تدرف القادون السود انيا نه 1" 

ہم الحناسسرالاساسية لحقد الدمل » وهوالتبي ة شأن القانون السويسسرى 
وا جاز استيدال عنسر الزن بحنصر العمل » بينما كلاهما عنرا نأساسيان لعقد 
e‏ دذا الددريف من تيمته ا 


EE OEE SLE OSE ESSEN rere:‏ سو به سنت 


0 * گ . ۰ . 
عرف عقد العمل في ا لقث ريسن المدسرى بأنه الحتد الذ ى بتعهد بمتندأه عامسل 
f 1 3 “. i‏ َء + .* 
بان بشتغل تحت أد أرة ما -عب! لعمل أو أشرأفه مقابل أجر.ء و قد درغت الماد ة 
€ 9 مر] اقا نون المد ئي !لدرأ قي عقد لحمل بنفس | لطريقتسسة , 


تت رپسف عقّد الہ مب فن ا تريح وسم CT E‏ 


عرف قا نون الشخل التونسي في الباب الاول الماد ة الساد سة ((ال جارة أو عقد ال#غسل 
اتفا قیسة یلتزم بن د الدارفین و پەس عا ملا بتقد يم خد مات لمد ة محيدة آم فير 
معيدة ما الانجاز عمل ما للطرف الا خر و يسمى موأجرا وذ لك تحت !د ارة و رقابة 
E EE E PE IN‏ 

ريشا أن قا نون الشغل ا لتونسي ای تصرف عقد العمل »١‏ حیث ورد فيه اذکر 
العداصر الإ عة لحقد العمل .. جاه فيه أن ‌العاءل يقوم با لحمل لمد ة محيدة أو مقابل 
أجر وتحت ادا ارة و رقابة :باحب العملءه ولكده أخطاً تسمية عقد الدمل .(1لا جارة) 
و صاحب العمل بالمو#جر » للاسباب التي ذكرناما في الهامشرقم (7) 

المطلب التانسي : التحريف في الق نون الجزاشرى : .. 


ا ی ودنم > ا ر و مرن بم و یوو ی سد نی د 


لم يعرف المشرعاأجزاثرى عقد الحمل في أأقانون المد ني ولمل ذلك ببرجع في ترد ا 

الى أنه لم يخصسله أحكاما خاصة فيه »كما ٠و‏ الحال بالنسبة للعقود الا خسرى(2) 
و لكن كان من الا سن اد راج تعريف لحقد العمل في قا نون الدمل مثااما لتميزعن بقيسة 

العقود » كما فصل ذلك المشرع الديرى و التودسس والعراقي » رمن ثم فان مهمة أعااء 


ف لعقد العمل تقح على عاتق الفقه :» ولا ريب أن هذا الا خير سيرجحالى الفقشه 


و س نض ت ت ر س تک د و سناس مف 


ا ی کہ س رس e‏ سا وریت کچھ می سھے ہے سفت ن یک نہ مکی تمس ہہ د سس سے س و 


)1( ذ کر التصریت س مام دسا د ق في مو ٌلغه عقد العمل في ذد ول الدریہة ن 3چ 


. لمیا سس سمس سدسم سق‎ 1| a 


9 
[2) مثال ذلك تحريغه لحقد آل بيع الماد 515 3 و المقايضة 13 4ر الشركة 5 1 4والہ 


PGE‏ 5 والوالة 71 0 ا 
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(49) 

المقسارن لاعطاء تمرف لتوا لمل » قد لايخرج ا 
و دليل ذلك أن الا ستاذ سترى مسعود عرفه بنفس التحريف الوارد في الفقه الفرنسي 
بقولسه (( أن عقد العمل يحدد بل اتا ق یلتزم بمقتذ.۰ شخص مو هل بوم نشا سه 
المهسسي مقابل . أجر تحت ادارة واشر اف شخصيسص .:احب‌العمل (1) . 

و هذا التدريف ران اختلفت صيانته عن التحاريف التشريعية و الفقهية السالفة الذ كر» 
ان __#<بسه أشار فيه الى ثلاث عناصر لدقد الدمل » وهي عضر الحمل الذى 
يجو ز أن يكون يد ويا أو فكريا (ذ هنيا) و الصد:سر الثاني هو الاجر باعتباره مقا بسلا 
للعمل » وثالثا عدر التبحية الذ ى يضم العامل E‏ کات 
المشرع وان لم يعرف علاقة العمل ا الخال فن الماد الائ سين 
القانون الا ساسي الحا مللحامل بأنه ((كل شخص يميش من حاصل عمله اليسسدوى 
أو الفكرى و لايستخد م لمسلحته الخاءسة فيره من الحطل أثداة ممارسة نشاط هة 
المهنسي )).» واذا كان من مزايا هذ! التعريفأنه قد عرف المامل الا أنه يشهيسه 
بعض النقض‌فقد أشار المشرع فقط تعنصر الدمل والا جر » د ونان يولي اهم ة 
لمنصر التبعيسة على خلاق التشريحات الا خرى » كالماد الثانيسة من قانون‌العمسسل 
الموحد المسرى التي عرفت الحامل بأده : كل ذكر أوائش يعمل لقاةأجر مه ا 
كان نوعه في خد مة صاحب العمل و تحت سلطته أواشرافسه (2) . 


a e n r ra 


2 
i#ENTRI MESSALUD O?. CIT. P. 17 : أبظر:‎ )1( 


Sd 1‏ من قا نسسون العمل أ لمو اسسسدك ا EB‏ 


Ry 


کسان نوعسسه ٠‏ من دنا تنجد أن غبتارة لا پستخد م لم لدت سه 


السسوارد ة فسي المادةالاؤى من | لقانسسون الا أساسسي السصسسام 
للعامل :كانستالفسيسل في التفرقة بين الماملل وصاحسب 


ا ا 


ue® / eo 
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يخلصمن نس الماد ةالثانية منأمر 31 75 لسدة75 19 » والماد ة 51 مسن 
القانون الاساسي العام العامل ٠‏ رالماد 45 من تابون 2/02/27 93 < المقعلسق 
بعلا قات العمل الفرد ية أن علاقة العمل تعشاً بموجب عقد مكتوبا و غير مكتقو ب 
رن مده ال میاق ال بره القيا بالجل لطاب ا مالفال 
(الهيئة لمستخد &) i‏ 

أن المشرع يشترط الشكليسة في عقد العمل (1) كما فصل ذلك في عقد الشركة بسسل 
ادان تتكون علاقة العمل بعقتض عقد مكتوب أو حتى بمجود القيام العمل 
لحستاب ساحبالقمل a E A E‏ 

ت الطلتب الا ول3 الکن برجب عق العمل 


أن ذه الحالسة هي الغالبسة في تكوين علاقة العمل محيث يحسل انفاق بين 
تإرفي علاقة العمل موضوعه استخدام ال مراد ى صاحب العمل مقابل أ جر معيسن 
لفذ 3 مخي تة أوفير ية » تخست اد أرة ؤاشراف صاحب العمل و ليسلابسرا م 

عقد العمل شکل !فهو أتفا ق رغاتي اذ ! تم بحاريقة مكتوة فلا يشخرط القانون 
فيه الا توافر اركان‌العقد ١ء‏ من رذا و محل وسبب وفقا للقواعد الحامسسة 

في انشا الدقسود المد ني2(3) . 


E‏ 7 د مدن م سور ا یترتا شض RS‏ شکل ذا 
. + 4 


المرجسسسح السابسق س ص 54ء وأيف.-.ا » الد كتسسسرر ابراهيسسم 
زکسسي اخدسوخ ¢ المرجسسح السابسسق ؛ ض 14 
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)51( ا 
NIST SESS es‏ 
ایت رکا ا ا E‏ العمل يمجرد تخزلف عنصر' لكتابيي) 
خن واه الا ات ي نظردا "ن هذ أأنحكم الخاص قد تقر و لصالح العاميّل 
ال الح اتد ألذي لا ببح له مركزه بالفغط عن مياجب العمل 
EGE N EEE‏ کف ا a‏ 
أ ضف الى ذ لك أن علا قه العمل ليست على د رجه ركبيرة من الخطوره (الربح وال يازا 


كد قد الشركة نلا » حش يتطلب المشرع الشكايته لاتعقاد ها ءبّل إنها علا فة 


موشوعها! الا ستتدرام اذ ات “لفت فيها الكحاينه يجوز انفادها بكل وسأفل الاقبات  »‏ - 
و هڏ ا في مصلڃه الاجيمو ألذى قد قوم با3 عمل لحضاب صاحب العمل لمدة معينه 
ولک ن بد ون قد مکتوب »ومن شم فا a aN‏ 
أن يوقع ضرا بالا جير فیھةم حقه ار »بسب تخلف ركن الشكلي ف في 
الحلا قےه بیله و بين عب حب العمل ۾ وهو مر يجاضي هد اق تشريع العمل م 

غير أنه ببس الماد ة اليسابعة من ‌أمر 5 7 اذا كان عتد ا لعمل مكتوا » يجب 
أن يدرج فيه على الخ ءسوص مايا : _ ا 

.1 المتصب او المهام الي تود بھ ] العام ا2 


ص ت 
- 


وال مقصود بذ لك الا لدز امات المنوطه بالوا مل بموجب عند العمل الذى تستوجيييب 
TT‏ وقببط م لب غمليه لّعرفه التزاماتته وصلاحي آته اذا وجسیےب 
ن يتلقي العامل من صاحب' لعمل جرا | »ف یجب أن پو "دى مقابل ذ لك عطا » وڃتییس 
پو“ دی عله يجب أن E TEE‏ عن المهام لا > ىء الس يقيسوم 
ا بے الال اضف ال ذلك آن اھت تخد ید ب الضل لمقد الحميسيل 
عض ر أگثز من ذ لك عرد حدوث لزاع بين! لحامل وصاحب لحمل يسبب رة 


ض 
اول تىفيڈ وأ واي و توجی ما ته پش ادوا ل ن ھک أنالقاذي 
یت کی من ألا طلاع کا س المھا مٴلمد رج جه في لحقد و معرغة ماأذ' كان أ و 
:س النزاع پڍ خل في اختصام؟ ت الخامل اوا _ يي خل فيها ؛ ي 


. تت في مسو ولیته عن ألا متد اع عن ق ھت ت جا 


٩ 
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- - 
سه س ص — س بے س ا 
ا 


ق الاجر الاساسي ولحقا هة : 


س د ہو کے و 
اس 


ا 
کن الصقد REE a‏ ن بدزج ګیه قد أو أ SS‏ 
e‏ . من 'د راج مئل TT‏ ل جر پیثل د أقما نقطاه رع 


:2 ا EEE‏ 
لو ات الل ؛ ومن تم کون تھ ا بل ۵ کر ألصتد ۹ لاک ہے ر 


تہ 
O‏ 


2 ع p1‏ ۰ ع ل 0 
ڀجب الا تفاق عليه و ملحقانه ويد وين هذا لا فاق في و و 


چ 1 e ° f‏ 
E‏ 1 به فل حالنه عدم دعد ید ألا جر غي ألمقد اول لمل ٠ة‏ 


و #لوږ 
U N AEE‏ أ اا ا و اتن الت 


عر غا ء 8 ر المترر ف آن امه الدمل yi‏ ا 1 و اة 


اپ کے ع نے س س س ص 


RE‏ سوط بالذامل ب موب عقد ألحمل أد *١‏ خد مه لحساب صاحب العمل ائه 
ہچ ب تحدږ د المکان الذ ی بقوم فيه a BN Se e‏ 
قد ث کون موت :وع لزأ ع بین E‏ ر ب Sel‏ ګان کہ و مولا“ 1 خویین 
قروا کثیره في مدأداق مخت لفه فيلجا و a‏ قل الال ين مده الوذ ات الاير 
لذ ی قد ای را بالہ. أُمں فیکون قرار حب العمل موضوع اعتراہ ہ و غالب ےا 

کک الا عتراضں'لدں فصله عن العمل اة لم يقم بتئف بذ a‏ 
العمل . ر اکل ہمذ ه المشاكل التي قد تحد ت و دذه الیزاءا ت » آلتي ود ن اأرء 
TT‏ ن ید رج »کان الا ستخد ام في NA E E‏ 


a 
: حتی یکون ہذ ا الا یو لی علم بالموام الوط ة به کان لیے‎ 


س ص س م ص 


~~ 


یو“ 7 تافل فور أستلام م هأ ده ي ا ن المد فق عليه ئي فتره تجر به 2 ا 


ر ٤ء‏ يتمکن من ك n‏ اج العمل س یاک وغه امو "هلات انم ني 2 “ااحامل وع 9 


: E a e 
EE C2 لوا رنه لنغاام العمل » وسن شلقة و تصرك أتة امع رفاقه‎ 


aa ® 
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- د ا سد‎ (58j 


ea ٤ 
التجربه مقرزه في مله 1 چږ بر وهتاحب العمل کي ن و‎ ٩° الواقآّن فر‎ 
اذ خلالہا یت حرف کل متها ن .لا خر یلم صاحب الصمل. علي قد ره أ لہا مل‎ 
رکفا حه و أا نيه مزارلقه عله هال جقابل طاح الا جير ءل اروف مله و یقف عل مسد‎ 
. (3). ملاڭمنھ. ا رغ بأته‎ 
غتره ألتجربه > (2) ثبت ' لحمل کی منصبه آذ ' ہردہن عل قد رته ی لی التجأاوب‎ * | 
و ی حاله فش ه ثر. ذ لك و تبوت عد م کفاشته فان صا سب بن‎ 
ن له فتره ألتجربه نإعیزأقه فرصه دلول ا ہت ل لله ا‎ 
أقل د رجه من ألا ول‌یقلائم و قد رأته ألحقيقيه »ونه سي مأحب العمل ملاقه "لمل‎ 

: 4ا 

پمجرد انتم أ" فتره الجربه ألاولي:ءو سعخض تماقا من الا جير بصد اخ طاره 


وپ لت 


مذه أل أله قد 


چ س سال س ا ا ا 


سی سے کا = 


: 8 : ت e‏ 
نسم عقود أ لحمل آلی عقود محد ده ا 8 ر غير محدده المد ه » ويقصد بأ لہ قد 
خد دالو ال ألذ ی تحد د ه مايه بتاریخ محین. سيوع شېږ سنه و جوتو 


1 الوظنية ّ عود ته من سفر .و ب نته. وسم‎ Tg ON 
)3( مكين- الصيف آر الشتا* مثلا أو بأتہ ام عمل معين تبلط طرق آو بنا* سد تئر‎ 
کبرز هم به النفرقه بين دين س 1 الدقد الفير محدد المد ة يمسن‎ 

اسات رار ا طول لعلاقه العمل من العقد المحدد المدة .وبالتالي يى ود-ض 
1 جير ا پألمنغەه | ' فیضمن ه هذه الي ا 
a‏ الاجر 0 ES‏ 8 ا 
E‏ مده و وقوع لحا. د ثه ب .ذا من م صح اٿ 
تكون غالا قه العمل لمد ٥‏ غير معد ده . ذلك و حغاخذلا على ضممان استمراریه علاقه 
الل فق د نس المشرع الجزا ٹریلں أن نکوں لمد ٥‏ غیر محد دہ من حیث !عبد ا 


a 
رر ون‎ ESS 2 وهذ ا حسعn د ص الماده التاسحده -هن- مر 5 7 وکذ لك ال أده 0 5 مرم الق‎ 


ہے ی کا کے ا کک کا کد 


ا الام للداه ل 


ا ا ى ق 00 
6٥ }‏ کتور ر و ف لم رج EREN‏ ا Ea‏ 1 د 
(2 و ي المد س به يمکن ن نتسا گل مول“ پا ` وتچ 2 ن 
حمخل عقد أوليا (ابتد آميا) » أو ع .د تم ت ۾ “ 
ك قت اا ةاون ا ماس ام لمامل من فتره أل تچریه و لیس عل ا 
الا راف لا بی رمون ألا عقد 'واحد! جینما تظهر غتره الدجريه ماري ٠‏ وفادا و 
لا يمکن تگییف غتره التجربه بادہ.! ع د تم :ن لان .موف وع مڌ أ لڍ ا یر هر واا مو ۵ ث 
مړنیه للعأمل ءولګده پجوز اعتبا رها عقد عمل معلق على شرط جحیث أف ا تيحن 
لال نره آل جره اغاق العأمل » پجوز مچ المثد و يتحزر لطرف ن من یس 
التزأم تاقد ى» لتفصيل ذ لله "نجار E‏ : | کے اک ا ی 

ەه ي ‌ بو ر 2 A2‏ , 4 2 
(3) اقريشي س 304 من المرج ع البق 


®6 a ا‎ 
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)54( 
و بأ أنسبة لمساة المد ة( اة آلعقد ) کن ن تکون ي الا خُری موضوع لزاع بیسن 
4 ات | لحمل A‏ و۶ ۶ الى تتسریح عما لهسم و قثما شا وا پچ سة ة أن 
ألمقد محد دالي دة » لذلك ودر1۶ لمثل هذه الم#اكل لص قد تق » أوجب المشسرع 
ذكرالمدة اذا كان اله قد مسد كف ألمدة + 
و لو تأملنا تليلا في مذ ه الشروط الوا جب اد راجها في الحقد دجد أنها تمثل الحناصر 
ال اة اة الل و ۵ي العمل والاجز والمد 3 د ون عندبر ا لتبحبة( 1 )فقول 
ائه لا یشتر ت ذ کر عدر التبحيسة في الدقد »لاه تائم و متوافز في إلعلاقة 9 1 ن 
لم یذ کر ضس | لعصقد پمجرد قیام !ل عامل بعمله لحساب دبا حب العمل تسرف سام a‏ 
ETSI‏ العامل التابح و الاشرافه عليه ورقابته ٠‏ وعلى هذا الاخير 
الاذعان لسلأته والامتقال لاوامره والا كان مرضة لتوقيح الجزا* عليه ١ء‏ كما أن القانون 
الامباسي الحام للعامل تس صراحة في الماد 5 36 منه على وجوب امتثال الدأامل 
SERE‏ ت دا ی المض او ادارةالعسصل 


| لتگوپسسسن بمو ج سب قسرار اداری : 


e e e r mm mm r n N‏ ا ا he‏ مس مھ مچ دی چ مو و۲ 


قد تنڈا عا« #ة الدمل بموجب قرا ر آد ازى (2) و لیس‌بہموجب عقد ٠‏ يصد ر.قرار من الهيدة 
المستخد صة تفعح فيه عن رفندما في الحاق الحامل ( محل القرار) بلضب معيسسن »> 


.* 
ست 


و يكون هدا طابحا بعد اعلان الدامل عن رغبته هو أل خر في الا لفحاق بالهية 
TT O‏ للب مشاد ه 

و القرار 1لا داری پاعتباره رفا قا درنیلا بلزم أن تتوافر فيه جميح الشروط e‏ ن المقررة 
لکي يمد ر سحيحا و مندجالا تاره » فلا بد أن يصد ر من الهيئة | لمخت.ءة مطابقا اا 
ر اللوائسح فكلا ومرضرعا » معتمدا على سبب بيرره و مستهد فا تحقيق مسلحة عامسة . 
E UE Ba EN SSS NES SSS AL SRG‏ 


سس ی د کک د ریہ رچ اک رھ ےک قوھ سے ی کاک وو ہے د م م ام سمو ہو اھ ی س ایک ہے یہی ےم مھ دقو صوص مره نھ ف چپ یی ےی ھی مدن نتت م تمو ی ہے 


a دک العامل‎ eT ا س یه‎ E 
الماد كالتالتة‎ o جر کي ألماأد ة ]لتا نية‎ lg 8 ل ستخد ام في اا1‎ 
مثلا تعض ا لموسسة الوطنية للحداید والفسفات ( ۴2۸۲۸05) الطائفةالقا لتسسسة‎ )2( 


}1 طارات) من توقږع عقود عمل ۾ وڀا لتا لي فعالاقة الممل تنكرن بث انهم بموجب قزاراد ازى . 
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)55( 
أا السبب مثلا غي تحيسن الشخص موغوع القرار هو القرارالمقضمن شغلل هذا الطصب 
و ثوافر ا لشروط اللازمة فيه خاسة المو#هلات المهنية ٠‏ 
ما الهدف ۰0..: هو شغل منصب شافرء فيجب أن يکون هد ف الا دارة مسد رةالقراں 
لسالح شخس‌معین دو شغلل منصب شافر بالموسسة » لذ لك نجد ا المشرع مدع منہ ا 
باخا التوظیف الذ ی لا يسقهدف شفل وظيغفة شافرة »أو احد اٹ عمل لیس‌له هرر 
ر ذلك بدس الماد ة 45 3ء عع ء والماد ة 32 من المرسوم رقم 55 59 الصادر 
ف 23 مارس 5 193 المقضمن القانون الاأساسي النموذ جي لمال المواسسات 
و الاداراآت‌الممومي .ةه 
أما فيما يتمق بالقلا ع الذاص» ففي اعتقاد نا أن مثل مذا المشكل لا يرح و 
صاحب الحمل من مصلحته التقليل من عدد العمال لا الاكثار منهم»ء ومن ثم فهو يحارل 
قد ر الا كان تعيين أقل عد د معكن من العمال لشخل المناصب الشاغرة في موأسسته 
لاه كلما لجا أكثر الى التحيين يدفم ا جو ر أكثر و يتحمل أعياة اكثر عن الذ مان 
الا جتماعى » ودون شك أن هذا لایخد م أنبحاب الدمل . 
ق ا أن القرار الماد ر من الادارة( ساحب العمل في القطاع الخاد أوادارة 
i‏ في القطاع الا شتراكي) تد رج فيه مجموعة بیانات كاسم ا لہا مل ولتبه و مدسسلل 
اقا مته EP‏ » والمد:ب الذ ى سيشغله ومكان العمل وفترة التجسرة 
والانجسر ويجب أن يكون!لقرار مور غا لمعرفة بد * سريان علا قة العمل 
و تشسلبم نسخة من قرار التديين الى العامسل(1). 
و هذه البیاناتالوارد ة قي القراڙ هي نفسها الرارد ة في العقد »فير أن القرار هسو 
عمل انفراد ى ء أى يصد ر بازاد ة ألاد ارةالمنفرد ة » ؟ فا العقد قهوعمل مزد وج لذلك 
يجسب أن يوقع من «أرف الهيئة المستخد مة( أو ممشلها قانونا) والحامل المدنسي . 


r r n‏ - س س ہے س شا س س 


س سس سا مس نے ۔ نہ نے کد کے ہو کت ہے ہے ی م م 


a 


(1) نصت الماد 3 الرابحصة من القانون رقم 2 3 ٠۰‏ الصاد ر في 27 فیغري 1952 
والمتعلق بعلا قات العمل الفرد ية على أن المو#سة المستخد مة ملز اة 
فو ر توظیف ا !امل بتسليمه و ثيقة التد. مد التي تبین على وجه الخسون‌تاريسخ 
بد اية أثر علاقة الدمل و الفترة التجربيية ومنصب العمل المعروض رالا جر المتعلق بسه ٠‏ 
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الدکوپ سن بواقسحالعممسل لحسساب جماعة الممسل . 


رخدت مو 


قلدا من قبل أن علا قة العمل لا يشترط فيها الشكليةا#)بل يمكن أن تكون بمجرد 
القيام بالعمل لحساب صاحب العمل . فلو فرضنا مثلا أن المشرع اشترط الشكلية فسي 
علا قةالعمل و قام العامل بالعمل لأحساب صا حب| لممل مد 5 معينة ۽ ثم حدث نسزاع 
بينه وبين ‌الهيشة الستخد مة جولأجرهذه المد ة » فد ون شك أنه في حالسسة 
عد م وجسود عقد يكون صاحب العمل في مركز قادوني أقوى من الحامل فيد عسي 
أن علا قة العمل لم تقم اسلا بينه مين‌الحامل لثخلف عنصر الكتابة وذ أ 
أمسر من شأنه أن يوقع ضسررا فاحشا بالحامل ( !لطرف لضعيف في الملاقسة) 
مها SE EY‏ الحدالة ضس حد ذاتسه ء وکو اش ا یرن المش-.-رع 
طبعا ء لذلك تسعلى أن علا قة العمل يمكن أن تنشأً بمجرد ألقيام بالعمسل 
لحساب صاحب العمل .۾ وهذا حماية للطرف الضبحيف في العلاقة الا وهو الحامل ء 
فعلى هذا الاير أن يثبتبأنه تام بالعسل لحساب صاحب العمل مدة معيدة 
يستحق خلالها أجر يدفعة له من قد م العمل لصالحه + وفي حالة رفض دفحالا جر » 
له أن يرفمره لفتش‌العمل الذ ىله أن يلعب د وره في اجرا* مسالحة بيسن 
الا طراف المازعسة والا حئى محضزا بحد مالمصالحة ١الامُرالذ‏ ىيدعالسالة 
ثد ل ألقتاء .و هذا الا خير سيحكم د ون شك لصالح الطرف الضعيف »أن CEREE.‏ 
هذا الا حير أنه قام بالعمل لحساب صاحسب العمل عن طريق الش سسس ود 
ل : 


() أتظر الماد 5 51 من التانون الإ ساسي المام للحا ل 
ركذ لك الماد 5 الثانية من أمر الشروط العامة لحلاقات العمل في القط اع 
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51 
الشرک با جرا تسرفات قائونيسة لمد ة معينة بابرا م عقود تد خل الخير ف علاقة معهأء 
فا ن القول بابطالما بطااا مطلقا بأثر رجعي من شأنه أن يوق ضررا با لمتحاقد يسسن 
مع الشركة (الدائئين). لذا تقرر حماية لهولا * بقا* ت برفا ت الشركة الما ضيةصخيحةا1) 
منتجة لاثًاأرها على الرغفم من أن العقد في !لبداية موعقد شكلس ه فاذ! اعتسسسرف 
للد انين ف الحتد الشكلي بتصرفاتهم حماية لهم رن فن باه اولي ال عراف 
للأجراء باجو ر عملمسم أيضا خاسة وان عقد العمل ليسعقدا شكليسا ء اذا فسي 
مسذه الجالسة لايعتد لقيام علا قة العمل بالعقد أوالقرار و انما بالظسسروف 
الخأارجبسة و أأفلاهرپة اش تو ٣سي‏ بقيام العامل یا لہ مل لساب با حب الدمل ه 
و للعامسل اثبات مذ ه الظروف بجميسع وسائل الا ثبات كمجيشه محالدمال وقست 
العمال التابحين لصاحب العمل ء وله أن يستعين في ذلك بالشهود .لذ لك 


دجد أن التشريعات جميعا (2) نكاد تضق أن عقسد العمل يثبسست 
بكل وسائسل الا ثبات حمايسة للاجراء“ و على القاذي تقد ير ذلك بما له من سلطة 
تاد ب سرب . 

(1) تصوف هذه الفكرة بنظرية الشركة الفعلية لغصيل ذلك انر 
مصطفى كمال طسه ı‏ القادسون التجارى ‏ الاعمال التجاريسسة 
والتجسسار اشر كااثالحجاريسة ‏ الملكية التجأريسة والسداعية 
ص 252 السدار الجامعية بي-.روت 5ذ19. 


(2) الماد ةالسادسة من قانون الشغفسل التونسي وكذ لك المسسساد ة 
ا ی 


وأيضا الماد انثا لك-ة والاعصسون من ثانون النم سل المبسرى. 
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63ِ 


afer e aa e ys UY o aI e E A A n e, 


„ 2 
إ۱ لحا س سسس ل 1 3 ا Omer‏ ل سس 1 لمل 5 


Ta e rare 1 imams pry a a r! Ha r re e a r re a N ry rer my # e a mae r e a a a Rn ah) 


أن ملا 5ة العمل تقرم ملی عنامر أساسیة یجب تراثر ما مت يتمکن القضا* من تز ماعن 
قير هامن العلاقات الا . وی » رمن تم تطبيق الا حكام اللازصة علب يسا , 

و هذه العا“ ر نستدایخ استخااہ مہا من التعاريف الرارد 5 ب اق عقد العمل سسس وا ۶ 
| لدنك ري يبسة 8 والققهيسة أو القوہ...ا ا 5 1( 

و يتسد بال نامر أو المغات الجوعرية ۾ العتصاصر الخأمة التي تش توط عل العمن 
ی مذ! العقد جصرف النظر عن وجرد بعطر البنود القانوديسة التي بد ر رهاان تذيسر 
ثيه نقطة أو أخوى د ون أن تمس مع ذلك طبيحصه القانونيسة (2) . رين اجمالها 
غ أربعسة عنأار » عبر العمل والاجو وال ة والتبعيسة رما يكن ملاحظته قسسي 


أأبد أية »أن معطم مذه الحتاصر متواثرة ئي ترد وة الام الد يد اصدا لسك 
عن ال غشة الميزرة لهذا الحندر ي ملا تة العمل ء ومل پہوجد عندر من بین ڭه 
الصنادبر تنثرد په علاقة أ احمل ۾ زبة يمن دیز ندییز ما عن فیرہا من | حمسا اا ات 

هذا ماسنتولی اا جابة عله ئي معرض د ہڈا بن العفامر اة الكية لماه الميل. 


د دد س س یور جر مس یر سیو المہ gma sa tre r‏ دل 


أن مذا العنصو فير مميز لحقد العمل وحده بل دجده غي كتيو من العقود » مث سل 

قد المتا رلة وألركالة ر رکة ؛ ولکن جب ترا ر شر وط تلات ئي العمل | لد م 

من سرف ال چپسس--سسر. (3) 

مير أنه قبل التعردر لوذه الشررط ومسناقشتهاء يخي ان ی یات يغهم العم 8 

ہسانه کل نشاط ساني أو قلي » نقد يتعلق بخد مة أو ءمل تجاري أو نامي أو زراع.سي 

ايالخل ید واد اما ء نقد یکرن عملا اد اراأر عمل اشراف عملا غنياأ و جلما ا 
رلما كان العمل ندرا مشتركا بين عقد العمل والمقود الاحُوى » كان يبخي على الاشل 
مدرغة الشروط الراب تراثرما غي العمل مرشوع «قد العمل + وذ لك تميسيزا له عن بقياسة 
أنراع العمل 1 ری ومذ ه الشدسروط هي کا يلىسي: 


ر 1 سدراجم الال 1 من هذا 3 e‏ 

( 2 المعابير القانرنية لعقه E Ea‏ 5 لال ماش التريشسسس »> 
رسالة مسدلة رقم 517 iw‏ 59 1 متو جمة الى الو اا 09 
ANDRE BRUN ET HENRI GALLAND OP.CIT. P. 2883 )3(‏ 
)4 4 القريشي ست شوج قانزن العمل 4 25 ¢ ادر اسما مسل ٠‏ 
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89( 
الف الفنسة في ليذ الفتل؛ 


و س ذلك آنه لایجو ز کال عام أن ینیب الحامل فیره ثي تشیڈالعمل؛ وان 
پستعین بځبوه می د اه #ومود ذلك أن شخس العامل محل ا التعافسده 
E‏ راعى مهارته وأمانته وسثاته الميزة الاخُرى »التي تجملسسه 
غي تقد بره مماحب العمل ) كوا للقيام بالعمل المالسي (1). 

لذلك جد أن الشرع قرر ادها ملا قة العمل بمجرد وؤاة انحامل غلا يدرف الالتزا م 
بأد ا۵ العمل الى ررئته ایکون مولا ملزمون بالحلول مجحل مورشهم اذا لم يقد م 

الملتزم بمتفعة العمل عمله الشخسس وقد م ممله شخ آخو مانت للعقد دابيعصسة 


رت رر ا س لست ا د س سے سل جس یری و 


أخرى نكن أمام التزام العمل » رمو قد يتصهد بشتضاه متعهد رمي أو ملتسسزم 
یتوس بین القاول الوئيسي والاجرا* » بأن يقد م للاول عمل العمال 1لا خويس..سسن 
امل مق ا ی ۰ 

و مو عقد فحاز برت اة 1069ء 8° ٠ع‏ »التي تقتڊي بان Je‏ [ خر على الا شان 
الطبيعيين أو المعنهين الخراص القيام بالف او خا او تخل اله الها هة 


مو“هلة أوغير مر#هلة لحساب يرهم )) وكذ لك الماد ة 4 1 من أ الشورط. العامسسسة 
ني القطاع الخاس التي منحت منما بات الساوة على اليد العاطة . 


و تحتبرها شكلا من أشكال استغلال العمال ة ثالمثة الشخه.ية غي تفيذ العمل أمسو 
لابد مله + لل التوضناأ أن العامل خضم لغثرة نجوية لمد ة معينة & وأ ثبت قد رتسه 
على العمل وكثا*ته المهنية + مما د فح بحباحب العمل الى تثبیته ی صصبهاستداد أ 
لمجموعة الموملات المتواثرة ثيه » ثكيف يتور ,شيام الخبر بتثفيذ العمل بدلا عنسسسه 
أو اجبار صا.حب العمل على تبول تثيذ العمل مرشرع العقد من قبل أ#خاص لا يصرغهم 
غيو أنه غي بعض الحالات يجيز القانرن للعامل أن يستعين بغبوه لحشيذ العصسسل 
E iS‏ ۾ ومثال ذلك ٤‏ ئي التشريح الجزائری ما ہو منوس عليه ثي الماد ة 


سی سے کے ف ان سے اہ اہ مہ ی 


ا ید ا س ا بع ل ر 


TT‏ العمل س عد نان العابد یوسف الیاس e‏ ص 45 2ء د ار المہر٤ٔہ۔س.5‏ ء 
0 1و أنذلر أيضا كامير لينك وليون كين » المرجع السابق ص 195 . 
(2) وكذلك بران وجالون ءالمر+سع السابسق ص 288. 


© ¢ E 


1 
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)52( 
1 منأصر الشررط العامة لملاقات العمل غي القطاع الخاص‌بشأن العمال بالقدطلوعية 
(يمكن لحامل القطوعية للوا* بالتزاه أن بستخد م عمالا بصغة مولقته طبقا للا حكام 
التشريعيسة) » رهناك ثرق كبير وبين ٠‏ بين المضارية على اليد العاطة وال : 
بالقطوعية » ثي الحالة الا رى الضارب مهمته التقريب بين المتحاتد ين فيرغر اليسد 
المامل للقارل الاصلي قابل أجو جزاغي » وعو أموكا قلنا حظره التشريع » امسا 
غي العمل بالقطوءية نان الصامل يذ عطه ستعينا بحمال » طالما أنه لزم بتحقيق 
عمل معين ئي وقت محد د تحتی یدل الى بلوغ هدغه واتمام العمل ئي مواعیده + لابامر. 
أن يستعين غي تثيذ عطه بحمال آخرين » لان العمل با لقطوية لا يستروجب عاد ة 
مر#هلات خامية كلقل كيسة من الا توية أ والح-:ی من مان الى خو 
ولا تجد ثي نور ص الشروط العامة 1275 » وكذ لك ألقا: ا العام للعامل 
مار يوأكد على وجوب تيام العامل بعطه بصفته الشخبية » كا ورد ذلك صراحة سي 
الماد 5 35 6 د ني مدبرى التي نقذ س ب(الا يطك العامل أن يعهد لخيزه ياد ة الحمتل 
ديابة عنه ولا أنه يستعين بخبره ني أداثه )» لكن يمكن استباط الصغة الشخصبية سي 
تنغیذ اأعمل من لمن الماد 5 92من ق .عع »التي تقبي بانتهاه علا قة العمسل 
N ES E E EEE‏ 
ب الصفة الا ختيارية غي تثيذ العممل (صفة الوضا): 


بطبيعة الحال أن أى, قد يتطالب القانون لابوا تور عنصر الوا لان كل عد مسو 
اتفاق والاتثاق حص يکون صحیحا يجب أن يصدر عن رضا صاحبه ئي مجال معلاقسة 
الممل غان الاثاق بين العامل و:احب العمل مرضوعه يام الحامل بالعمل لحسساب 
اتحت ال ١ا‏ دة للقيا م بمجموعة مهام بخض النذار عا أذا كان العمل ماديا 
أو كوي » ومن ثم كان من المنطقي تواثو عنصر الرضا لنقيام بهذه المهام ٠‏ حتى ستطايع 
ثيما بعد أن نلزم العامل بالتيذأوأن تعره hE‏ ا 
عند ا«تناعه عن التثيذ أواخلالە بالتۇاماتس.سە . 

فعخصر الوا ثي تثيذ العمل مر لايد ضه مذلك أنه ركا سبق أن قلا ا 
التبعيسة يقتذي من الحامل أن يشازل عن جز“ من حويته ني تيد العمل موسسسسع 
الدقد » ولا يسير العمل حسب أهواثه ورغبأته » وانما EL‏ 
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رلا ريب أن ساس هذا القنازل من الجوية تي اليد موهصر الرضا! ءاذا كان 
عندبر الوا متواثر غي كل العقود انه ثي عة العمل له دابع ومع خاس ومو 
نه اذا رس الا جير بالخنوع الى سلداة صاحب العمل بي ترغيذ العمل المتئق عليسه» 
ن بوضى بان يتم هذا التثيذ تحت اد ارة راخواف ورثابة صاجب العمل » ولذ لك نجد 
ن الحشوعحد د برا بالسبة للاجير لاتقل عن 15 سنة ء واشترط أيضا ثي قد العمل 
اذا كان كتا ضرور ة أدراج المهام الحنرداة بالعامل + ودلالط أن قد الہممل يوتسع 
من حارف العامل نان تقيحه يعني أنه رضي دراحة بااقيام بالمهام المحدد ة سي 

ال ی 


١ ے٣۲ اہ‎ 


2 


فير أن | لراقسع العططي کثیرا ما جملا أمام الات تحتاح ال تسيو وتحليل و مسن 
قييل ذلك أن الامو السعلق بالةررط العامة لعلا قات العمل غي القطاع الخسسام, 
يئم ثي الماد 3 4 12 وط بعد ها ء عى أن تخ سال اليد الحاطة وجد ما بتشغيل 
العصال » وان كل عامل يبحثءعن عمل يجب أن يسجل تسه لدو مرالحهاء وما 
قد يقال أن عند.سر الرما مشرب بنرع من ألعيب وذلك لا ن عامل لا يعرف امسلا 
فا جب الخمل الد ى يفاره فلتخي ل : 

ون تان ها ا ا و ی ی وھ کے 
أن يبرم معه قدا أوقد تند م له رثيقة التدمد كما تست على ذلك الماد ة 27 مسسن 
التانرن المتعلق بعلاقات العمل الثرد ية » وئي هذا الحقد أو الرثيتة بيانات عن المندب 
والاجسو وترة الدبرية + وله أن يعرف مكان المرسة ونشأطها حين اتصاله بهاء 
رآتذاك له أن يرفع, مذا العمل من بدايته » أوأن ينهي عاذ قة العمل خلال وة 
التجرية.» رمن ثم غلا مجال للشك ثي تحقق عندر رضا العامل ني هذه الحالة » وما 
تد خل الح ايد العامة غي الملاقة بين العامل وصاحب العمل ءالا اجراء 
تدظيميا المد ف مده التر زيح رالتحكم ئي اليد الحاطة و منم استضادك هابا ام أربسسسة 
عل لبوا من قبل الوسط ہا الخہہے وای 


ج بأد ا۸ المصل خارج نطاق الرظيغشة الدامة: 


e, e a re r r mp‏ سسجت سے چ کس سر ساےن ف داپ سی بے 


٥ڈ‏ ا هو اأشرد القا لث !لذ و, یجب ترا ره ی علہ.ر العمل المشتوط. تنثیذ ه > لیصبسس. 


r 


گند سو 1 مدي ا اعاس E‏ 0 أ ادل } 1 ( . 


ee e e e n «i E e me‏ کت س چ سے و یا لے ی - ا ےد وم میا میے چ مھ بے لدی وی ھ٢‏ دنو ھے ووی وء صد مے نہ بے > م مو سے 


. » 1 
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و جد یو بالذ کو أن هذا الود يهر ي اأد ول التي لا رلت تجری تضییزا بیہ .س سسن 
المردئی--ن وا |2 i‏ وند م لکل E‏ أحكامهاالخامة بوا ب مدلل سسس 
لہ ۔۔ل شس مازعا تسسا 
الشرو ندا نجسد قد العمل موحد لكل الصون ؛» ركن هذه القاعد ة بود ممأ 
استنتا* على د رجة من الاغمية يت-.لق بالوظينة العامة أن المرإغين لايرتبلون 
باذ رلة أو بالمجموعا ت العمرميسة بعقد عمل مرشقت فقا لضفهوم ألغذ مة العامة 
الت تحدد شررطهم (1) أن د اثمية العمل هي الصة المميزة للموظف العام الذو, 
به عارة. (2) و نمدا ما أشارت اأيه الماد ة الا رى من الذادون ألحام للوظيف العمري 
الجزاثرى الصادر ن 2 جران 1265 »الت نمت على أن ((يعتبو موظغين الاشخاص 
المعيئيسن تر 2 E TENT‏ 
غير أنه لایکشر ي تراثر عندر الد اقمية ي انثخص باعتباره مرإظغا بل يجب أن يعمل 
لد و. مون عام تد بوه الد رلة » واد عدد المةرع الجزأثرى, مذه ا مرا ٤ق‏ بت زه 
ثي فس الماد ة ( . ..... تي الاد ارات المركزيسة وانجماعات المحلية وكذ لسا سسك 
الحو سسات و ا لیات العموم.....5))ء 
ووايح من هذا التمبير أن المشرع لم يقد المرائق التي تد يرما الحكرمة الوكزية 
رحد دا کاو زارات عبل شمل l‏ ت بره ایام ,القانون أله pi‏ ي اد ولة کا نولا پات 
والبلد یات » رنلاحظ أنه اذا كان المتوع قد وسع من ناق تطبيق !اتاد IS‏ 
الحام للوظليف ااعموصس بتدد ید أ حکا مه ال انمو سات ال٤‏ ا مة بکینیا ت تدس سد د 
بو رم i. |: ٤‏ المرسوم وان دسف ر تحت رقم :55 134 تاريخ 2C‏ جوأن 6 6 
و قررت ماد ته الا ى تطبيق قانرن الويف العموصي على أعران الموسس .ات 
العمومية ذ ات الدلابح الادارى, ۷1٠‏ أن الماد ة اأثائية من سسس الموسسسسوم 


اددج یں ۰ سب ر اچد س کس ب ج سد لعاف ا ووا ی ع اص ر وت س ق رم س دوا مہو ری عب جر چا ےھ س وی ۲ ی سد سسب امو سی سس ت سی درم وہ سا سے کے 


. 2 
ANATRE BRUN ET HENRI GALLAND OP.CIT. P. 291, : انذأر‎ E 


2 ب انس قا سم س الموجع السابسسق ص 6 
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قوت تد ید سریا ن ال ن 55 33 1 الى مرذلشي كل موس.ة عمومية ذ ات طا بسسسع 
صناعي و تجارو. و كل ية عموميسة ضمن شررط تحدد بصوسم (31). ر من عنا مسح 
عد م أعتبار انعاملين غي قطاء المو#سصات | أصناعية ر التجارية مرّائين عمومييسسسن»؛ 
خاصة وأن الوسمم الموودبه لم يمدر. عليه ساد عالم الشخل ني مذه الترة س 
نظاما ن تا نونیان ۾ نتلا م موذلئين مد ر بشادهم تانون ¢ وأجراء لهم أحكا مهم الغامة 
لي ا ا افا الوك ا 
ایر أن التحصب الجا مد : ي القصبل الكلا سيكي بین المرظین والا جرا شی ٹرئس۔ا 
اڈ يديل ال الئين ء وذ اك لا ن الموظئين يغيد ون حاليا من .ق التنظيم القابسسسي 

رحق الاضراب والضمان الاجتماعي . وساممتالتأمينات كذ لك غي تحقيق اا 


راع الممال والمرتلثين الى حد كبير.(2)و حذ ث مثل مذا التقارب عي الجزاثر أيضسا 


حيث د أب المشوع تد خلاته المكورة على محارلة حكم عالم الشخل برا لقرا مد القا نردية 
أو بقراعد ارية على الاقل » ران كان لا ناص من ابقا* بحنر,التثرقة بين عمال القط-ام 
العام وشبه اأحام الذيين كلاهما يمن سير مصبأحة عامة ء هين عمال القطاع الخ اأص »> 
وري كانت‌البد اية الغعلية لهذا الاتجاه بد ور القانرن الاساسي العام المعاصسل 
الذ .عرف الحامل بی ماد ته الا ی ((کل من یعیش من حال عطه اليد وي أوالغكرى 
و لایستخد اداه eb‏ غيوه من العم.-األ )) ء شي اماد ة الثانية ألتي لمسست 
على أن تستەد القراين الا ساسة النف رة ية المخبةة على مخظف قدااعا ت اليشادد و 
e Sf e Es‏ 

le‏ ا أمميته اليم شيعا هيا جحد ما زالت التفرتة بيسن 
العلل الذى ية الخال N‏ القطاع العام ) ء وثي المرسسة 
اقتاد ية (اأقد!اع شبه العام) دالا كارن مدته رأحد وهو خد مة الم لحة العامة ء 
رطالا ۳ صبح التشريع الذ و يحكم مذا العمل أو ذاك واحد» رمو (القانون الإاساسني 
ا 


e e a LT a a e LE r E rr a a rg r a aa re wa naire‏ ا e‏ د ر ب ا ص ا ا e‏ ر و کے میت یہ یہ س پیا کی ت سی 


(2) اأترية “ي ب المرجع السابق ل ر E‏ الجزاترى :ص 03 1. 
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. لس‎ ee 
Tir e Arê Tr Fam hE r ES A CE cae « a mmr apa 


م 


e س ۰ س سوہ لے‎ rg ra 4w ee a naire û a, aaa ta a أ ا‎ mo 


!فا کنا نلزم العامل بالقیا م با لمل آلذ ی, تعمد آقيام به € و نعطي ليا وب لحمل 

ية ترقيع العقوسة عإبه اة رفضه تدقيذ ٣ذا‏ اأحمل ء واذ ا كذ ,نشول ان ت 
ن ا ۹ 1 : ۾ 

الدامل بد خږله گي علا قة اأعمل پا ن يتنازل عن ج ڑ۶ من حربته ي تلاید العمل 


آ و 


و E‏ ف ای ای ا ی ا کد ن و 


التتار القانرنية قابل للعمل غي عتد معاوة (عقد العمل ) وان مبلغه بو تكسز 
EE E RE‏ 
وله من وجهة البظر الا جتماعية صغة معاشية لاه يمشل بالسبة تخالبيسة 
الاجا الوا فا ی | 

وقد عرست لماد 5 الا لى من اتفاقية العمل الد ولية رقم ١‏ 95 لسنة 1949 الا سور 
بقردو! ((يقد بكلمستأجور تي مذه الاشاقيسة برف الحظر عن داريق حسابها بصا 
يقد ر نقد ا من مراتب أو كسب وتحد د قیدته با لتراضښي أوعن طريق القرا نين وائلرا ثح 
القرميسة٠»‏ أو يستحق بالد ثم بمرجب عقد خد مة مکترب أو تيو مكتوب ابرم بين صاحسسب 
العمل والعامل تظبرا عمل جز أو یجری انجازه. أو غلبو خد مات‌قد مت او یج۔-.ري 
O SE OE EEE OE‏ 


5 نھ اا اق ف وبك ديد اعا فعا لما بق ن مها 


n n ا‎ e ra e r e r r err o + mem ma 


}3{ ليه مذ البداية ای ن استخد ام لفظ اجر و لغطا. مرتب يتسا وأ ن ص ہہ سس ٹا 
القيمة بعد أن زالت التئرق.ة بيدهما نى الغثه وانتشريم القارن » نقد كان الاسر 
أ الان تقد أ دنت حذه أ لنشرقة شض دسو لي تطاق ألوذ ية العامة و ا لقاع 
لتفہ:يل ذ لك:1. نظر الد كتور حماد خدلاغي . الجع السابق »,4 3ء 
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بالا جر أا كانت الوسيلة التي أتعات علا قة الدمل بين الحامل وساحب الح ل 
سوا# كان عقد صتريا أو انفاقا #غريا » كذ اك لا عبرة بالسلطاة التي تحدد الاجر سواه 

كانت تتمثل في اراد ة الطرفين أر الد ولسسة » (1) أما عن المشرع الجزائرى فلم 
يحرف ال جربل اكتقى ية على أن يسخمق الحامل :أ جرا مقابك الصمل الد ي 

و ذ لك في المار: 28 أءع هع وكذ لك في الماد 385 1 مث 


و يبر ز الا جر كدنسر من المناسر الا ساسية في عقد الحمل أنه ورد في كل التعريقات 
التي قيلت بشأن غقد العمل (2) » وعليه فان الا جر بخضالنظرعن نوعه أو تحد يده 
أو ثباتسه في حنريقة د قعسه ييكون عنصرا من عناصر عقد العمل » وتتمثل همي 
هذا الحنصر بكوقه الالتزام العقدي لساحب العمل الذى يقد مة الى المامل مقابسل 

تعهد !ل خير بالقيام بالحمل (3) » ولما كان الا جر عنصرا من عناسر عقد العملالا سأاسية 
فلا يتسو ر قيام علا قسة عمل بد ونه » بمصنى أن كل علا قة عمل تضفل النزام صلحسسسب 

العمل بد فعا جر فيها للعامل » تكون ناتصة تخول للحامل للمطالبة بأجْر يجسب 
الا يقل عن جو ر أمثاله خبرة رفا ۶ة (4) » فیا یخدلق ہبطرق احتساب الا جر یوج د 

طریتقتان 1ل جر بالمد 5 والا جر پالمرد ود ي ة. 


بموجب الا جر بالمد ة يد فع لعامل 1 جر بعد مد ة معيدة ( بوم ٤‏ أسبرع : شهر ) د ن آعتبار 
لكديةالا نتا ج المحققة ۾ ومذ ه طريقة سهلة » فيها ضما ن للحامل » ولكن مسن 
مسا وئم انها لهست شس lp e es‏ لاتشج م العمل مطلة_ ا 
عل ژیاد ةالانتا ج طالط أن هذا الا حيرلا و#خذ بمین الاعتبار حین حساب الا جر. 

افا ال جر پا لمرد و ب قنرق في احتسابسه كمية الانتا ج المحققة من سرف 
العامل بعد فثرة معيئسة » وهي طريقة د ون شك في صالح الهيئة المستخد مة. 


اام میمص ہے سم اھ کہ مد 


نومس 


(1) الوجيز في شرح قانرن العمل على حسن عوش »المرجعالسايق ص 229 . 
)2( را جسح ا لتعريفا يفا ت ا لسابقة لحقد العمل :غ قى الصف ةة : 44 
إ3( راجح لہ ا ص 44 . 
(4) التاضي الاح الد یسن ٤‏ المرجحالسابق ص 52 . 
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ر الطاريق -ة التبعة غي الجزاة شر مي طريقة الا نبو بالعد ة جيك يد ثح الاجر بعد 
مدة معيدة مع الا Ka‏ بعین الاعتبار ود ردي ة العامل ( 3{ » پماان i‏ ول 
م.د ر رزق E‏ راه يقرم برظيغة حيريسة ۾ كان لابد ألا يترك اس تحدیده 
رتد بوه لصا خب العمل وخد ة EON‏ شان ذلك ايقاع الضرر بالا جرا* لذلك شرر تد خل 
ألد وة ثي نظي و د بو لى أو فن لكيس مالفال امسر اة 
وبالفعل وحمايسة للاجراة نقد ت تد خلتالد ولسة لتضمن حدا أد بى للاجيو (2 يجب 
اللزول عده قد ترت لماد 5 : .146 منأمصو الشررط العامة على أن ((يوةمن الحد الاد تسى 
المضمون للاجر الوطني لكل عامل د ون تدييسز ثي الجس أو السن)) » ومع المشرءأصحاب » ` 
الحصل من د تاجو أقلل من الحد الاد سى المشمرن للا جر الودلني م 47 مه » روا حب 
العمل الذ ى يقد م على دغع جور أقل من الحد الاد نى الضمون يتعرض الى قرات جزائية. 
وقد سبسق ران قلا ان عقد العمل اذا كان مكتها » يجب أن يدرج ثيه الاجر باعتباره 
لسرا أساسيا تي علاقة الحصءس.. .سل . 
ولم يكتف المشرع برضع حد د نى مضمون للحامل يل أحاط جره يكل أنراع الحمان 
غقد جاه غي تم الماد 5 161 من الامو ١‏ والماد 3 ۹142 .عع بأزند ثح أجور العمال 
و التسبيقات بالا رة على جميع الد يون 1لا خُرى + بما ثيها د يون الخزينة العامسسة 
والومأن الاجتماعس + مهما كانت طبيعنة علا ةالعص دل 


iiENTRI !I:ESSAOUD OP.CIT. P. 51 1ىشر:‎ )1( 

(2) جا* ي زسالة! لما جستيو الحقد مڈ سدة 37 19 من قبل بوخالئة فويب » جا مهة الجزا ثر 

مهد الحقرق بتنوان عندر الاجر غي علاشىة العمل ص 39 على أن [( تحتبر بويطاء يا 
من الد ول الواقد ة ثي مید ان تجد ید الا چوز رابتد ا تد خلها ني تجدید ال جوربالترار 

الصادر من مجلس العموم ثي : 13 غبرأبو 1521 الذ ى يزم السلدأات الحكرمية بان 

ترح ثي جو ن شرطا لزم بمرډبه القاول بأن يد ثم الى عماله أجوا 

۰ قلغن الاجور السا دة کی ماداق E‏ العمل ))۵ 

أا الرلايات المتحد ة ثقد بد أت حركة لمطالبة برع حد اد تی للاج سلة 1910 س 

و اتوت ذه العطلية جيث أنه 4 أن ا۶ت سنة 3 122 حت | ج لخەس,عشر ولا يسسة 


قوا نین تضمن الد رد الد نيا OEE ETON‏ 
لتفصيل ذ للك اوا ر المرج ر 2 ومسا بصد ...اہ 
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و مد تہا وشکلہ!ا ء کما بسط للاجرا* حفاية من د اتديهم فترر ( الحشرع) عد م جسواز 
a‏ المبالخ الوا جبة !دا لهم و هذا ما کد ته الماد هة 52 1 من !لا مرو الماد ة 

14ع .ع كما لم يجز المشرع أجرا* IE‏ العمل بين مبلسسخ 
1 جور الوا جب اد افماالی عما لیم ر المبالغ التي تترت ضس ذ مة دوا ۶ ۽ نتيجسسة 
ا ھم ارام مخولفة ه وش حا نة أ سشرا ٠ى‏ العامل دن دا دع أ لحمل لا پجسوز 
لهذا 1لا خير الا قتطاع من أ جره سو ى مشر الاجر الشهرى ١م‏ 1565ء 157 الامر 
و بذ لمك بكرن | لمشرع قد اوك Y1‏ کر اة كبيرة ذس له مالا قل عن 5 8 مأد 5 من 
1 فر کک is‏ کک ¢« ®3 ااا 


الالالال مجر الزن ادخهد دة هة ار ر هدد 6 : 


يقد بمد 1لا لتزام بالعمل » الزمن الذ ى يضح العامل خأاله #نفسه فد ليا بخد مسة 
ا حب العمل ۾ پحد دک الزمن بحریة با تفا ت. ا لطرئین ( بحد مرأعا ة النصوس |لقا نوديسة 

فان لم ينصالعقد عاس المد 5 يم.ا ر الى اإعراف المحلية اننافذ ة في المهنة(1) . 
ولکنه لما كانت الماده 5 من أمر الشروط العامة لسده 75 تنصعلى أن ± بزلای 
کان 1ل لتزام بخد ماثه مد ى ألحياة » یكون من الا ممبة بمکان ذ كر ألمد 5 التي يتمد 
ا laDis.‏ پتقد ہم لحساب صا عب ا لحمسل و قد سبق ران قلا 1 ن آلا جير 
بأبرامه عقد العمل رشس ا یتتازل عن جز“ من ٣رېته‏ في تففيذ العمل موغروع | لعقد 


ف ویس تنیو 


کان لابد من تحد ید مده هذا الصسبازل . و لکن السو۴ل الذ ی یطرح لابراز 
عندسر الزمن في علاقة العمل »هو هل أن المشرع وشح أحكاما ا رالد ين 
يعطون لمده فير محدد 3 والذين يحملرن لمدة مصسددة . لاك سے 
أذا كانت الا جابة تزد اد ا عنصر ألزمن تي عالاقة العمل ۾ ا أا أ هفاك ا فعلاف 
في أجكام العقدين . فير أنه و تيل الا جابة على هذا السو#ال » يحسن بنا أن تعرف 
رأى التشريم في مد ى استمرا رة علاق-سة الحمس سل ي 


OT 
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تدم ألماد ة الحاسحسة من أمر الشروط العامة على أن (( تكون علا قة العمل اوقد‎ 
العمل لم 5 غیو محد زد 5 بيد انه پەکن اذا كان العمل من حیث طبیعته مرنت سا‎ 
كما تصت الماد ة 0 5 مسن‎ e )) ان ملاقة العمل او عك الل كي دة دة‎ 
القادون الاسًاسي العام للعامل على أن(( تكرن علاثة العمل لمد ة محد د ة كقأعد ة عا مة‎ 
))5 غیو أنه يمكن بصئة استئنائية تعبين مستخد مين مشقتين للعمل خلال مد ة محسدد‎ 
خلس من ذلك أن الال ا التشويح الجزاثرى أن علا قة العمل تكون لمدة‎ 
ولائه اذا كان أنتهاء علا قسة‎ ٠ يو محد د ة 4.وذ لك ضمانا لاستمرارية علا قة العمل‎ 
الحمل لايشكل خط را كبير! على صاحب العمل »ميث با كانه الجدءول على يسسد‎ 
عاملة ۾.غانه يعني عكسذ لك بالنسبة للحامل ابقطاع الا جر والد. و الحيووالذ ى يلعبه.‎ 
)1( فحثاظا على استضوارية علا قة عمل + رلضمان دل لكل عامل يقوم بأد اه عطه‎ 
و بالتالي ضمان د خل لكل أ«رة نص المشرع عأى أن تكرن علا قة العمل لمسسد ة‎ 
E CO E CENI. 
بیان سوال الذى يطرح هل أن-رضحية الا جير تد :طف غي الحقد المحد دال ة عله‎ 
>: ا ا وة اة‎ 
ا دار ال الاد من القانن ال ناش الما الخال فود ها نع ان‎ 
يرد ى أجر المستخد مين المرتين والو سمييسن سب ااقراعد و الشررط الساريسة.‎ (( 
على الصتخد مين المعيدين لصدة غير محددةه‎ 
و يخة هون للوا جبات لفسها و يمتعرن بالا متیازا ت 1ا جتماعية نقسها ويشاركون اسي‎ 
اتاق بنبسة عدد أيام العمل الفعلي-ة.)).‎ 
نستنشج من اللصالسالف الذ كى » أنه لاغرق بين الاين الذى يتمد بتقديم فة‎ 
عمله لمحد 5 غير محدد ة + وزخيله ألذ ى بشع هد بتقد. يمها لحد 5 مجد د ة + نقواعد وشروط‎ 
حلب الا جو مي را حد ة تنطبق على الا ثدين معاء كما أن راجبات‌العامل بادلاعسة‎ 
صاحب العمل والاقتمار بارامسره و تشی.۔ذ تعليماته و تسوت‎ 


Sra rn tae e an ay rra ae arya iy vy ar r rw aren e oya 


ara aa gy rê e Fn ne e a WA ay n r a oe rt am es ms a ag 


(1) تنس الماد ة الرابحة من القانون الاساسي الام عامل على عا ي ي 
([ الحمل شرط أساسي للتنميسة الاقتصاد ية والا جتماعية وألثقاغية للبلاد ودر رزق 
العامل ال به رساثل عيشه و يقرم المجتمع الجزاثوى. على العمل ر يخضسسح 
لمبسد ا ((من کل حصب شدرته ولکل حسب عله ))ء 
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سلدأة اجى العمل ؛ ي ادارة رتر جيه ررقابة عمل ال خي تأ بقة سوا کان 1[ قد 
لدد 5 محس.د دة او ف 
كما انه اذا کان من حى العامل الذ و تعد بتقد يم مدقعة عمله لص ة مجددة تنس 
امتيا زا ت اجحماعية (ال.مإ ن الا جتماعي والرعاية الصحية. . . .) رغي امتيأزات مونية 
ان صم التعبير تتمثل ى المشاركة ثي الاريا ح ان العامل الذى يتعهد بتقد يسم 
5 ا E E‏ 
و أكن مناك |.تلاف بين النرعين يكمن ثي a EE EE‏ 
يتو العقد محدد الحد ة من تلقا* تشه بأنعم ناهد ته + أربانقياء العمل المتفشسق 
عليه »اذا كان المتقد قد أبرم لتدغيذ عمل معین و أذا انشهت مد ة العقد ثي الاعمال 
ذ ات الطبيعة العر ضبية أ ر المرثته أو الموسنية +(1) أما اذا كان الحقد ثي محسدد 
المد ة يجو ز للعامل انها ر ٌه باقا ف أ سلوب ألا سقالة يعبر عن رذبته کتابة ٤‏ ي أیماء 
علا قة العمل يشرط أن رمعل صاحب ألعمل مد ة معينة قبل أن يقطع عن EE‏ 
و غي الحقيقة لوراجعنا التعاريف السابقة التي قيلت بشأن قد العمل جد او 
الزمن لم یہظ بامتمام الكثير من التة عات ر كذ لك انقه . 
غو أخذ نا مذلا التشريع الددبري نجد ه أغئل عتدر الزمن حين اعطاه تعرينا لعقد العمل 
وكذ لك الاو بالنسبة للغقه الغرنسي ٠»‏ رالتشويح الجزاثرى ئي الماد ة الا رى ن القانون 
الاساسي العام العامل » بيدا نجد نشريعات أخرى أولته أمية كالتشريح السريسوى. 
و ا ترنمس' ۾ ادر جته غي تہ رپہ۔. ف عقف اہ دل ہ 
فيو أن #ناك من اأكتاب كويتشارد من 'يحابرعنصر الزمن أنقل المعايبر وزنا والمعيسار 
الرميد ءلقد كتب ((أن جيم المعابير الا رى فانونية أو مشنقة عنه . . لاسيما خضنع 
أل-.امل لسلطة رب العمل الناجمة عن طبیع.... 3 1 لتس. زا م(2 (. 


— mre rm n< 


maras e Tima Tı mam ge 2 > A tna a a ary: al Ty i amirê in TI gi a nr e a e e rg o r aa E - e r e 


)1( القريشي سه شوح قا نرن العمل Kel 3ã E2‏ ن الو جح السابسسسر,ء 

(2) حد د ت الماد ة 4 3من امن الثوود. العامة المد ة بتمأنية ايام با لنسبة الحال رش ور 
بالنبة لمستخد مى التبفيذ و ثلائة ور بالسبة للا مطإارات. 

#ICHARD LE CONTRAT DU TRAVAIL EN DROIT SUISSE ?.90.99.1913. لر‎ {8} 


أشاره اأقريشي الرجع ٍالسابق ˆ 5 1 الها مشر ر2 ھم امس م د f€‏ » 


ز74( 
و القاول كالعامل تماط. يكن أن يلزم بتحقيق نتيجة » أوببذل عناية . اذا كسان 
اا لتزام نبا على تحقيق غا ية ( كاقا مة بنا ۶او توەيسه أو تعد يله أو نند مه ..( 


من لیے ھال یھت ان سب کي عن دة ارا ف کا ن ارجا عى اران ته 
راذأ كان الالتزام مصبا على بذ ل عباية( كاد ارة عمل أو اخواف على التنيذ ) يتعيسن 
عليه أن بيذ ل مناية الشخم,المحتاد ثي انجاز العمل المدهدد اليه » بحيث يجسب 
على اقا رل أ ر المهند سالذ ی يد بوعماا أو يشوف على تدنيذ تصميم أن بيذ ل عنايسة 
من موغي مستواه من المهند سين غي اد ارة العمل والاشواف عليه (1). 

2 ب من حیث تب عة ال سلاك 2 


سسا ت ت اوه مد سردا > ست ماسو سه سد مد 


تقضي الماد 7 3 5 5 من القانون الد ني الجزاثري, بأنه اذا ملك الشي*# بسبب حساد ث 
ملاجي # قبل تسليمه لوب العمل » غليسربللظا رل أن يدالبلا بشمن عطه لابرد 
تغقاته » ريكون ملاك الماد ة على من تام بتورید ما من الدار ي خن 2 
ناذا رضنا مشلا أن ربلعمل تعاقد مع تجار على صنم افا ث أو مم حافك لصنع ترب رقبل 
أن يسلم الىجار الاثا ت أرالحائك الوب » احترق المكان ناحتوف الااث أرالقرب ٠»‏ ر 
تشرفرأن الا اث أوالثرب قد سرق وكان الحويق أوالسرقة بقرة قامرة رلم ية 
تقصيو من جانب القا ول ء غا ن التبحقة هنا يتحملها القا ول نيما قد مة من عمل وماد ة ( 
وبالتالي بدبيع عليه أجوه وما أغقه يسبب العمل 4 ولا يلزم مياجب العمل بأن يد فع 
ای شي* اليه لانسه لم يغد شيشا من هذا العمل . وتزد اد سر#ولية القارل حيدا 
يقد م مساد ة العمل » نان هلكث تحمل هو تبتة هلا كها وليسله أن يطالب رب العمل 
EEN E E E,‏ 
aE GO ns‏ ۾ 22 ى 
حالة ملاك الشي* بقرة قاهرة قبل تسليمه تلحقه غي الحالة ¥1 رلى ( خطلرة الماد ة والا جر) 
وشي الحالةائثانيسة أجر عطه . لكن الامُر يختلف تماما نى عقد العحصل نالاجير 
ن أد ي عمله متبعا ِي ذلك ا حب العمل و تعليما ته هلك الي #محل الالتزام 


e‏ ا پر سد سک یی ا سی سے ص روو ہے ج ا ر وس ون وی رست س سک چو کر و ر وو ی چ ایور ر صوق و ا شو ا نے می کیہ ر رمد سی ہے ےنیس ند 


}1 مسو ولية الحقا رل س و لو برطو س شال منشو ر ئي مدرلة | قد د و التشريع الترنسية 
3 السعدد 5 جچسسوان 12935 


) أتظر الستهسوري, م الجسزة السابسسح ٠س‏ 72. 


r 
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بقوة قأادرة تحمل ا حب العمل وجك 4 ته a‏ ل الهلا ك ي واسکسق الفا كل 
EEE‏ کا کڪ N E‏ 


6 من میں الشادم امس لط: 


لاور یسا سه وک ہس - ر سی اا ا ی س 


تتقاد م د یون الاجرا؛ ولا تسم الدعوی بالحقق. والتعويضات العمالية یا کان نوها 
الاول للسنة المد نية التالية التي نأ فيهاالد ين ٠‏ 


بمرور سنتین ا ص تاریخ اليوم 
و هذ! مائستعليه الماد ة 174 من الا مر المتضمن الشروط العامة لعلا عات العمسل 
شولا ( ختقادم دعوى الال ا۶ المنصرم ,عليها في الماد ة السايقة بمرور سنتين بد ا۶ا 
ا الاؤل لأسنة المد نية التالية المسنة التي نثدأً فيا المد ين) 

و لكن التقاد ,المسقط للدعوى بالنسبة للمبالخ المستحقة للغاولي ن تختلا مد تسه 
عن الإرل م ان -حسب نير ,الماد ة 308 من القائون المد ني تقادم اامبالسسخ 
ألمسد حقة لهو لاء رور 15 EERE EE OF‏ ۰ 


4 من جیث حق SSS‏ 5 


أن حر العامل یتمتع بأعلی د رج ات الا متياز على جمين امال القن 7 حا ال 
lL‏ » ویجب أن تستوفي من مال هذا الاخیرقبل آی امتياز اخسسر 
حت ذلك اامترتب لذ مة اأ خزي نة العامة والضعمان الاجتماعي ( 1) . بينما لا ترتقي 
ال وا الج 

و ذه ريما دارة كلها انسانية » ذ اكأنه بقد ر مايكون الطرف غعي فا في العلا قة 
را ول ارو اا اک ف اجه 6 سيا طا الاحكام القاة 


ع الا 


بد 


O siz 
المقاول محبنا نوعاما من الناحية الاقتساد ية ووشدحه أحسن بكثير من وسح‎ IE 


مس س س ہہ سه e‏ 
ایه دده عه تھی ہہ امیت مات سای ب س ر و کہ ا ی ا ا د e a‏ س د 
ب د فا 


( 1 جا ي اة 142 من اا ن اماي هار لاعاملی على ان عد تع الاجور 
و تسبيقات الا جور بالافښلية على جم اا i‏ دون 0ة اا اة 
و الضمان الا-جشماعي مهما كانت علا قة العمل و مد تها و شكلها) ) 
e e e 0 e‏ % ۴ 
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5 س صن حيك سلطة القضا* ثي تعد بل الاجر 


rr a e ree e a e a E go a ra a rm «Ras 


تختلف سلطة القذاه شى تعد يل أجر العامل عن سلطة تعد يل اجر ألظا ول مسلا 
يتمتسح القز] * بهل فدي نالعال ا ل151 ن ال جز التق فام تة 
مخالفا ی تحديده لاقانون (1|. 

اواته ٿي حالة مااذا كان الاجر أقل من الحد الاد نى الذى ضه المثوع للمامسل 
جاز للقضاء رتتها أن برغعه الى عذا الحد . رلكن عكسذلك لايجوز له أن يخفذر 
من اللخ المتفق عليه (الاجر) »اذا رأو. انه لايتناسب مع قيمته العمل الس-ذى 
يقد مه الاير »لان علا قة العمل تظل صحيحة مستجة لا ثارها ذا تضطت مداغ 
ارقن واا ا لا اة 


EEE 


أا غي قد القارلة و حسب نس الماد 5 562 دد ني +زائرى يجب الوجرع ئي تحد يسسد 
ا ثي حالة عد م الاتثاڻق عليه »الى قيمة العمل وننقات الحقا ول ٠‏ عاللقادس ا 
يشدر قيمة العمل e E‏ » اذا بغسلطة ااقاضسي 
مسي رسع : ی عد القارلة مدا ئی شد العصمسل؛ 

5 من حيلة القراءد الضامفة ا 


ثي حالة وجود الاي دد ينا تور سألة تطبيق : حجز ماللدد ين لدى الخيو كا جراء 
قور غي القراهد ألقانرديسسة المام-ة(2). 

ان.القول بعطبيق ذه القاعد ة على الا جير واسقاد ة الدين من الحجزعلى أجرة ة 
کن ات ان ووی آل را ن ال ی داه اوا مه د ی ا ر 
قبل الى أن !ا٣ر‏ يتمع بالطایع المعاشي رله د وره الخاص #ومن ثم لا بج ا 
اخضاعه لشم رالقراعد القورة أضا* الحجز و تشبيهه ببقية الد يون الا سرى. 

وقد تغطن المشرع الجزائوى لذلك » رأحاط .1ر العامل بنرع من لحمايسة فنص ثي الماد ة 
9 الاو ىن ال وز المكونة من المبالخ الوا جبة الاد اة من قبل e‏ 
لا يکن الا عترام ليها أو حجزما أر اقتطاعها لا ی سبب کا ن أضران بالحمال الؤيسسن 


يستحقون تلك الا جور أر المكاعات ر التعويضات من ای نوخ 4 ود تأکسد ذ لاف پلسسسس جن 


کا ا ی مو دو ما ہے ا و ہیا س س ا ر ت ر ہہ د پیت سود ر بھی 


ہن ہہ ای کک ن ر مھ کہ تک نچا ب ہے ممم ای کی ام مسا ی ہے 


رفاو اال »الم +ع السابق: س 6 22. 
(2) رأشد راشد + ااأحردت م السابق ٤ی‏ 50 
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تا لحمطا بے اذن لم تمل u!‏ وحد ۵ بل ثعذ ته للتسبيقات ر التعريضات والكاغأت 
من أ۶. نرع کانت» بينها جر القارل لا يتمشع بهذه الحمايسس-.سة. 

: ن اتواه ا‎ ن٣‎ E 


أن القواعد ‏ لخاہءة بانتها ۶ العقد ين ليست رأ جحد ة ۾ فس عقذ العمل لا پچوڙ لدسأ حلب 
العمل انها* علا قة الحمل الا اذا توانرت الاسباب ألقا نونية | لموجبة لذلك (1). 

و لايمكن حسب لسسص الماد ة 33 من أمر الشرود! العامة الإامتراف بالتريح ءالا اذا 
صدر رأ ماق من اللجنة التسارية الاءجاء ني المرسدة الستخد مة الت يتجارز 

عد د عمالها عذوة ء واذ! لجا باحب ااحعل الى ۽ انها علا قة ااعسل د ون أخذ رأی. 

اللجدة السالثة الذ كر ۾ يعد E‏ لاعامل ي هذه الحالة تسريجا تعسئيا» بتيسسح 
للمامل أن برح أره الى منتشيسة العمل المختمة اقليمياء ثان شلت ثي اجراء الصلسح 
بين الطرغين » جاز له أن يوع د عراه أمام المكمة المختصة . ا ذلك ى 
المثرع للعامل أن يلجا لفتشية العمل و المحكمة المختصة حتى غي الاحرال التي يصدر '. 
یما قرار کک بعد أخد رأي. مواق نلجدة المتساية الاعضاء » طالما أن !لنقسرة 
الثالئة من 88 +1* يها : (يجوز للعامل ني كل ا حوال أن يوغح طلبا بالغاء قسسور 
التسريح e‏ المختصة بعد عشل E A‏ 

بيدا بحق لؤب‌العمل غ عقد قد الظاولة اذا ثبت أثنا* سيو العمل أن الا ول يقرم بأد اء 
عمله على وجه معيب أو نايا الصقد ان بحائب أا فسخ العقد رط أن يعد الى 

قا رل خر بانجاز العمل على ننشة القا ول الإرل ء وهذ | بعد اعذاره ومنحه أجسسلا 
مصينا التخيير داريتة تذيذه للع مل » رقا لقضباء الماد ة 3 55 مد نسي ہزأثرى. 

و لعل مود التقرقة بين الأحقد ين ي نطلرنا يحرد الى أهمية الابقاء على تد العمل 
و بالتالي تشد پد المشرعا مص أنهاقه بالاراد ة المنثرد ة مانا ا ملا قة ا لمل 
وعد م تسف جاب العمل ئي ادهافها دلا هن اختلاف محل كلا العقدين كما سسس 
البيان » أو ا ختلاف الالتزا مات الت تقح على ماتق, الحقاول والحامل »ناذا كان المامل 
طزم بموجب عند العمل بتشند يم ذرة عله و تنفيذ ه التزاماته المصهرد 5 اليه ءنجد خلاف 
ذلك ان التزام اقا ول قد يكون أرسح مد و. اذ سب نمر, الماد 5 © 55 من القانون المد ني 


دچ هدور د ده ممت ع وب کی جن ودر ۶ ۲ مچ رس می ی یسین سم اہ اا ای تی د ید ےھ پیے۔ صمت ھا کے می سا عمو مھ م رنت ہہ ۶ہ فدات ر اچم سے پچ بک وسو 


(1] ويعد من 1لا 2باب القا نرنية المروبة لا نها* علا قة العمل 4ا ^ و منصب ومر علیہ ئی الماد ة 
5 من أمر (275) المتعلق بالشروط الحامة لملكات الصمل ثي القطاع الخسار. 
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الجزائرى يجوز لامقاول أن يتعمد بتقد يم العمل فقط ه وبذ لك يقترب وتدعه مسن 
وع العاطى » وقد يلتزم بتقد يسم المادة والعمسل معاا. 
بنما امامل لايتد , سوى عمله و أن وسائل العلل من مكائن و آلات وفيرها يلست 
یا ا ای د کا ت ا ان ف اعات اجر ین ا لقو ن می 
حيث الالتزام ء أن غالبا مانجد أن التزام القاول ١و‏ التزام بتحقيق نتيجة على خلاف 
العاطى فان ألتزامه غالبا مايتون التزام ببذل عنايسسسة, 
رز يحتف الق أن فيا يخعلق .الها من الرس ب خت جا ي اماد ة السابعتة 


من أمر الشروط العامة على أل يعض عقد العمل من الطاب والتسجيل مبينما عتسد 


الا ول الا ت ب1 الا مهار 

54 مد ني جزائری وجود تشد ي دفيما يتعلق بمدة مان العمل في عقد المقاولسة 
حیث ي أل المهندس المعمارى و المقاول مسو'لين عما يحد ت .خلال مد ة عت رة سنوات 
عن کل دم يعدبا اليناء 6 وسیس مدا الحثہ.د ید براي ا تاد السنہوری انمايعصو د 
ای ای ب الیل کون غاد د رل ر في و بر بر ارا القاتون أن ب م 
اق 4 OTA a e og nea‏ 

با ي عله اليل لانجة اترلشل هده الاحكا » زلعل سب ذلك أن المامل 
غالبا مايقس بتنفيذ عمله تحت اد ارة وا راد و رقابة صاءحب العملى م فان رآه سذ | 
الا خير يقو بتنفيذ العمل على وجه مخالف للعقد -جاز اه توقيح العقوبة اللازسسة 
عليه ه فصراحب العمل في عقد السطلى غالبا مايقوم E OE E‏ 
كما أننا نجده في أفاب الاحيان متمرسا على هذا العمل عارفا بقواعد ة معرفة تو »له 


RN e OE A AE 
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من ترشید العا و توجیهه ه ومن م فلا داع أ لوجول EE‏ العمل في 


علا قة العمل . ومادام أن صا-حب العلى يمتل سلطاات يمارسها على العامل:ه 


اف ارو اة واشر افا ه كما أن له سلماة توقيغ الجزا“ عليه حي ن سذالفته لاوامسره 
فلا غرابة ان ١‏ انتفت مسألة مان العمل في علا تة لعمل . 


با تنجد أن الشارل يستتل في تنفيذ العطل عن صاحب العمل بعيد | عن اد ارته 


Ns‏ رلا يملك هذا الااغير ق التدخل في أعمالة أوأن :وجه له مانم اكه لاه 
لان ا اانا اج ا 
کا ان هناك اختلاف واضع بين العقد ين فيما يتعلق بتنفيذ العمل موموع العقد ه 
فان | تان القاول بمرجب الماد ة 564 من القانون المد يي آلا ئ بو لان 


وکل فی الل ي حملته أو جژ* منه الى قاول فرعي ( 1) ٠‏ طالما لايوجد شرط 


* 


٠ سك‎ 


ت € ۾ ' 4+" 
۴ العقد بمشعه من. ذلك ء أوأن | لعل بطبيعته لايقوم على كفائته الشخمية.ه 
فان الا جير كما سیق وآن 4 رحتنا لا يجوز أن يعهد لغيره ااقيام بال هسام 


سس أا میسث التانسسي : 


ESTAS‏ الحمديتعن معيار التبعية لابرازه كحنصر مميز لعلا ثةالعسل ه 
نخدا آ2 ادرو المخكك المعاييز الفقمية الي قلتي التيز بين الاين ٠‏ 


: نةه الاو ت‎ ESS 


r me me‏ س n‏ رص 
س و و د و 
»- 


رى زه هام من النقه الفرنسي في القرن ااتاس ع ۔رآن التفريق يئبغي أن يجسرى 
ولی اا اا تعويش العمل وفقا للزمن المكرس العمل ٠‏ أو رفقا لاهمية العمل ه 
مناك عقد عط «مينما يحتسب التعويغر على آساس الزمن ۱اذ ی كرس للعمل ء وعقد مقا ولة 
ينما تسب تبعا EEE,‏ الملل( 2) , 

ا حت وة درا قاين بهذا المحيار يجب لمعرفة كون العقد هاولة أوعمبله 


ال" رال رة ید کہ م ھا | SS‏ 

کان e e TT‏ اا عاد لمل ا یا ا ارا اة 
لاتغا ع Ye‏ ال ان ا 

اجا يستحق أ موضوعسة بش 

واف ۳ o‏ سب كمي |۱ الاتتاح i‏ العقد مقاولةفيكون 


س س س دعم سید ی س م کے مه م a‏ 


ارت و اتان E RANT‏ ری الچ 


سے نکی سسس سے سو کی ہے عو سے ھی د 


( 1( سی ده 


.26 ومابعك ها¿ وک لل“ حكام ا#قانون المد تي الجزائریءالمواد 5و 
1 گر 9 
5 لر المعأيير القأنونية لعقد العط 0 ,60 1 رکذ لك مال الد ين زکسي ي 
ا صز 6 49 . 3 / 


٠¢ 
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مقا رلة الحمقد الذ ى ببوم مع الصانح بش رط. أن ينقاہ ہں اجره ونقالىتيجة العصسل . 
و يكرن قا رلة العقد کک البنا* على أن يأخذ أجره دقدرا اجطلياء وا 
د ل للقتالذي اماه القا رل تي أنجاز ذلك الممص.سل (3). 
رلدله من اليد أن نثير قبل الدعردر للا ناد أت الفقوية التي قيلت ثي حسسق مذا 
المعيار اة من نتا ج الخملية ااتي تترتب على ألا خد به » تقد پضښتي س !لقا ول 
على الا برا* الذين يتلقون أجورهم با لدظر لكمية العمل برف النظر ثي ومس سم 
الاقتصادي رالاجتداعي » پكئي حسب الوأي تلقيهم لا جورجم استناد | لكية الدمل 
لا عتب ار سم دا لیہس سن ہ 
ولقد لقي ا ا رای راا کبیا ھی کا تا فة اة ات یط الت ر بين الخقدين 
بأو پر چو۸ری + ذلك آنه نرق بین الدابل الذ ی یتقاضی اجره بحسب الوجہ ہد 5 
الزمدية ( يوم اسبرع + شهو ) ال < خر الذى يقاضن بحسب الود 5 المدجة أو القاعسة: 
ا۷ رل يحمل تحتراشواف صاحب العمل » وكذلك التاني » رمن ثم لا يكئي مطلق....ا 
النظر الىالكيثية التي بها د ع الإ جو للحكم على العقد بأنه ارلة أ ر عمل ٠‏ لا نالداريقة 
ار الكيئيسة التي يد تم الاجر على أساسها لا تعد ر الا أن تكرن وسيلة يهد ف من رادها 
أصماب العمل الى دنع العمال وتشجيعهم على الزياد ة غي ال نتساج . 
كلما زاد انتا العامل زاد معه أجره »هذا E E‏ 
تجتمعصان ئي علاقة صمل راحد ة ء رذ لك عند ما يحل العامل على تہ ویر !لا تاج 
الى انب أجره على أساسالرحد ة الزمزيسہ..سة. 
کیا انه یکن ترجیه نقد آخو لهذا المعیار اده »انه یترتب ملی الاخُذ به کا سبسق 
ا 0 م خاس ني ودہية واحد ة الى E AEE E‏ 
ان ابوه بالود ة الزمنية يددع من أحكام ثانرن الكل + لات عضر عاملا ملى أساسن 
انه E‏ اجره بالاستناد الى الود ة الزمنية » بيدا عكسذ لك نجد أن زميله الذي 
کا رن ن د الا ا لای e‏ 
الى ا ن ا اة 


9 س‎ ee ا“ یچ‎ e e e م‎ e rer e RL ge a a ara a on ry r r anê i e a aa ma 4 > امنیس ج بي ل ن دا بتو وا ا نیدی هه ص فی‎ 


¬ 


aA‏ 4 . 4 ا“ 
(1) ارذار السنهوري ء الجز السابسسحع ص 10س 12 . 
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و بالتالي ان هذا رای من شأنه أ ن يقب تسر | لشخمر E‏ مقا ول تي رة 
ند تکرن سول قدبيرة بمحود حد وٿ تغبسیو تی داريقة دغ Y1‏ جر اليه ۽ د ون ود - وت وا راقاس 
ي ارد 6 آلا تما عي eT‏ 5ء 


أخيف الى ذلك أنه قد پعصبل افا بين الدامل رسا حب !ا لحمل على ا يكون لتبسسة 

العمل د خل ا جر » یژد اد مدا رینقی بتقصا دها ن تز علساسه 

هذه الداريقة (اند ع بحسب كمية الا نتا ج E E E‏ 

I‏ الرأى ء غمدااء من التشريعا ت الجد يذة 
من تأ ثرت به دثا ل ذلك نخد أن قي ٠‏ مسن الموجبات والعقرد الابتا ني عرف غي الماد ة 

4 52 دنه تد الخاولة أواجارة امنا بان ( عقد يلتزم لدو گپقنذ اه اتا م عمل مصين 

ب المعيار القاقم غي كوة الالت زام : 


اسوسو ہا چ یی کےا صت د کے 0ے د - مدن فیا کے کی دی کیم کک د یک و ت وسن 


اذا كان الحمامل يلرم ببذ ل عناية غا ن ا لها رل يلتزم بتحقيسق نتيجسسة. 
راد | کان ! المعيار يصدق ي ا ت كثيرة غلا یہد ر ص حالا تا .خر رپا لذالسي 


لايعتبسر معيارا حاسدا يلجا اليه للتمييز بين العقد يسن . 
ممن داحية نوو ,أن العام يلتزم دالا ببذل عتأية بل قد ي الل 
بثٹحقیتق لتيحجة دعيذة » ریتحد د اجره على اا د لختي-ة a‏ , على ساس 


أعمية انظ جه ل علںی اات الز آ مكومس لحمل ۾ کا ي سور Yh û ٥‏ اسر 
قاو 9ر دك ا 

وغكسنلك تماما دجد ثي بعض الا حيان القا ول مكلف بيذ ل عناية a‏ 
تة : کیا ء.والحال بالنسبة للدابيب ئي علا فته ا ی( 


ہو یی - ی ا ھکس کے ع سی و نے ,یلیر وا ا اید م ج۲ ف س ر م ستاك یه ف اقرا و نت ج م و و ا e‏ ا mee re e mae a a‏ 


آوخ ر السدهو ر ىة الجر الماح س ص0 3. 

)2( أتظر حسنن کبرة ۾ الەدبد ر السابق ع 65 1 و کذ للك الوصا ری ؛ | لدو ج سسس 
الساپہے-لق ERE n‏ 

(2) أظلر القريثي غي رسالته للد كتوراه » ص 168. 
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لكن يجب ألا ينهم من أن استقلال القا ول معناه تجريد صاحب العمل من سل 
سل 'ة رجومانه من ابد ا* رأيه و ترجيهاته غي طريقة انجاز الحدل مرزوم العقسسد: 
غير أ هذا التد غل يجب ألا يتعد ي الى د رجة ترم السلطة من جاتب صاحب الممل . 
و قد حا ول القدراء و اه الأرنس ا پنخدلی مذه الو هريه عن داري ا لقول ي ر بپ 
العمل کي ُي عقد المقا رله با لنرډپه العأم : بینم تد ڵ کي علد الحملبد عة 


دیا روھ ر اد ا 2 1 د )3{ . 


E‏ الإ ذف بغكره التبحية القانرنيه عد م راعاة أل حية ألا جتماعية و الإا قتصساد يسة 
للاجيى و لما عب العمل يذ ۾ کہا تسسدذ بعين | عتبار دأريقة يقة د غم جر ر بیس سة 
E E‏ 

امهم و جرد اشراف ورقابه من جانب م احب العمل ملى انحامل أتا* التنيذ ر اسقلالية 
من او ل اول 

ولکن رام التبعية ألقانونية كمعبار أدب بين مد العمل وعقد القارلة» "د يو د ئ. 
تدأبیقہ جریا ال خض أف غاس تختلف اواعهم الا جتماعية والاقتصاذ ية الو, تلام 
قا نوسي راحسد مر بالتالي يثيد المحامي والدابيب من الاتقاع باحك ام 
قانون العمل عند خضرعهم ي أد اء عملهسم الى رقابة واشراف صاحب العمل + بين ما 
يوم مها العامل أو طاثقة من العمال مم ثي أمس الما :سة اليما بحجة عد م خض رة م 
جين أد اقوم لاعمالممم لاشراف رقابسة ماسبا اسل . 

لذا جد أن القضاء اانا لايكثي بهذا المعيار لوحده (التبعية القانربية ) بل يسم 
اليه مجمرعة من المحايبو السالئة الذ كر (۶) للردول الى نكيف الرابداة القا نونية اأمعررښة 


علیہ س د ا اما تما ت و 

رقد أخذ اإمشرع » التمهبد ى للقانرن الدد ني المد:رى رور † التبحية القا درنية للتمييسز 
بين المقد ين ٣ي‏ ث جا ثي نم ,المادة 253 مله : 

| يتيز عقد أ ل فی ع الها را یخرل رب العمل عل توج په ماو“ وله مسسن 
خد مات أو علس الاق قل E‏ دلوپنه Sl‏ الغد مات. 


iam r ma e a e rr sm o tou rar tr o a a e a aaa a کوت کف عا ب ن س اھا دس۲ جک یی اس او د ف د و‎ 


.1 75 یسن کیوة المرجح السابة. ¢ ?ر 3 15 و القري ي ي رسالقه ہی‎ (1j 
لتقد نورت جنه الت ءكيسم س القاءءرة تدابیق مد.یار مخطادا ن نزام حع ث بی سملن‎ )2( 
الہ نة بأن التثريق بين مقد العمسل‎ û و نقابة عمال مذ‎ EES ۷| یجاب مدا ئح‎ 


و عقد ا ا خف بفظر الا عتبار تار .م المعاأيير 4 
أنذلر شوح قا نزن العمل f‏ القري شس » مر 47 1 E TT‏ ر 2 
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ء 
ر غيره من عقرد الا ولة »ء حيث: أكد ت محكهة الا ستقناف ثي أ-مكا مها بنذ متف القسون 
لذ العدل ب لدلة الوقابة و ا لترجيه ٤‏ لیسغیما یجب عله لجست بل و س کیئیسسة 
أد ا۶ ذلك العمل أيذ] » وبالتالى نغحيث لرجد تنك الرقابة وذلك الاشراف نكسون 
بالا شك بصد د علاقة انتبعية مرجبة لمسألة المتبرع بهذ ء الدثة عن الا حال فير مشروة 


الت تع عل تا پعیس سسس سه . 2) 
المبحن نالتا سف : 


e o ner me a Aha E FY e rr rir E a r r r n r 


جج ال ت EES‏ 


ہد تسد دمن اوی موی س رر م ا م ج وت د موم eu‏ 


رغم أل ختااف»البين بين اأعقد ين على نہ و تقد م شرحه و بیأته Y1‏ أن الراة جح 
المي کتبرا ا هلتا a e SS‏ 
أمام المجاكم تجعل القضا ذبي ئي مقف يدب الخووج مه ٠‏ كحالة العامل الذي .: 
پکون مستقالا ي عدله و بحيداً عن اشراف د.ا حب العمل ويكون مح ذ لك بجأ ةة 
الى شسمرله بالحماية القررة غي التشريع القررة للعامل ثي المدبعع (الحامل ثي المدؤل) 
أوكحالة طا#غة من الغمال الذين يملكون من القدرة الثية غي العمل موبوع العفسسد 
پتعدذر مصما ملى صأا حب العمل الا شراق علی هم و متأبعتهم اا أد * أعمالهم E‏ 
الندانرن )لاطبا ء الد ي اد لة). 
غهل أن ا عدر التبعية ألقا نوبية ئي ا ت العمل هذه يخو چۇم مسن 
N E‏ واا بجر وم ن آلا ج اع با ام 
انون العمل ۾ هذا مأسئ حا رل ألا اة عله و ۽ المداالسب التالية: 
ز1{ مسو ولیه المتبس.ء-زع د رأسسسة ملسارلة یك الشيخ اسم مساق € 
345 مط ابح سجل العرب ء © 7 12 ١‏ ااا رة . 
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ہے المط لب الا ول : 


کا س اھ سے س ن 


ا 


mas" ag g~ ra image ES o ° 11g ¬ a EAE _x ma, 


يسهل على القاس أن يسكش «نمر التبعية ثي العلاقة بين العامل وماحسسسب 

العمل اذا كان المامل يقرم بأد !۶ عمله تحت اشراق واد ارة صاحب العمل واكم 

پتعذر ملیه ذلا» اذا كان العامل يقوم بأد !۶ عمله بعيد! عن اد ارة راراق دياحسب 

العمل » عمال المنازل سيدا اذأ اقترن ذ لك بسكوت ألمشرع عن اعتبارهم عمس الا ء 
لقد کان مرښسن نکییف عقرد المنازل مع معطي الشخل ممذرا لنترد د النقهي رالقدأثي 
ئي مرنسا . قبت ‌المحاکم خلال فثرة ريلة ني صالح عقد القا ولة أر قد العمل تبصا 

لاشتغال العدال بعرية » ر تلك كانت «ي الحالة الغالبة أو كودهم تحت الاد ارة الفعلية 
لماعب العمل . 

أما محكده النقة المخلصة لمعيار ألتبحية القا نويةتلم تكتف من +انبها من الدجقق غقط 

من وجرد تبعبة ي تدذيذ العمل » ولكيهاً مم ذلك بد ت اانا أكثو مرزنه ا سذ ت 


بنذلر أ ءتبار وجرد آلا تکا ل الاقتہاد ی وڈ ا بطبيعة الجال تد تداور ي والح عمال 
ا ال 


ر رشم ا تخار ا لفیا لا تو له واه لن الا ا الاه 
يجب عد م التمسك به بشده و تدلبيقه تطبيقا جريا » لان ذ لكمن أنه حومان طافثة 
كبيرة من العما[. من الا تفا عإلحكامقانون الممسسسسل . 

لذلك كان من الراجب و بأستثبا* ان يد .غل التشريم لحماية هرلا ويعتبرهم شسي 
مداد العمال ويخرلهسم حق TT‏ م قأانون العمل . لان عزلهم عن ندا! ق 
دطبيق قانرن اأعملل و تمييزمم عن عمال المد.انع من شانه أن يلحق بهم أذسسرارا 
لذلك دجد أن المثرع القردسي 5ات وط خاي اوةه ادا 3ة 
من العمال ء وذل شي قوائين +( 10 جوان 5 17 01وش 
1 23ران 1945 ). 

والملاحظ أن المثرع لميشترط التبمية كما كو الال بالسبة لمل ال اروئ ٥:‏ لکن 
E‏ ہین صاب الہ.مل والعامل ؟ e‏ عقد ٭ملیا . راد هزيم 


O ERE‏ ید سے در ٠‏ یا ` سیت سے سمصییہ سے کد تسد ری در ی ج ودم ایی ۰ کے م ی و کے ا کے کچ می ایی ی 


سس اہ ج ر 


] القري شر ي الحرجع السابق سد 147 ( شرح قا نون العمل (. 
a ٠ +‏ »®0 
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ا OEE‏ خير بالعامل آلحابح حضش ER‏ بأستقلال تي مزل + 
و کي الساأعات التي فام وباد راته ۾ بيد ! عن سلداة ر رقا بة ما حب الءمل 

يحتبو عاملا المدزل رقا للنأنون الغرنسي كل من تراغرت فيه الشورط التاليه : 

س من يقرم بثنفيذ العمل بالاستعانه بزوجته ورلاد ه أو بساعد ة تاج لاسسسه 
بعقد اجسساره الخد مات . 

ب ہہ و يكلف با لعمل غن دارف مد م الشخل أ ET‏ صمتاعية أو تجارية او حرغيسة 
أوغلاخيةەو ل يجب أن يقد م من طرف الخرامن لا تا نکون : کي هذه الحالة أمام علاقسسسة 
پيسسسن حو وزی اه ۰ 

ج. س و يتسلم المواد الاولية (الةرط الا ساسي الذ ی يد لنا على ا اسا ۶ 
تسلم أو تباع للعامل من طرف معدلي الشفل. 

د ب ویقاضی ابل مطه اجرا جزانيا ۾ رلا آمهة لفحل علص التبعية القادوية أ مالاك 
العأمل للمحل وأد رأت‌المم سل .(1): 

13 تواغرت ثي المامل مذه الشررط يستثيذ من نس نظام الحماية الشررة للعامل س 


a الممبة‎ 

قد اث شترا القا درن الشرنسي على Ls‏ برسل الی فتش‌العمل تہ ريح سي 
الرقت‌الذ و, يلجا ثيه الى استخد آم عمال المدازل رأوجخليه أر ن يىصك سجلا یحتوی 
على تعريف فمل بالطرغين وكذا ا ومد ة التثيذ + أن يسك بطاق ةة 
من نسختين تقد م احد امما الى العامل يطلق عليها. بحلاقة العامل أودغتر العمامسل 
و تلعب د و بطاقسسسسسسة التخليسسص. 

أما عن موقف المشرع الجزاثرء. ,غانه لم یعزل عمال المتازل وچ فنا ل 
الا حكام الخاصة بالعمال » وادما جعلهم يغيد ون من مذه الاحکام » و ہڈا مانم 
قلود ااذه 69 ت ن ا افر العامة.لعلاقا ت‌الممل ثي القطاع الغاس 
[ يعد دا حب العما > والسس قد م الشغل مسو ولا عن تدابیق كافة الاحكام القا نري ة 
و التبظيمية المطبقة على الدمال حتى رلو استخد م رسي طا لهذا الخرضر). 

رهذا رعاية مه لهذه الطافثة من العم ل اذ أن استقلالها ثي تثيذ العمل موشسرع 
'الحتدة. رہعد ہا 2 بن اشراف ررقأ بة ہا حب العمل ا Bl‏ ووم برتسمق 
القا ران بال وة 

أن ية ذه الثايئه لمال ازل ) ألا جتا عية تدالب ذ ات العناية راصام 
الذ ی يرليه ال لاي المصنع. 


a چە‎ e e ERAT e r 2 


1 ° naar س‎ a a neem e a E ERD ORT E tro a 


H4. CAHERLYNK - GERARD LYON CAEN OP.CIT P.367.368. : اتظو‎ )1( 
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لان وف العاة بين أصحاب العمل ( قد مالشخل و عمال المدازل بأها قد قارلشة 
من شأنه أن يعزلهم عن ألاجرا* ويحرمهم من الالتثاع بأحكام قانون العمل ٠‏ تاك 

الخامة انات داع الاجر وابيار ا سق لان ٠.‏ 


س المطلنلنسن الفاتي : 


se mae ma ee rm ame mar mme س چ چ ی‎ 
. 2 ٍ 


الغنانون و الشوحي ى سين : 


لازیب أنه ماذ كى الشن أو الموح حص تباد ل ألى الاذ مان تكره المرمبة وألشخم ية 
تي ضفي العمل ٠أذ‏ أن عمل الغنان ( مي مصرحى) ليسلا كان القيام بة لإن دة . 
الاما لتعفص بالدؤجة ا۷ ولى على اصحأبها و طقرصغيهم قوة الابداع ‏ 
ومن هنا غأن العقرد التي ييرمها الغنانون وألسرحيون تشو جدلا كيرا بخصو ن أنكائية ‏ 
اعبار عق مرکلاء مح حاب العمل عقود عمل + وبالتالي انتغاعهم بأحكام قانون المضلة 
أو عد مقا وله ويالتالي حزمادهم من 1لا نتغاع بها . : 
ولا شك أن مايزيد من صعهه معرئة العقد وتطبيقه ني فثات‌العقو ٤‏ هوان عنمنل 
الغبان يتسم بحوية واسقلال تظهر نيه شخصيت . » ولکن يقابل هذا الاقلال غي التغيذ 
e‏ أومد يو العرم قد یرضر,علی الغدان اضباطا معیدا کتحد ید کان لاذ اد 
:مانه ¢ B'‏ ا a‏ 
TCO‏ 
يقال ئي رسا أن دابيعة هذا الحقد لا تتعارض مع طبيعة'عقد العمل ذلك لانطواه تصهد 
الغتان داق على شروطصو لف خضوا قادوديا حقيقيا »اذ يتلقى الغنان غ مشهد أو جىقه 
مرسيقية مهما كانت المرهبة الشخصية التي يردها بعجر التوجيها سشداثما »أن 
تتعلق بالتعبير المحهو اليه تعلق على الاقل بالساعة أرالمحل أرالزمنأهد له الحرض: 
الان محكمة النقضر رغد.ت تصديف أل فدانين د ون تمبيز غ غثة ألا جراة . تقرل هعاك صألة 
وقالع يتبغي حلها غي كل قضية علسسى اشراد :(1). . 
فد م تواغر التبعيد الغدية ثي .هذه المهن لايمنع البته اعتبار القاقمين بها أجراء باليظر 
للتبعية التبظيمية لوحد ها كائية لا ضغا* صغة الا جرا* عليهم . كما أن القيا* المسسرى 
شسه اكش بتراغر عند:ر التبحية التدظيسيىة (2). : 


سے 
س س £ aaa a a rer re E e aa n i tm 1 gaara n me‏ 


aer‏ ت 
e n hm e a rem r e 0‏ ا mC e‏ 


(1) القري اسي الموجم السابق أ ص 143 142. 

(2) رفضت القاهرة الابتد اثية غي القضية 2551 لسنه 1253 ن تحير اهتاما للبعيسة 
الئنيسة ثي قود أثراد الغرق الموسيقية طالما أنه مناك تبمية ادارية . 

ات ت ههام مادء ماصسش الموجع السابق + 4 8ز 
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ES SL u (89 )‏ 
هم ران کاو يقشخن الى خد کبیر باأستقلالوم تر تي أدا* دهم الا آن هذا لايع سن 
قيام مسر التبعية بيدهم وبين صاحب الل 4غا من شان ي خضو در هو للمواعيسد 
التي يحذ د ها رب العمل غي محلم ولاشراثه على سلوكهم .أضا* العمل sg‏ 
ایاهم حت اذا SE‏ سي * الى عطه أرتغهم عند حد هم و استضنی عن 

خد ماکهم » » ولاین أن يقال أين كانت صيغة مبارات العةد التي ريط هم به #أتسه 
حوم من حق الاشراف على سلوك أ تراد هم و من مراقبتهم وتنظیم مواعید عملم سسسنم؛ 
في يام ذا الا شواف والواقبة مايکئي لاعٌتبار لاهم به علاقة عمل » و كما یقول بلاتیول 

و رهیز (1) ( لاتع المبقرية العخصية التي یظهر بها الغدان ثي المرضأوثي الحشل 

مھا کا ن قد رما من أن یحلقی على الاقل الترجی وات من حك زمان E‏ 

و مد ته واكان د الا ا 
الىطلىسسسسب الا لىىسىىىث : 


ا ر م ی ی 


اا و ادل : E‏ 


اچ ر 


لاينكر أحد استقلال مهدة الطب و ماقتديه من معرغة علمية و من ثم يستحسيسل 
على القائم بها أن يخضع للسلطة و التوجيه بشأن كيغية مزا رلته ممهدته ء و ماتلقاه من 
علوم و خبوة ط بية يستخد مها بحرية تامة لمحلاجة موخاه . 

رطالا مناك استحالة ( ولو نسبية ) غي تبعية الطبيب للحميل » مدنا ستنتخ منذ لك 
استحالة وجرد مقّد. عمل يزيط الطبيب بألعميلء لاه لايمكن للطبيب وعو العارف بمهنته 
أن يتلش توڊيهات من:العميل ألذ ى يجهل أول وباد * مهدة الداب و غاقد الشي ةس 
لايعطيه . أن قرانين المهن الطبية فنع حش ريسالا طبا * من أصد ار الا وأ س خصو 
كيتية الممالجة الى زملائه + ولیسله سییشوی حق الاشراف ألاد ارى و التدظيمسس . 
و ن کان ذلك لایمنع من استثداسالحابیب بو زمیله ولا ڀجبر على الاخذ به . 

لكن تمي الضروف الاقتصاد ية : غي المجتم المعامر أد ى الى هن اطبا التركت تات 
وأطبا* المسحات وأطبا* مو#سسا ت التاأمينات الا جتمامية يقومون با لكشف على مداد 


غير معروئة من ا لموضسس.. یہ 


سس ی چ ا اھ ی ن ی مر می د mama ig = a r a‏ 


([1) امار الى هذا القول جمال الد ين زكي» غي موألفة عقد العمل ٠‏ المرجع السابق ص511 . 


oS 
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ا ا وال فن دابيعة ملافةالا ابا في أقصال هذه الموتسا ت 
و لكن من الراضسح أن العلا هنا لا تقسم بين الطبيب و بين ¿ المريض. و لكده سسا 
مم بين ألطبيب وبيسن الجم-ة الي E EEE O EE‏ [ 
اڏا سلصسا جدلا آنه ل١‏ يحق لصساحب العمل لتد خل ني مزاولة البيب لمهنته ‏ 
يترتب على ذلك تقد ه لصغة اصدا ر الامر الخامة بتنفيذ العمل » مالتاليعسد م 
که .وع الطبيب اليه من هذا الجانب » مط يجرد العلاقة بيدهط من عنصر التبحبة 
القانونية (تصبح مدعد ة) ويزداد الامو تعقيد! آذ ملمدا أ ن 3۸ا الطییب تخلسی . 
عن عیاد ته و تثرغ لخد صة صاحبقعمل Cy‏ من اج جل ايجاد حل لهد 
المشكل .الا حذ بمعيار التبقية الإ قتصاد ية حش لا يتقد مولا ء الاطب اة 
الامتيازات روالضمانات الشقررة للخصال ثي تشويد. ات العمل + عند فصلهسسسم 
تعسغيا من ثبل أسحابب العمل ه خاصة أذ كرسرا جميع أقاحهم للمو#سسات التسسبي 
تستخد مھم ا من تسح عاد ات خاصة. 
وبشان مد ى بحعية الطبيب للستشئى ر مسو وليته عن أ#عاله ١‏ نقد ذهب القباة 
الا ي بد اية الامُر ال اجراء التمسيز بين نرين من الخطا الماد ى + وا لمهني 
غالخطا العادى هرما بصدر عن الطبيب شيره من أ لغاس كان يقم با جراء عملية جواحية 
2 حالة سكو . أا الخطاً المهسي هو نا ينا اسول المو ية اة كان بسن ˆ 
الطبيب اختيار سيلة المسلاج وشس.. وهاه ۰ 
وقد استقو القضساء على أن يسال الطبیب عن خااه العاد ی ئي جميم د را جاتهوصوه 
جسيما كان أرغيو ذلك »ء أا بالنسبة للخطا المهني غلا یسال الطبیب الا عا کان سه 
جسيم--ا (2) » أما ثيما يدعلق بتبعيسة الطبيب المغذر بالطبيب الجواح السسسد ى 
يجو عطيسة الجراحة » نقد كان هناك رای. یری ن هذا المخذر يعتبر تايعا للجراح 
ادا عطلية التخذير  .‏ ولكن محكمة النقش الفرسية اهت الى رثض مذا الرأی واعتبرت 
المخذر سقلا ر مسولا عن الامُرار الشي ثثرفب على الشخذ يره . 
ما ثي الجزاد ف د دار قا درن الحجة العخوية بي 28 أكون 65 د زن أن بود ثيه 


هسي" من اساقلال الابيسسب (3). 


EE 2 ص‎ e } 

}2( أنظر محمد سین ملمدو ر المسوة وليية الطبية ص + 1 مرشاًة المحارف الاسكندريسة 
دوس سر گ ون تار س چ . 

(3) عسي علي سليمان » المرجع السابق مر 48. 
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لذلك نر رجب اعتبار 1لإكبا* الماملين ثي المستشنيات و الس حات العامة أجواء 
E‏ ت#غى ولور بمية تنظيمية واد ارية ة »اما أرلغك العامليسن 
ئى المر#سسات! لخاصة ثانا ترى وجروب خلع صلة الا جراء عدهم بسبب ناء عنصو , 


ال و ا ت والاقتصاد ية وذلك أن کان لحولا د عي اد اتم 
الخاصس ةة وزڑیکس- ام » 

يس هناك ماع من اعتبارمم اجر اھ اذا کا: نویشتغلون فق ط لدی دبا حب عمل راتسد 
a‏ م الخامية » رذ لك استتاد أ لمعيار التبعية التبظيميةأرالاد اريسة. 
ولعقد هذا أأبحث i‏ بحب د ا قما وال تترير وجرد عااة عمل EEE‏ 
والجهة التي تستخد مه ١‏ التحقق من تواغر عدر التبحية الحدظيمية » هذا أخذ القذاء 
المبری على عكس ا ذ هبت اليه محكهة النقتر الغرسية غي أزل الامو من انكار لهذا 
المتصر ٠‏ .حيث قسضت غي ي سكم شهيي لها بتخلف | لتبعية القا نربية رمد م اعتبار الدابيسب 
بالتالي مرتبطا بعقد عمل » رغم انه يتقاضس موتبا محد دا ركان خاضحا للااحنة 
الد اخلية لنستةئى التي تحدد له قت‌الحة.و + رساعات الزيارة » باعتباره سنه 
يتمع باد ستقلال کا مل غي ,أداء! لتزامه الاصيل بالفتاية یا لوی ب 
رلكدما مد لت من بعد هذا القضاء و استثرت عن الاكتغا* بترا غر التبحية الحنظيميةءزأهسم 
مظا .ہر التبعية الاد ارية و التنظيمية الش بوجة. . بوا الدابيب قيام الدطرف الآ خسو 
المتعاقد معه بتحديد نوع العمل ز ر مداه والانا والزمان الذ ى يقوم غيه لطبيسب _ 
بالفمس أو العلاج واحتغاظه بحق الاشراف واارقابة و بحق, تقيح الجزاءات التأد بييىة _ 
عليه » وقد تاف الى ذلك مظا مر اُخری کتقاذس ابيب مرتبا ثابتا و شحة علارة 
لاء لمعيشة رواد رأج اسمه نن قا هة السنتخد مين بالجهة المعاند ة مه أورقعسه 
تقاریو د ررية عن عله ألى اذ رة هذه الجهة (1) . 
وللقاضبي <سب ظررف كل تدبية على حده او دا عنمبر التبحية الاد ارية ثي العسلافة 
المعنية استدادا لوجو أعد مده الظنرف أو جميع ها . ۰ 
فر أن بحر الكتاب يحذررن م الق a‏ ا ي 
زه a‏ وح جميع الادابا* الذين يدون E‏ 


ss 4 arena vw e rc a imran r a er aig metn maren ry ma‏ چ م ف د ع و ہا ہد س سا م ا ہی چ ی ا ہو کف بو نک ی ت کے 


}3{ کپہ..سرة 8 ال عدر السابہ سق 8 I95‏ 
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ت ت 


د )92( 


= 
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بأجى لقيامه بهذ ه الوظيغة بصغة ثانوة محضة ولان له زيناثه رلافم سل 
للا تگال الاقتہ ساد ولیه ;1( 


تنس الماد ة 571 من القانرن المد نى الجزائرى على أن ((الوالة رالا نابة هو تسد 
بقتضساه یغوښ شخس شخمصا آخو لاقيام بعمل شي * لحساب المركل واسمسه . 

رعقد الوالة +وغي لال من خد التراضي ريكرن عقد ا شكليا 1ذ كان التصسسوف 

القانزنى محل الركالة هو تصرف حكلي . قد كان الال نيه أنه من ترد التسوع 

رىداك عقد لزم لجانبين » رقد يکن ملزما لجاب الركيل وحده اذأ كان بخيسسسو 
أجر (:)ء ويشتبه العقدين غي أن كلا من الكيل وألا + يطقيا تتلي ات 
يحملان على تطبيةهاقابل أجوء الامر الذى يد فعا الى خرورة اجر 
اا ا 

اتال ول 


ا س سا س ی 


i 


قبل أن نستعرنر المعاييسر النقهية للتميسيز بين الحقدين ممايسهل معه ادراج 
کل قد ئي الغفة اللاققة به » ر تدابيق الاحُكام الخاصة به » يحس بنا أن نوسح 
إراقد التفريسق بيس‌العتد ين والتي تتمشل نيما بلسي : 

1ى ى قد الركالة لائ من الدأرئين المد ول ثي أي قت عن الوكالة حيث يستخلم 
من نمر ,المادة 587 م ج أن للمركل أن بعزل الوكيل غي أو قت قبل اندها* العمل 
محل الوالة » زيعكن تعليل ذ لك بأن الكالة مي ثي الال ل«لحة المركل » ولذلك لسم 
يجز عزل الركيل اذا كانت الركالة ثي صالحه مو أو ثي صالح الغير الا برض من كانست 


. س سی ت سی مو 
سے سد د ہہ یں کدی نہ کسی کد کہ ہے مہ کہ ع ووی سے سد معدن و ری کے کے در م م و اہ د یع 


(2) السدوررى ء ى 2373 ¢ الموجم السابسسسسسق. 
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الوكالة غي صالحه .(1) و اذا كان للمركل حق غي عزل الوكيل »ان له من باب 
أرلى حق غي قييد ركانته فيقصر عطه على البيح قط أرقبذر الثمن وأيره..ا. 

رجراز عزل (2) الوكيل قاعد ة من النظام العام لايجوز الاتثاق على مخالنتها ومن شم 
لا يجو ز للركيل أن يشترط بقاءه ركيلا حتى يتم العمل المركل اليه » بل أكثو من ذلك 
أن وجد هذا الشرط نلا يكرن له أد نى أثر على حق المركل ثي عزل الركي سل ء 
مير أنه ١ذا‏ كانت الزكالة بأجو نان المركل يملك عزل الوكيل بالرفم من ذلك ٬لكسسن‏ 
مراعاة لمصلحة الركيل ثي الاجر ١‏ نقد أعطت الماد ة السالغة الذ كو للموكل أحقر 


2 


التعريةر اذا كان العزل لعذر غبى قبول وغي رقت غير مناسب . كما أن نوكيل أن يتدازل 


عن الوكالة ويعلن عن ذلك للموكل ولو وجد اشاق يخالف ذلك » رمذا طا لدبت عليسه 
الماد ة, 533 من القانون المد ني الجزك ثرى » راذا تم هذا التدحي غي قت غسسيمر 
مناسب و لعذر غير مقبول وكا نت الوكالة بأجر نان الركيل لزم بتحوذر.المركل عن الفسور 
الذى. لحقه » رمذا تطبيقا لقا عد ة التعسف غي استعمال الحق و جميع عذه الاكام 
المطابقة علي عقد الوالة لاجد لها أثر | غي عد العمل أو علا قة العمل » حين أنه 
اذا كانت علا قة العمل لم ة محدد ة غلا جوز للجمة المستخد مة و كذلك للعام ل 
التدرر من التزا مهاقبل النتها* المد ة المتفسق مليم-ا. 

غير أنه اذا كانت علا قة الدمل لمدة فير محددة يحق للاجيو غي القانون الجزائرى ‏ 
( المادة 34 مس أو الشوردا العامة لحلا قات‌العمل غي القظاع الغا الألسسخ 
الاشواد و بشرط اخط ار صاحبسب العمسلل). 

2 اذا رع النزاع الى المحكدة بشأن أجر الركيل خضح هذا الاجر الى تقد يو القاضسي 
غيجوز أن يصحح الخظاً الذى رقع غيه المتعاقد ان غي تحبين خد ار الاجر »أن يزيد 
ثي هذا المقد ار اذاكان غير كاف لجزا* الركيل على عله »كما له أن يخغضه اذاكان 
مبالغا ثيه اذ أن الس مدالق يشمل التخيذر, رالزياد 5 » نهو يجعل الاجر خافعسا 
لنقد بو القاضي و يخرقف :.لك على ما بتبين بعد تثيذ الركالة من أممية العمل السةى. 
قام به الوكيل » وما لقي نيه من صعهات وماأد و, العمل اليه من نتاقسسسسسسج» 


( 1 ال رى ي 92 ارمع الا ى : : 
(2) قد يكون العزل صريجا وقد يكرن ضصيا رمن أمظلة ذلك هذا الاخيو أن يعير المرل 
وكيا آخو لش العمل الذ و غوإر غيه الموكل بحيث يتعارر, التوكيل الا ول مع الثا نن . 
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(4 2( 
غان هر هذا قد ار الاجر يزيد كثيراعلى قيدة العمل من هذه النرا.مي خغبر المقاضي 
مذا الظدار حتى يتكاثا الاجر العمل » وان طهر علر على العكس من ذلك أن العمل 
الذي قام به الوكيل لقي ثيه صعهات لم يكن خت الها ابا واو ورال نتاڈسسج 
تفرق كثيرا ماكان ينظو » زاد القاضي غي قد ار الاجر جتى يكرن مجزيا للجهود 
التي بذلها انركيل أو للتائج التي EE CE E NE‏ 


اللقاضي نيما يتعلق بتعد يل الا جر زياد ة أو نقضانا ءقد ترول غي حالة ما اذا تسم 


د ثم الاجر دلوعا بحد دشيذ. الركالة ء عند ما لا يجوز للقاضي أن يعد ل ني الاو 
رذلك لاه على رر ,أن لار القد م من دارق المركل بحذ تنفيذ الوكالة كان يفسيق 
قيبة العمل المقد م من حارف الوكيل » يعتبر الوكيل غي هذه الحالة متبرعا بالزياد ة. 
و اذا كانت قيمةالا ر تقس عن قيمة العمل المر#د ى لمبالح الموكل كرف الوي يل 
بقيضه لهذا الاجر بمد تغيذ الوكالة مع نقضانه تبرعا منه . لذلك على القاضسسي 
أن يحترم اراد ة الماقدين ء ردن نا تبرز قيدة الاستضا* الوارد غي المادة 581/⁄ 2 
٠ا‏ اذا دنع رعا بعد تنفيذ الوكالة » ومذه الصلاحية للقاضني في قد الوالسة 
ا ۾ ليس لهأ أثر في عقد العمل محيثالاملك القاضي 
ئی مقد العمل تخفیض جر | لعامل بد عوی انه يغوق المهام السوطة به أ زياد ته > 
ا اال اة الاد ی اترطنسي الضفسون قانوساء» 
وبوأينا ان مرد اغتلاف شلطة القاضي بتعد يل الاجر ئي كلا المقدين أساسسه 
أن أل الوالة تبرعية (2) ثالا جر يها يكرن له عة المكاثأة والسخة » رعليه يجوز 
للقا+ي التد خل غي تقد يره رتعد يلم زياد ةأو قصانا بالىظر للعمل الموثد ى لمالسج 
المركل . ولكن الاس يختلف ثي عقد العمل حيث أن الاو لا يدلوو على فة 
السنحة » بل أنه حق للعامل شمله التشريع بكل أبراع الحطية و وکا تسده 
ا قاف انو دوه ف أت خاو لماعل دل كان الا جر الكة اة 
قل EO‏ الاد تسى السذى ثرضه المشرع جا. ز للقاضي أن يزيد تة 


علسسى ییو بسا 59 مذا الحب. سف ۰ 


we 


aa wrens maT mma a aa are a e r arm 


)3( السدهورى »الوجسع السابسق S25, pt‏ 
(2) جا* ى المادة 581 /⁄1 بأن الوكالة تبرعية مالم يعفق عل ير ذ لسك 
برأ .حسة او یستخلص میا من الة الركيل. 


Ed O ب‎ 
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(25) 
3 تدده الوكالة بمو الوكيل أو المركل كما نمت عا ذلك المادة 536 م.ج . 


عند موت الوکیل یجب عل ررئته اذ! كانوا على علم بالوكالة و توائرت نيهم !لا عليسة 


أن بياد روا با خطار المركل بمرت الركيل ( موركهم ) » ران يتخذ وا التد ابير اللا زمسة 
لصالح الموكل » وسبب انتما *الوكالة بموت! لمركل أساسه الطابع الشخصي الذ ى يتمتم 

به الركيل غا ختيار الموكل له ينم على مجموعات غات مراثرة نيه ٠‏ رآما المركك سل 
أنها كاعية غي ال. ضس الذى سيكلنه للقيام بأعبا* الوكالة » ومن ثم كان من المداقس 
ا ينتهں عقد الركالة بموت الركيل » وعند رغاة المركل دهي أيضا الركالة اذ أنه وان 
اغتور. أن الوكالة كانت تبرعية ( وموالاصل) ١‏ غان الركيل يكرن قد راع جيدا الشفسصس 
الذ ى سيتوم بالعمل لصالحه د ون قابل لتراثر مجمرعة صغات ثيه دنعته أن يقبسل 


على التعاقد معه للقيام بأعباء الركالة بد ون أجر . رمن ثم كان من الصطقي جسدا 
تنتور RE‏ ولا يتشير الامو حش رلو كانت‌الوكالة مأجورة . 
بيا ف عد الحمل لا ترثثو راة صاحب العمل على عل قث العمل ولا بود و السسسى 


ق ۰ غيحل الرثة محل مورفهم و تبقى علا قة العمل ستموة .حماية للا.. راه ء الا أذا: 
انت ية ضا خب لعل فل اعفار ؤت القعات تة 

4 س لايتمتع الركيل بالحماية الشورة للعامل بقتضى تشريع العمل كتحديد سابات ٠:‏ 
العمل رالرأحة الإسبوعية والعدالة اليسنية . .. الخ ء دابقا للا كام الوارد ة شي 
القانون الاساسي الام للعامل » والامُر المتعلق يالشرو العامة لحلاقات العمل 
ثي القطاع الخاس والامو رتم 75 80 الصادر ثي 22 أثريل 1275 السسذي, 
يتضمن تحديد الد ة القانربية للعمل الاسبوعي » وايوها من الاحكام التشريعمية 
و الحظيية الصض E‏ و 

5 مادام أن الركالة يجوز أن تكون تبرعية يحق الركيد التنازل عن عمولتها ريكسرن 
الد مها متكا لقره 2 بيط ل يجوز لجال ان بارل عى جره اول ا وة 
رکل اتاق مرن وعه تدازل العامل عن كل أر جره ا بعد باطلا مأقزست 
به الماد ة 172 من مر الشررط الحاءة لعااقات العمل ثي القطاع الخاص ء ومادا م 
أن الوكالة مجائينة ثي الال وعد ال.مل يكون د اما بقابل (الاجر) حظنى مذا 
e yi‏ متمام الشرع ۾ لذلك دود أ اأقراعد اأقانربية القررة ان ام الاجر 
وامتيازه وعد م الحجز عليه كما سبق شرح ذلك في صل الاجر يتدتع بها الحامل ولا 


تشد ا 1 الوکيل ت رکذ لك إلا ل بالنسبة لتعریذرات دواد ث العمل وا موأضر. المهنية 
وای و ہا »» 


A © e’ و‎ 


e ha e nemer rh mme e e e eh mF a o or gr e 
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معا و س کہ دا ی موی و ے 


ا 


TY aa eem erm arme Mm ame E e a me r rma 


7 


بعک ا تحردتا ٤ا‏ لى الغرائد العطيسة اشرق بيق ال نډين لايا ن نستصسسو, 
e‏ 8 ن التەی یز نيده ما : 


OG E O‏ وياب الان 1 الؤالة تصرف غي ةة العقود 
المجادية أرالتبرع » بيدا الوکيل يوةد ى علا بهنؤان ا e‏ 
پر جج ذ. لف ای عد بحعيد کی تقالید. لايو نون الووماني قد کانثالركالة تبرعية حتماء . 
رکا ن لاوز الوید اجن ولد لك ا ن الأرق بشن الوالة وانعارلة م ار 
و یری انعر eT‏ روجع السبب ء شي قالك الى ن 

نخر المهن‌الحرة نر اقانين الرزها ن e‏ ر مزه rT‏ 
بد ت على المجتمعات ألقد يمة غلا يكن ايوم الئسليم به » غالركالة كما تكرم تبرعيسسسة 
ثد تکرن E‏ كما نصت ع ذ لك الماد ة 1 5 مد ني جزاثری, نكما یمکن تحریسسي 
ا يعور ا e‏ ا 1 ma‏ 

واکتر :حسما من a‏ 

أمام شل مذ | المعيار نر غي الفْصل بين لعقدين مداتا الققه EE‏ تریب سه 4؛ 
ومو تاتالا جر ي عقد العمل و تغيره ني د الركا نة ٭ءويبد وا راضحا أن همسذ! 
الرأو. مسازال «تأثو بقكوة أن الوكالة تبرعية و اذا كانت باجو نالاج نيهاستاني سر 


و یسار EEE‏ 


r‏ ف 


r HE e e n e r pm < r E e eee rrr‏ ا س ر ی ا اا میس سے ۔ رور یہ دہ م ردن ہے موه ومد یصو مم وو 


ANDRE BRUM ET HENR! GALLARD OP.CIT. 183 . أنضلر:‎ )1( 


(2 )السدهسرری م, 5 1 5 الس ز“ السابسسسسع.. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


27{ 
و لکن هذا ا لانن سادا کک N‏ عقد e‏ ق لا EE E‏ 


مثزية ء حینئدڈ یکرن الإ جر قابلا للزياد 5 E‏ ن ء٠ EE a‏ تسق 
الركيل مع المركل علیآن یکږن أل جو ثابتا محسددا(1] ۰ 
2 مع یار محل المق سد : 


بمرجب هذا المعيار يلزم اجراة التغريق بالاستلاد الى تجليل طبيحة المحل لكل عقد . 
الركيل كلف بانجار اعمال خير ماة ية ءافعالا قاتوية «والا جبو هرذ لك يقو د 
بتنغيذ خد مات يد ريةأًو عقلية د ون القيام بأيسة وطيغة تمثيلية(2). 

اذا ثطبيعة العمل وق وجهة نظر القاثلين بهذا المعيار » ,تختلف ني عتد الركالسة 
عنه غي عقد العمل »اذاكان العمل ني 1 رل عملا قادرنياء» فهو غي الثاني LE DE‏ 
لقد لقي مذا المعيسار تأييد ا من ا ۾ واستند وا غي ذ لسك 
خاصة الى قر المثرع عقد الوكالة على التصرغا ت اأقادرنية رحد ما » بعصه ملى أن الركالة 
عقد بقتضاه يلتزم الركيل بان يقوم بعمل قا درني لحساب الموكل (3)ء ولكن رمسم 
بساطة هذا المعيار واجه انشاد | كبيرا » تمثل ثي امكانية قيام العمال بتصرئات قا نودية 
لحصاب سباحب العمل » كالبيع في Ea e a‏ 
لأر آأد ا (4) قد يعمد صاحب العمل العامل أ ترظیف العمال د ون CE‏ 
صفته اجب . ليست التصرئات القادرنية قصرا على الركيل د رن ۷1 جير : 

لذلك یقرل ریغیرر و سافاتییه بشان الطرقة بين العقدين : أن أمثال هذه لمعهات 
كثيرا ماأد ت الى الحرئيق بين عقد العمل رعقد الركالة يجب التحرى عط اذا كان المع 
ثي مرم الاتكال » المغة المميزة لحقد العمل بالنسبة للتظيم العام لشاطه مان 
رجد كذلك انتم من نظام الاجيرء فيو أن ذلك لا ينع صاحب عطه مان یص هد اليه 
رالات تبت الا ثار المعتاد ة لهذا لا ا ا أن يتلق المد يسو 


الي E A OT‏ یدل خی اك کول دون آو تة 


بسبب ذ لك صقته اسو للمشورع «}5( و بالتالي تصسعيار محل الصثد مذا ¥ يە مسح 


er wr hea Tt er tare e ms ema Ta E o ma mt e o to a r r rt a ay tern aes r a r i a e a r RR rR i rg RE < n o û are N r e aaa aa 


اسح ا 


(3) الماد 07 EE e‏ بالماد 3 7 جڑا: ع مذ ه 
الا خيرة وذ ت ي هاعارة چی٠‏ كط سبق القول رالشن "قد E TE‏ 
(4) القريشي » شرح قادرن العمل م. 156 رحسن كيرةء 133 الومغاری 115. 

[(8] الهاي القا رة » القريشسسسي 8 O2‏ 
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لا راء الكمييز بين عقد العمل وعقد الركالة ٠‏ ذلك أنه وان سلمنا بأن الاعمسال 
اقا نرني..ة مي محل قد الوالة ؛ غلا يمكن أن نحصر عقد العمل غي الاعمال الماذ ية غقط. 


3 س معی. از زمن ال جيل : 


a me a a E E AA A a e Tan e vr as Ra a o a e im emg 


راه مذ ه الا تقاد ات المرجهة للمعايير السالغة الذ كو أشلها ني أن تكرن مميارا يلجا 
اليه للحميسر بين قد الصمل وعد الرالة ء يرى القافلين بهذا المعيارأن فر 
الزمن يلعب د ورا غي قد الركالة أكثو منه ني ثد اأعمسسل . 

الركيل مكلف بانجاز أعمال محد د 3 د ون امتبار للزمن + مال ذلك بري. البا حند:السويسرو, 
مارتان (( أن من يتصهد بالقیا م بتصرغا ت لما لم آخو خلال ثمانية أيام يكون عا 5 


راو دن یحہ ود بالتیام بر أ لتہبر مات د ون ا تلب مد 3 خد ما ته د ورا ي الف 
یک .ن O CEPE‏ 


+ 


و هذا المجيار اذا كان قد أخذ بحنمر الزمن ثي التمييز بين العقدين غانه دسي 
ا نر قد اعتمد أيضا على ءل عي حد ذاته + غمتالك اعمال تنالب ماعلات 
ا رأن‌القاقمين بها ذ ری كغا*ة عالية . ومن تم یجب ألا تخضم غي تدئیذ ها 
وانجازهاالی رقت محد د » بيدماعكمٍذ لك مهام الا جير راضحة وم#ملاته بسيطة يکن 
افج اها غي رقسست مدد ۰ 

أذا فمعيار اأرمن مم اعتبار للدمل «والمعيار الوحيد الذ ی يجب اعتماده اتكييسف 
الوابط و تمنيغها غي فادها لتثريق الحقدين ١‏ أن مذا الرأى يضرب عرض الحاشسحا 
بائوكالة المد د بعف ة زمنيسة محيدة » وبالتالي لا يجوز وق لسطقة أن يثلقى الركيل 
تفويضا لحد ة معيسة ء رمأو يرغضمه الضحاق القانرني ء أذ يجوز أن يلعب الزمسن 
د وا كبيرا ي ثد الوالة عند ها يلزم الركيل بتفيذ أعباء الركالة خلال زمن غق عليه ء 
بينما مكسذ لك تماما يجوز ابرام قد العمل لمدة قير محدد ة رعو الرم الغالب مالا مو 


٠ الذي پود 4 الى مسر هذه النظرية أ مد اد ا ہمصیار اميل بین العقشد بن‎ 
igeagree 4 rr r aer Tr N r aI TE srr a A A o i r 4 HY mS DR 1 r e yo E SY E SY o a rge mg n e a LL O a i r TRE a AN LS i o û ~a a “at n pa 


(1) القرہش سی المعصا یہر ا لقا نوڈي.ة الر جم السابسق 4 0# 2 
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4ك مفي ت ا ان القمق ل 


أن مذا المعيار يهتم على 1لا خس بغكرة تمثيل الموكل بواسطة الوكيذ غي عقد الوكالىة 

بيدما يكرن الهد ف الذ ى يغكر غيه الطرنان المتعاقدان في عتد العمل مو العمسل 
مغسه آلذ ى يستهد ف ضاخب الل الحصل مله على عة مادية أو فكرية بصسوف 

الز ر عن آي هل(1 

اذا کانت مهمة الا جير هوانجاز أعمال ماد ية تعر بالمنغعة على صاحب‌الء مل 
ويستحق بسببها أجرا » نان مهمة الركيل مي التمثيل ٠‏ أى أنه يتصرف بتفويښش مسن 
المرکل غیقوم بابرام رده قد یقرم با جراء طلباته مام القضا" نيابة عنه ااا و 
ذلك من التصرغات القانرنية ةذ الا يتوثب على تد العمل تمثيل الاجير لصا حب العمل» 
ل الغرنر نه انجاز أعطلا مد ية نحسب . بين يقم الوكبلن بقتدى عقد العمل بتمثيل 

ERE 

أ نوڈ! الرای. يود و بدا د ون شك الى التميز من جديد بين الإعمال القا درنية رالا عطال 

الماد ية رقصر الا ولى على الوكلا* د ون ألا جرا* » رالى عيوب هذه النثرة 
EON i EEE EE‏ 

5 س معيار التبحب سس ة2 


بعد ما تبين نشل المعابيو السابقة ثي الغصل بين عقد ى, الوكالة و العمل لجا الغقها* 


المعحاصريسسن الی معیس ار التبع ية ألقانرذي.سة ليترقوا بيذ هما . 
مذ ألاتجاه ألجديد األذ ى تبنته غالبية تقها* قانزن العمسسل (2) 
9 هر 0 نزن 


e 


(3) القریشس المعايير القا نونيس..ة ألم جع السابق مرم 03 2. 
(2) المو غ اوی + الو جح الساہسسق e a 115 ? e‏ 


٠ سق‎ Egan one الس امت‎ 
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ي فا لان ن الوركيل ليس مست قا ني د 
.اء الوكالة اسقلاا حاط غهويطقى ارا ر 
وتو جي ات من الموكل 4 بعل علی تايذ ...ا وم اك 


حسسد ډد م رسو لسسه عأييسسسة عد م ٹجاو زعا وھنا سدق 


التميسيز بيسن الحقد ين لان وضعية الوكيسل يي ذم 
المالة تقستسترب مسن وښعيسة a‏ 


ولكن تي الواقسع أن ااا او تق ااي الول 

وتو يسا تسه تاه بخالل !ا بقدر محيسن من الحريبسسة 

والاستقلال بشاأان اد ارة المهمة الموكولة اليه من حيسسسث 

ا ت ال مکل اوا ا و الول 

لا تمس سوی التوجیسه العام لهسذه المهمة (1)ء 

E‏ ذلك القسول اذا کان E‏ آعالا قا نة 
د .ا ENE‏ عد العقدهنا خد عمل ء 0 الو 
على اعا قادودية اف لا بتصو ر اعتباره ووي تبحیشه عمدذڏه :٤ء‏ مجر د 
آنه یقوم بانجاز اال 5او (2) » غالتبحيىسة غي قد أله ل 
مسي أكشسسر شد ة مدها ي عقسد الوكالسسسة. 


(1) جسن کيوة 4 ال وجح aT‏ 8 187 
(2) أنظر حسن رة ه المرجع السلق »ص 237 . 
ر كذ لك الرصغاوو, ء الوجح السابسق e‏ 117 


(101} 


e 


ت الات طب و اة : 


أذا كان الغقسه قد اتفق على أن مميار التبعية القانرنية جو المعيار الفاصل بيسن 
المقد ين » باعتبار أن المركل يتوك للوكيل حوية ثي تنغيذ المها م السويطة به ف اي 
أفسدا اانا امام حا لا ت پم مب الحسم فيها دلوا غي فقات العقود , بال 
ابی ا ا الان با و لایقضر الاو على ا ا 
ولا تة عمل وغد اة ميل هي پو بعد من فلي بار اذ ری ملي یی امت ۰ 
. و إعتبارها علا قة جيل مشلا اشاح الال ٠‏ وەززيا .الخدمدبل: ۋالهكىپىس ‏ 
ا للوگی سنل م : ور E E Yr PF A,‏ 
:دومن بذ االجالات» ٠‏ حالا ثا لوين eT‏ و والمدرا* العاپجسن 
ايفن ١‏ رومن ا ا پخشها: في. اهلاي الحا ليسخة :2 
n‏ ا والطوائون و اا 


جت ت ج سس 


pea rar rb ıt» ê ver! 


.. i . 
ج پا‎ 
i 


i‏ انالبي جد ا ا سء بی ای ر E‏ ریف سفجاوا" الاو علي بان 


E rr م‎ 


4 ا 0 ج ê‏ 
٤‏ ا ین وسطآه بزو انر وتیل a‏ پيل زنافدھا ٠‏ یران وقلا الوسظاء 


LEA ا‎ 
و ی سے‎ 5 . hi: irs e 


و ها مهم من جة وس هارو جن بار سمت م 
۰ اقتاد ی ال المولهم بەزايا قا نون لصيل الذلك ناتقا بش ن ارهن ر LL‏ 


2 : 
۰ 2ٍ 
.z 


ma Phy BF “iB |g ری‎ e د‎ 
Te MOAN: عاذيين » والتالي جرمادھمامن أ3 تاع با مقا نون العأ‎ 
a E E ES :ج‎ iS e E 


چدٍ ,اتون التجاريون 41ي اول ا لالسر كراج نظرا لما پتەتعون به من استقلال 

sS‏ ۽ رپالټالي حمر من الا تاع بجا مقا رن الم ل٠‏ إلا مُر.إلذى 
TT‏ للبممثلي التجارة غي فرنسا الى المطالبة بتطبيق الا تة 
: ,الإبتاسية کک على , سیھب وبال استجاببالجشوع الفزنسي :لهذ | 
اليد ا* من مي التانع المخصمة لمال ارين بهد پھچ عیسل برجب قا نیسون 


E E EEE 


i RG - r of ik of. [ Ai - Eh of Thesis Deposit 


All R 


att n e r n rrr e a, eager r r a arr Erm ay o rag 1 a r 


ا ر 


ANDRE BRAUN EF “AER GALLAKND, FEo000 ق اترا قرا تة‎ ET 


E eS‏ 1 1 و 
Ls‏ ا i‏ + ٍ و aS i‏ ت UNH. E‏ چ Q2, CIT 2 SEE‏ 
A e EE Ss A‏ 0 &. ع م 
| ا کا i? F1‏ ا , 2 ۰ 5 r:‏ |7 ! و Yr i‏ کک ر =“ ج 1 
2 و e E E‏ ن ۰ ۰ e‏ 
i dal & / e‏ 
mn E 0 e‏ ا ۰ 9 EE‏ کا mm . A‏ ۳ 
f 4 1‏ . 1 ۳ ر ٌ9 ٣ f ۴ . a NE‏ 
ت E‏ 
ا 
دنو می ی ك ج 
ak e‏ 
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7 19 و لکن ضمن شروط میلس .7 : 
1 س أن يكرن هناك عقد موضوعة التمثيل وأن يكر مذا التدإيل ئي خدمنسسة 
صاحسب فمل وإاحد ؟وأكشسر. 
2 س يجب أن تزا ول هذه المهدة ( رظيغة التميل ) بف ة مستمرة مما بترتب عليه»استبعاد 
العمال الذين لا يقومون بالتمثيل ل بحبفة عرضية و ذا نرية بالنسبة لمهمتمم . 
2 ب يجب أن يحد د العقد طبيحة البضائع المراد بيعهاأو شراقها وأن يحد د المنطتة 
الجغراغية لمزا ولة النشاط وكذا قيمة التعويضات الممنوحة للممثل . 
اذا ترانرت هذه الشووط العقد عقد عمل , موب لتطبيق أحكام قانون العمل عليه . 
أما عن مقف المشوع اأجزاثرى نقد حذ ى حذ والتشريع النرنسي و أشتردطل توا غر نئس ‌شروطه 
في هذا المجال ١ء‏ أعتبر ممظين تجاريين سب لص الماد ة : 73 من أمسر75 12ء 
الشتمن القرو اا ت لعلا قات الل ي تتام الف ب اي 
تن اف جم الات الطلي ةة 
الال لها ت ماك غل وة اوو ةا ف مو ل 
األذين يمارسون في الواقح بہْة استشاثية ستمرة مهنتهم كممثليسن . 
ONENESS ESOL SE‏ 
أو اأبضاقع المعررضة للبيع أو الثو!* رالناحية التي يلتزمون بممارسة نشاطمسسم 
بها »أو أصناف الزباثن الذين يكلفون بزياردهم رمعد ل أجسور وسسم. 
الذين ¥يقومون بصغة غعلية بأى عطية تجارية لحساب هسم اساي 
ولكن بالوغم من أن الممشل التجارى تد يكون سقلا اقتماديا رر ما يفهم ضمنا سن 
الماد ةأعلاه ثي نقرتها الا رلى بقرلها 3 العمال لحساب صاحب عمل زإاحد أوءسسسدة 
اساب عمل »لا نتثاعه غي هذه الحالة من الممل لحساب أكثو من .ا حب عمل » 
وبالعالي حصرله على أكثر من د خل . لا يعتبو ممثلا تجاريا مالم يتراثر عنصو التبعيسة 
اقا درنية غي عله بحكم الغقرة الثالئة من الماد ةالمذ كررة أعلاه بنصها على ترجو ب تحد يد 
دوم الخد مة ولبضافح وكذا دوع الزياشسن وضبط الرقعة الجغراغيسة التسسسي 
پمتسار سا قاط نی خد و عا ۾ وني ئي مجطلها فشكل اأوام ر 
تصسسدر من صاح دال مل عل الممث ل التجاری راعاد٠ا‏ والممل علنسسى 
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تدغيذ ها » ومو ما يكئي للقول بتراثر التبعيسسة التانونيس.ة(1). 

لذا ورأينا فان خف التبعية الاقتادية وعد م ظهورها تي العلا قة بين اأملمقشسل 
التجاری و صاحب ال مل ا جاقز وبول و ذلك عند قيام االمشسل بالعمل لحسابأكثو 
من صاحب عمل . ولکن لایجو ز تصور تخلف التبعية القانوية لان تد خل ما 
العمل لي يخبط للل القجار ي ر الل أو جحت كا رة لاعهان الكل اهاري 
جيرا . لذ لك جد بحم التشریعات‌تد أشارت الى ثكوة ‏ لتبمية القانرنية ران لم تحد د 
مظام رها كالتشريع العہرو, (2) والليبي + رمن تم يترك للقاضي شي هذه الد ول مر 
تحد يد التبعيسسة لقا نونيسة حسب كل حالة على أنغراد ٠‏ 

و بالمناسبة نلاحظ وجود تناقض بين أحكام الثقرتين الثالثة والخامسة ثي الماد ة 3 7أعلاه 
وذلك ن القرة الثالئة نشترط أن لايقوم الممثل التجارى بأية عطية تجارية ((الذيلن 
لايكوؤن بصفة ية باية رة تجارية لحسابهم الخامر, )) بيدما ود غي الاقسسسرة 


الخامسة من نفس الماد ة ما يثيد جواز ممارسة النشاط التجاري من طرف الممقل التجارى 
لحسابة لذاص (( أن انمد ام الثررط المانمة أا لممارسة مهدةأخرى أو لا تام عمليسات 
تجارية شخصية لا يعكن أن يحول د ون تطابيق الاعكام المذ كرةأعلاه . ومواأمسر 
کک نذارنا ید ل على وڊود خلل رنوع من التداقښ غي الماد ة »أذ لؤرنا أنه ليس‌هناك 
شرد يمنع الوكيل التجارو. من ممارسة مهنة أخوى غهل يمكن اعتباره ممثلا تجاري ا 
غي مذه الحالىة اذا ES‏ شد صييسس.ة 


ن س س 


(1) لقد سبق القول عند الحديث من التبحية التظيية غ ا TOI‏ 
نیوا عل وجه ل ستقلال ۾ انه يكشي ۰ ش هذه المهن داعال د تحد يد 
اقات اله مل والراحة ركذا مكان العمل وفيرما للحكم بتراثر التبحية لادا س 
و بالتالي سریان اا مقانون العمل على مذه المسلاقة. 

ولکن هتا غي العلا تة بين الممثل التجارى وما حب العمل تنجد لهذ !الا حيو سلطة 
تعلية واسحة تتمثل :+ غي ( تحد يد نوع الخد مة والزیا تن والکان) ومن ثم کان من ساب 
لی اخضاع الممثل التجارى لفسالا جکا م التي یخم لا الا جيسساسسسر . 

(2) س نت‌المادة 1⁄176 شولا ر الممری عایا ن تسری أحكام 
مقد العمل على العلا قة بين ارات اال و بین الدلوا غین و الممثظلين التجارييسسن 
و مند وي التأمين و وغيرهم من الوسطاء ؤل كادرا مأجورين بدأريق العمالة أو يعملرن 
لحسآاب جملة من‌أریاب الاعمال 3 خاضحییین لوقا بت .سم , 

ر قد O ES‏ القادرن المد ني الليبي تحت رقم : 675 راجح التہلیق 
على هذه الماد ة حسن كيرة ارجم الشاب ص 15329 RD ES‏ 


bu 
113 الست ابد ين نض ?ن‎ 
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الحقيقةأن النقرة الثالثشة من الماد ة المذكورة أعلاه تجيب بالضي ٠‏ والغقوة الخا مسة 
من ذات‌المادة تجيب بالايجاب . وطيه نقترح حذف النقرة الخامسة لينصرف الممشل 
التجارى لاعماله التمثيلية المكلف بها من طرف صاحب. العمل والانتغاع من الحمايسة 
٤اا‏ باعتباره مکل اقتصاد یا رقانرنیا على صاحب عطه ۾ 
س الالسسب التاننسي ٤:‏ 


ا م ہے نے د کک سی د یی 


SS NS‏ و عند الركالة بشأن ه۵ ولاه و کی اا 
ا راء أو ركلا ۾ ذلك لما یتمتد¬ون به من مكانمة سامية تي الشركة » حیث: أدهم يحتلون -- 
الوباتف العليا و يتولون مهام الاشرآف والرثابة رالادارة . 

قد يقتي الحال تعبين د ير دسي أو بضحسة مد را" غديين للهركة للاشر اف على دواحسي 
الهركة الشيسة كأن یصپن دد بر لي و مد بو للمصنع ومذ بو للانتاج ومذ بر تجاري ڭا 
يعتبو المد ير العْي عا ملا تسسوی عل علاقنه بالشركة أحكام عقد العمل (1) » وذ لسسسسك 
لتراغر مذلاہر الثبحيسة القانولية ر D1‏ بالشركة اڌ آله یتلقی تعليمات من ألدد يسو 
العام يعمل على تنغيذ ها . كل ما الاشوانه مرظف عالي الدزجة ۵ ومن ثم ليس 
مناك أد س شك ئی اعتباره اجیرا س ا كام قد أالقفل سيا طك الاحكسسام 
المشرعة غي صالح EY‏ ذ كوا تلك المتعلقة بالسريم (2) . حيث ومست 
للاجرا* العديد من الضمانات ني هذا المجال للحد من تعسف اصحاب‌الاعمال ء 
أا المد بر العام وكذ لك رسيس مجلس |د ارة الشركسة غيريداهطا بالشركة علا قة والة.(3) 
رليسعلا تة عمل وذلك لانهطا كلغان باد اردها ويتمتعان بدرجة كبيرة من الحويسسسة 


e‏ ترثیڈ هسم لمهامهسم . رحعذا ما يتأيد بالمادة 22 من تابون 4 2جوان 1967ء 
الذ و. يخضح عقد المد يو العام الى الفسخ الا راد و. رعو الصقة المميزة للوكالة (4). 


س س س سک ا ج م سے س ر ریک کے تی کک ہے س م س ق ر ر و یں م ب چ ا و ر ر ت ری س 


(1) القاترن التجارو, »د مصط ئي کمال هله pe‏ 443 » المرجع السابق ۴ 

(2) أنظر ي هذا المعبى » بران وجالون »الوجع السابق عر 415 ر 416 

رایضا الوصا ری + الوجمع e‏ » ص 113 » وكذ لك حسن كيرة ال جسم 
السابسسق »ص 1271 . 

(3) المرصغا وا 19 2 

(4) انتريشي » المرجعالسابق ۾ مر 160. : E‏ 
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1 ن الشركة قد ر KE‏ مه لہا لحا آ تسا شخ املا للا لاع بدك يبو مسد ا 


3 
و دک ڊو ن ي القت ذ اته »أر, جطه یجمع ببین وظیفتین ٭رمن نا ثان ا تسو#لل الذي, 
يدلرح مومعل يعتبو الشخم ثي ذه الحالة وكيلا لا يتم بأعكام قانون ااتمل 


ی 


ربالتالي يجوز للشركة ني كل قت سحب الحمثيل منه أوعزله (1) »او أجيرا ينتفضسع 
بأحكام قانرن العمل رعد م تدتح الشوكة غي هذه لحالة بحدلاحية عزلة انثراد يہ سسا 

ان نشر.الشخم,ياعتباره مد يرا عماما أرعضروا ثي مجلس ادارة الذركة يدتبر وكيسسلا. 
أا لكل راحد منهما أحكامه لخابة به » مالتالي تملك الشركة بقتضى حق الأسسخ 
الانثراد ى ء الصفة المميزة لحقد الوكالة ء أن تنه مهام نذا الشخس به تسه 
مد بوا عاما ثيأو, رقت کان » اكدها ۷ تطك سلداة عزل باعتبارم عد برا غنیا e‏ لا ٹئ۔۔ا 
نكر غي هذه الحالةا مام علاقة عمل ورظيغة مسحقلة تماما عن ال زل رلها اموا 
الخاصة بها . رص ثم يجب ءلى ااشركة أن اراد تقداحا وادها ةما أن تسلسسسك 
القراعد الخاہية بادهافه! ران هي أقد صتلى انهاء .مذه العلاقة د ون اتا ع 
للا جكام الوا جبة التطبيق تكرن أمام حالة ادها* تعسشس لعلا قة العمل ء 

1 تیدا یخم مد راء الغررع المدادل ئي تکییف مس وکز ٣م‏ هو ترا تر التبحية ا لقا نوڈيس.سة 


الاستقسلال كان تكون لهم سلداة استخد ام الموظغين ثي الفرع و سلطة تحديد اسار 
البيسم وسلطة الدماقد :على ترريد السلع لنشرع وعد م الخضن لاشراف دافم (2). 


ثي علا قتهم بالشركة أو دخلف! + نيعتبرون ركلا اذا كانوا يتمتعرن بحظ رار مسن 


e r n mm e r E r r mmm a e e ym N A o Fa aer aa i i ee E gy o a a + enm mir‏ و دچ a‏ رات مس 


(3 تنمر, الماد ة 34 5 من القانون التجارى, الجزاثرى على أن (( ينتخب مجلر.الادارة 
من بين أعنبا#ه ريسا له شريطةأن يكون شخما دابيحيا وذلك د :ت داقلة البداسلان 
كما یحد د مجلر,الاد ارة مکاغأته ويعین اارئیسلمد ة نيابته تائم باد ارة وءوقابسل 
اة ا تابه ويور لل ال ةارة ان رة ى آي و ت 
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و يعتبوون عملا اذا كانرا ني مركز تبعيسة قانونية راضبحة تجعلهم خاضحين لا امسو 
دد : فاد رة ن الل الرفيسی ٠‏ کان بده EE‏ 
الضتوجات رله RN A EE‏ ثي تاد بيهم ۾ 
و هذه الامو كلها مخلا.ر خارجية على القاضي الاستهادة بها للوول الى تكييسسف 
حقيقشي لصسلاقسة مد ير الغرع (1) بالمحل الوقيسسسسي ٠‏ 


قد العمل وقد الشركة : 


مرغت الماد 5 416 من القاتون المد ني الجزأ ثرى عقد الشركة اى (( عند ہختب اہ بلتسزم 

شخصان أوأكثو بان يسأهم كل مھم شي مشروع مالي بتقد يم حصة من مال أوعمل أن يقتسموا 

ما قد يشا من هذا المشرع من ربح وضارة )). 

دخلمر, من هذا التعريف أن الشركة عقد پچ تا ن پخوا قو على الا ران الخاد تي الق تة 

و نسي الرضأ والمحل والسبب أ كما يجب أن يتراغر على أركأن خاصة هي أن يصدرالحقد 
. . ء 

من شخس تأكثو ران يقد م كل سهم حصة ني الشوكة وأن يقتسم كل مدهم أرباحالمشسسووع 

N PEE SERE. PETE 

و بثاردة ذا التعريف الرارد غي القانرن المد ني بالدعريف الذ ى سبق ذ كوه لحقد الممل 

يتبين لنا أن ا«شتباه بين العقدين قد بثورثي السافل التالية: 

1 أن الشريك غي عتد الشركة يسام تي المشررع بجدبة نقد ية تتمثل ثي ملغ من النقرد 

من القانون المد دسي الجزائرى . 

كط !1 ن للشويك أن ي يسام بحصة ٤‏ دن عمل ریکرن بها شوب کا له ما للشركا* الا خرين و يأتسرر, 

ئ جه الحالة أن تثرائر ٤‏ کي قد م حصة العمل مزایا دحيبنة a‏ لاحي 

للا قتاع بأحمية هذا العمل ئي تكرين الشركة و مزا وادها اعمالم! » مثل ذلك أن تكون 

الشركة تشخل منصبا ويكون أحد الشوكا* مهند سا تد خل اعمال المصلع غي ك 


array a a raa Ta n o E oa ar Ln FS a ame r mn trary a a e magn 1 a ope tren gk ge ar agg sh, i n nagere a alr gri 


k1 {1 ٍ‏ فیا يتعلق بووسا* الئروع ثي شركا ت القداع الحا م ل می سن ا ا 
عمالا ۾ وذ لاي لا ن التدرج الرظيضي س واا رووا ا وا مسر 
یعمل عل تنفیذ ےا ا يشغل رظيئة كبتية العمال » يتقاضى من أجلها أجراء وما تيسل 
عن مد راء انثروع يقال عن المد را* الحامن للشركات ثي القدااع الحام عند ما یستخد مسون 
بوج و عمل خارچ اطار الوتليأة الف : 
} 2) أنذار مدای كمال ا t‏ الوجع السابسق e‏ 232 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


(07 1( 
ينقد م بحمله شریکا و يمح أن يكرن للشركة رع غي ی راا ای ق 
الشريك باد ارة مذا الغرع أويقوم بالاعسمال الغنية (2). عند تقديم الشريك لحصة 
من عمل يقترب عتد الشوكة ثي نذه الحالة من عقد العمل » الذ ر يلترم الا جير ثيه 
بأد ۶1 عله الغکری. أو البد ني شاه ثي ذلك 8 ر ا لش ريسك . 
ا على الشريك المقد م حد.ة ئي الشركة عملا بلا عن تيا مه 
با لخد ما ت المعوود ة له أن يقد م حسابا بما کسبه من جراء قیامه بهذا ك 
o 0‏ أن ذا العمل توتب عليه أجر ان دذا اس رة من حق الشركىة(3) 
ثي كلا العقد ين جد أ زللدارغين رحد ة المسالح سرا* تعلق الا م TT‏ 

e‏ والا جوا من جهة أخرى خيث أن السير الدسن المتسرن يتقف 
ع لسہہیں مچ سود اتو REPAY‏ م4 

ثالعامل من مدرلحته أن يسسيو المشررع سيرا حسقاء أ ڌڏ أن ترقغه من شانه اة يلق را 
بصا حب العمل والعامل اذ الاره حار الى غلق هذا المشرن عي هذه العالة ببسب 
الخسسارة OS‏ ن عد م سبي الشركة على رجه اعتیاد ی, یواد ئ بالذرورة الى خسارتمہا 
و ضياع مصالسح دکوبی ما (الشرك سسا ( 

اي سد الفر ت يفف الل ن جی ت ان للا کی ن ارا ال#ركة بل أن 
حة الصقد ويالتالي حياة الشركة مترنغة على هذا الحق و اذ يعد با طلا کل مقد أد رج 

يه حرمان أحد الشركا* من اریاح الشركة لم5 42مج). غالشريك كما أن ن عليه التسسسوم 
(یجازف بام اله یالتار قان له لغنم ثي حالة اليح و لکا تف اة 
الغدم هذه ني خذ الحمل ايا اذ بكرن للعامل أحيانا تسيب تي آريا. ج المشروع (5) »> 
رڈ ك پتنسرب وکسه AE‏ 

(3) ب الوسيدل غي شرح القانرن ا I NNN‏ 

(2) س ومف! ا الماد ة 3 42 من القانرن ال نسي الجسزاشسرى. 

(3) أنظر السدهوري. » الموجع السابف ٠ء‏ 275. 

(4 نطو : .421 ANDRE BRUN ET HENRI GALLAND, OP. CIT. P.‏ 
(5) ولك بأن الال پقای: جانا ان جاخب الا جرر رالد لارات والمكاغ.أت 
بد ل الاعمال التي ي د پا ال الوت ا خو یسص قسطا, من أريساح 
المو#سسة أواً ن الانتقاع بالارياح YY‏ والعلارات والماغأت. 

ان الاريساح تعد على العا بد ل مشارکتهم ئي تسيسير الموة دة التي بنانمسون 
اليها مم يحصبلون على دة من الارباح دلي ما بذلو غي ميد انالا نتا والحسيير . 
أا ا ا TS‏ . د علي رغد ودس 162 + 
المر#سسة أل زا تريسة للداباعة ء رفني عن البيسان ان تو زيع الارياح علس العمال 
يخضح لجطة قايس محد د ة غي الماد ة 7 بن القانون الاس العام اال 
کستوو. الانتا ا هة الجاية مدا 
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س المبجسسدالاول : 


ا ا کے کے 


سے ی د ر ر س ون با کت ر س سے ی ی س و 


اذا كان قد العمل وعقد الشركة بتشابهان غي النقاط السالف ذ كوها ممأيسعب ممه 
التميسييز بينهما » غان لكل هط مع ذلك أحكاه الخاصةبه ومن من ا 
تأتي أهمية البحسث غي نافد ة التاريس-سسق. ۰ 
1 للشريك حق ثي أرياح الشوكة وعليه قابل ذلك تحمل خساقرها (1)ء ولا يجسوز 
بى حال من الا حوال اعخاء من مذه السوثولية بل ان الحقديكون بطلا اذ! أدر ج 
فيه شرط يقضي باعغا*ه من تحمل خسائو الشركة » هذا ماقشضس به بلس الماد ة6 42ج 
و الشوكا*أحرار ثي تحديد نصيب كل مهم ثي الارباح والخساقر غلا يشترط أن تسوزع 
الارباح والخساثر بالتسارو, » راذا اتفق الشركا* غي العقد على تحديد نصيب كل شريك 
غي الارباح وجب حيىثذ اعتبار هذا النصيب ثي حالة خسارة الشركة وها مانصسسست 
EEN‏ م £25 م ەچ 
خلس من جمیع هذه الا حکام ان تحدل الشريك للخسارة أ لابد منه ء وذلك لان حياة 
الشركة مشرقغة على مذا المبداً بيدا نجد أن العامل ني عقد العمل لايتحمل خساقسر 
المشورع » وکا سبق ران قلنا ان تنازل العامل عن جز من حويته ئي تنفيذ العمسسل 
مرضرع العقد بعد مقابلا عاد لا لحمل صا حب العمل ننقات المشروع وخسأئس-ره , 
و مسود هذا الا ختلاف بين العقدين بشأن نحمل الخساثو يعود الى أن الشريك 
تراغرت لد يه نية الا شتراك ge‏ ن اراد ته انصرفت للتصأ ون م بقية الشركاء علسسى 
قد م المساواة لتحقيسق غور الشوكسسة. 
ومن هنا على الشريك أن يقد م حصته لتكرين رأس مال الشركة سرا* كانت مذه الحصة 
ماد ية( تد يةأو عيئية) أو حدبة ممل » ومن ثم غلا غوابة اذا تحمل الشريك خسافر الشركسةق 
بينها العامل ملزم بنقد يم قرة عله ولا بتراغر لديه نية الا شتراك راذا كا. ن يتقاضسسى 
جسز۶! من أريساح المشووع غان ذ لك لايضغي عليه صغة الشريك بل بيقىأجير لايتحمسل 
ا EE O PE‏ 


سے ا ی سے سے مھ سے و و و ی م یت مو 


(1) ((قد تحترى عثرد الشركات على شروط جا ثزة بدح اڪڌ الشركا ۶ كل الارباحأوباعاء 
ا الشركاء ٿن تحمل الخساثر و تعرف هذه الشووط بشرو ط الاد کا تسس الشركة 
ي هذه الحالة بشركة الاسسد ٤‏ الشرط باطل لا ته یتنا ٹی مع طبيعة عقد الشركة 
زان مسامصة الشركا۶ جميعا : غي الارياح والخسائو من الارکا ن الجوھري ةة 
| آ لش ورکس سس .))ë‏ 

نظو صطئى كمال طه س المرجع السابق ەس 42 2. 


e r e ry et e r a e e i e mi 
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2 لالجد ثي تد العمل تعارنا على قد م الساراة شأن الحال ثي الشركة حيث يتعا ون 
الشركا* لتحقيق هدف مشترك › عكسرإذ لك العمل غ علا قة العمل أقل تعا ونا مم مباحب 
العمل رتكؤن مهامه فقررضة عليه ا بتوجی يه د ون أن کون له 
((۷1 جير) حق الاعتواشى على التعليمات التي طقاماال1أه .ا" 
بتمبیر آخو یخلہ, e‏ أن مبد أ المساواة بين الشركا* ثي عقد .الشركة تقابلسه 
تماما رابطة التبعية غي عقد العمل »التي قجعل صاحب العمل :غ e‏ 
الال هك بن ا ف ا و EE‏ 
يضحها » ي القرارات التي يصد رهاو سلطة اد ارة »جلى غي e‏ العمل e,‏ 
e‏ راحد من العمال » والان الذى يزد ى نيه عطه » وسلداة تأد يبيسة 

من اعسان العامسل وتبحيتة له (2)ء , ۰ 

أن للشريك حق اذ ارة آلشرکسة غاذ ا لم يوجد نس خامر,بشان ادارة الشركة يعد كل 
شرك فا : من طرف الإ خر لاد زتها ۆیقوم بغعل مایواه ماسبا لها و للشركا* 
الا خرن الى شی ا عتس راح على تەرئاتسىد » | 
واا قد الشوكة غلى أن يترلى ”اد ارعها ٠أحد‏ “ال ركاه ا 5 الا خير E‏ 
القيام بجميع أعمال ألاد ارة ولايجوز لاء ر من الشوکا ۶ حق الا عتراخر بشوط أ ن تکون مسد ه 
الاعمسال خالية ن الغ بلأكثو من ذلك لايجوز عزل .هذا الشريك د ون مورموجبلذ لك (3) 
من جديع ذه Ny‏ الم يكن هوانثاةم باد ارة غان له حْقالاعتراخر. 
8 تصرنات الشريك ااقائم بهاء كما أن له حق الا طلاع على د د ثاتر روا aS‏ 
وق سح بادالا کسل شوط پخأالس ف ذ لسك . 
بین لاتجيد غي علا قة العمل مشل هذه الاحكام ءجيث تحهد الاد ارة الى صاحسسب 
العمل الذى له ا SE RO‏ ترد ية مكفاآین له حسسسق 
El‏ على الرجه الذ ,براه محققا لضالحه + وا على الفا مجك 


الا أطاعة مذه الا وام وتدثيذ التعليمات الماد رة عن صاحب العمل أو وكلائه وممثلیسسه 
الفوضين غي الاد ارڈ ٤‏ ماد امت هذه الا وا دو اڈ بتدغيدڈ العمل موضسسوع العقشسد»ء 


mee ra ge ve ad my rar ne‏ سے سے ے تسس سے ١ہ‏ ر چیک و نے نت چ مرن سے ی 
a‏ 


(1) أنظر: ۰ .421 ANDRE BRUN ET HENRI GALLAND OP.CIT.. P.‏ 
)2 ئل 0 1 ج لجمال الدذين زكيء :الحوجع السابق »من 1317ء أ 
ا 3) راجع الماد ة 436 مستدالسسي ا ا سرو 


الق ولاق 
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بل ان رنضالحامل لتنفيذ أوامر باحب العمل لانجاز اعمال كانت موضوع استخد امه 
يکون سببا موجبا لفصله د ون اخطار أو تعريض » بل ان المشرع الجزائری ساوى فعله 
aS N SNE e E E‏ 
من الا خط اء الجسمية الوارد ة في دنم 35 من أمر 1975( الشروط العامسة 
لعلا تات ألعمل في القطا ال اص ) » ولا يفوتنا أن نشير الى مشاركة الممسسال 
في تسبير المو سسأت الاشترا کيسة و مسأهمتهم في اد اروها عن طریق مجلساله مال 
الان الف الاب ةه لا يجعل مدهم شركا* ء وما هذ ه المشأركة في الفشة 
الى مظهر من مخلا هر ألذ يمقراطية الا قتءأد ية ووجه من أوجه شاركة الدمال فسسي 
واذ ا كان لمشلي العمال الحق في !ل لاع على رثاقق المو#سسة الخاسة بالا راح a‏ 
CET ASG SS Ea‏ 
الداخلية التي يمارسها المجلس على اد أرة الموسسة الاشتراكية عن أريسق لجدة 
I EEN N E OL‏ 
ی ا ظا آن الشريك E‏ الح و ف e‏ 


a‏ اتخات e‏ دجد المشرع قد ا و 
اعتبار! واحاطة بكل أنواع الحماية لضمان دفحة » و مأقيل عن الاجر يقال فن 
| لمكا فت فتد لست الماد ة 61 1 من الا مر ((على أن تدف عا جو ر والتسبیقا ت الطافات 

من كل دوع بخلريقة الا فضليسة على جمیم الد بون بما في ها د يون الخزين ةة 
و الضمان الا جتماعي مهما كانت علا قة العمل و شرعيتهاوشكلها ) أى بصرف البظسسسر 
عما اذ ! كات علا قة العمل صحيحسة أم باطلة مكتوهسة أو شفوية قان أجر العام-سسل 
مکافاقه يتەتم‌بامتیساز على جەیسسم الد یسون . 

eT‏ نظرنا (اضغا* الا متياز على جر العامل و مافأته » وعد م أضف اه 
ئن ان ح الشريك) يعسود لطبيدة أ لعقد ي و 

ففي عقد الشركة يتفق الشر كا۶ على المساهمة في تكوين مشروع ما » واقتسام ما يدسج 


عله من رسج اک EKE‏ با کال کو ال د رأج لص‌يقضي 


e ذ ایوا‎ e e E 
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ماد ية » عأي سه | نتظسار ماقد تجلب اليه ذه الحسة من بربح و وه 
د ون اكانيسة ضمان الربح سلفساء بينما. تتمثل مهمة المامل في رضسح قوة 
عمله في خد مسد ساحب العمل و تبازلسه عن جز من حرږته في تنفيسسسدذ 
الخمل موت وم القند ومن أجخل حاسل يعود عليسه الا وهوالاجر 
وما پتبصه من اضافات؛ ومن مدا كان طبيميا أن يسد ر الشسسسي 
من اللصسوص ما يضمس| جر العامل كما يشمل بالحماية !جره (1) باعتباره 
ال د ال ية لمعيشسةالمأاملل وأسرفة (الطابح‌المعاف سي 
لسلا چسسسسر د 

4 س ومن حيست البعلسلان ایسا دجد فرقا بین الدقد ین + حسب دن الماد ة 
83 من التانون المدني »أن عقسد الشركة يجب أن يكون متها وا۷ كان با طلا 
فهواذن ء عقد شکلسي »> بل أن كل مايد خل على العقد من تحديلا ت 
اعد بادنلس 5ذ1 لم تتواضر فيم-ا سق ةالكثاي ةه 

وقد تكو ن ورقة العقشد ررتة ر سمية أرور قسة عرفیسسه كما بری ا قاذ 
السدهسورى »فير أنه بلاحط أن الفركاء !ذا أ+دسارو أن يمقسد وا 
الشركه بورقة رسمية » وجب عليهسم أن يلتزمسوا جذا الشكل في كل مايد خلونسه 
بعد ذ لك علں عقشد شرکه من تدد يلات فيد وروا هذه | لدعد يلات في ورقسة رسميسسة 
أسوة بالعقد الاسلي (2) ما اذا كان المقد الاصلي في ورقة عرفيسة فان مايد خل 
على الحقسد من تحد يلات يكون في ورقة عرفية فالعبرة اذ ن بالعقد اللي . 

وهماأن عقد الشركة قد شكلي » فان تغلف هذا الركن في العقد معداء بطلان 
مذ ا التصرف(لحقد ) فير أن هذا البطلان له تواعده الخاصة أذ يمسر كما يسرى س 
الا ستاذ / السنمسورى بمرحلتيسن »المرحلة الا ولس تبسل رث الد موی 
و المطسالبة القضائية فيكون في هذه المرحلة الحقد قائمس ا 
فححالا فاره فيمسا بين الشسركا* و من تم يلزم الشريسك رأن م يكن العقسد 
مکتوہا بتقد یسم حسته في الشرکسه و بتحمسل خسارته اه 
(1) لتضسيل ذلك أرجع‌المواد : 151 الى 174 من أمر 1975 الشروط العامة ) 


(2) السلهسوری»: ج ہیں س 243« 


ا ا 
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و المرلة الثائيسة من ورقت المطا لبسة القضائيسة و يكون العقد فيها باللا . 
ببينما تشترظ الكتابسة في لات العمل »ء فقد ثا كا و 5اا بموچسب 
عقسد مکتوب أو یسر مکتوب و يدود هذا الا ختلاف في نظربا الى طبیعة کل عقسد ٠.‏ 
عقد الشرکه يقوم على المجازفة و المخاطرة ( تقد يم حدة و أنتظار ماقد تسغر عنه 
مسن ربح أو خسسارة ) فلابد أذن من تد وين هذه المخامارة في وليقة توسة 
تكسون بمثابسة مرجم وقست النزا ع وكقاعد ه عامة كلما أنطوى التصرفالقانسسون 
على شي ۶ من الخطورة [ حسص تقد م مسوثولية قا م خسارة محثملة .. .) يشترط 
المشرع على فامبلية ن.رورة الا لتزام بالكتا سسس 
بينما لا تود فى علاقة العمل مخاطرة و لا مجازفة الحمل يلتزم بدقسد يم قوة عمله 
ا فيستحق على عله هذا أجراء سوا# كان العقسد 
مكتوا أر فيسر مكتوب بل » وكما سبق القول أن العامل يستهسق أجرا حتشسى 
وان كاتنت ع لاقة العمسسل باطالسة . 

و عليه أجاز المشسرع للعامل في مجأل اثبات ملاقة العمسل اثباتها بجميسح طرق 
1ل ثبات لا ن عقد الدمل لیس‌بعقد كلسي . 

5 ) تنتهسسی الشركه كقاعده عامة بوفاة أحد الشركاء أو الحجزء أو الفسار ووا ' 
ET‏ جو الا فاق فیط بهن اة 5ا على أ طال الشركة د ية 

رغم الوفاة مح ورشة المتوفسي أو مغ بقية الشركا* و هذا ماق#ستبه المادة :489 , 
مد نسسى جزائرى, أما في علاقة العمل فأن وفاة سا حب العمسل ل يوئر على علاقة 
العمل اظن فائمة و مستمرة مح ورثة المت وفي ٤‏ ن حالا تالا نها * القاتونسسسي 
لملاقة العمل لم يرد فيها حالة الانتها* بسبب وفاة صاحب العمل بل أن الماد ة 
15 من الا مر المقملسق بالشروط العامة لعلاقة المسل في القطاع الخاس تسس 
عل أنه اذا طراً نہد يل عن الوذ.سم القانوني ئى لساحب العمل ولا سيما بوا سطسة 
الارث أو المبيسم أو التنازل أو التحويل أو انةا* شركة فان .جميمعلاقات العمسسل 


الجارية و الحقوق الكتسبة لوم التحد بل ثبقی قاثمه بین صا حب العمل الجد يد و الحدال) ه 
وان يحض التشر شریعات لدبت صراحة على أن وفا 5 صا حب العمل لاب پود ی الى أنفساخ 
العقد ء مشال ذلك جا* في نس الماده 27 5 مد ني مسری( لا پافسسخ عقيف العمل 
بوذا ة رب العمل مالم تكن شخصببته قد ر و ٣عيتث‏ في أبرام العمقسسسد ٠‏ 
eee‏ 
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ولکن يفخ العمقد إوفاة المامسل )) 0 
ومسرد هذا ألا ختلاف أن شخصيسة الشر دائما تون محل اعتبار حيسنسن 
ار الحجز عليه أووفاته »يينما لا يختلف الامر بالدسبة للعامل سوا س 
اجتغل لد صاحب العدسل المتوغى أو ورثته أو ورثة ورثته ء أن مايمصسه مسو 
الحصول علس أجره » ولكن اذا كانت شخسية ساحب المصل في علاقة 
العمل قد روعيت أشدساء العقد نان علاقة العمل تلتهى عدسد وفادة لذلسك 


لک ں را حسڈة شی المأدة أعلاه من التانون الندني' المصیں ((ء . «مالم ت نن 
اسیک سه آذ روعیست ضس ابرأم الدة سد «{( 


غير أن ا لتشريسح الجزائسں لم يأت فيه ذكر لهذا الا ستئداء فأكتفس بذكرعلاقة 
العمل نظل تأ م5 بعد رفساة ساحب العمل باسنشاء عقد التمهين (1) . 

كما أن القواعسد العامة تقتضس العمل به ١‏ وذلك لأنه اذا كان أساسالملاقاث 
التعاقد ية الدلابسمحالشخصسس فان زوال هذا الطابح يزيل الرابطة التماقد ية 
كما أن انسحاب أحد الشركا* من الشركة يدهسس الشركةمهذ امانست عليه 
44C‏ مد نی ١‏ اذا كانت مد ها غير محد د (2) فخروج الشريك هنا له أثر على 
بقيسة الشركا* » وهو اتحلال الشركة بمجسرد عمليسسةالاسحاب . 

بينما لا يشر انسحاب ألمامل (اسنقالته ) من علاقة العمل على بقية ألا جراء أذ! 
تذال علاقة العمل تائسة بةأدهم وترجع هذه التفرقة أيضا الي ال اسح 
او ا و ی 


(1) جاه في الماد ة 23 من القانون رقم :21 67 الماد ر في 7 2يونيو وا لمتالسسق 
ي 

يلغ عقد التمهين وجرا ود رن الحا ق أي ضبرر بالا متيازات المكتسبة للحارف الآ خر 
رعلس الخصسون في الحالات‌التالية : مدها . 

وفاة الستخسند م أوالمتمم سنن . 

(2) أذ ا كانت الشركة مجد د 5 المد ة فلا يجوز للشريك الالسحاب قبل انتهاة هذه المد ة 
ہذا مایمکن استنتاجہ من الدفھوم المخالت لدں الماد 5: 40 4مد نی جڑائسیں . 


E Rê 
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ر من >يث جواز العزل اوا 


لا يجوز للشريك في عقد أل ركة فمل شريكه ١‏ بل عليه أن يتجه الى السلظة القةرائية 
المختم من أجل ذلك ء الا فب حالا ت محينة كان يتف ال ركا ۶ على مد .حياة الشركة 
ويرفش‌الشريك (محل المزل ) هذا الاتف اق أو يقوم بتدسرفات م ن انها أن تكون سببا 
لحل الشركة (1) كما لا يجوز فصل الريك المدتد ب لاد ارة ألما لم تد ر منه أفدال 
تنو على الفضسش(2) . فالا صل في مقد الشركة مو عد م جواز فل ال رها لشريكه 
بينما يجوز لاحب العمل في علاقة الدمل ف بل الا جير اذا 'قحققت أسباب الف سل 
المحد د ة في التة .ريح ءكارنكاب الحامل طلا جسيما بمجيئة امل رجهو في جالة سكر 
أو قیامه بأمال العسف أو رفغره تدفيذ أوامر صاحب الحمل » ويرها من الحالا تالتش 
کون لها تالحمل SR A EERE‏ اا ل 
فار او دو ن ال ممن وي افش و ان 
اة :باحسپ الحم يل » 


ویعود مرد هذا yt‏ قلاف بهن العقد بسن أل ا قاعسد ة ألمساوا ة بهن الاسر ۸ 
المترتبسسسة على عقد ال٤‏ ركسة نقد .سسس الا يما رس‌شريك ساطة على شريك ET‏ 


فاذا اتف ال: ركا۶ جميصاا على تعيين أحسد منهمم للقيام بالا د ارة ويكسسون 
اا و ی ار 0 
وي تاشر باد ارة الشركة بل اجار القانون للشركا* المحرومين من ألا دارة !لا لاع 
ی دق و6 ا 
بينما لا يوجد فس علاقة العمل مساأواة بين العامل وباحب الحمل »بل مناك تبديسة 
من طرف الحامل لاحب الحمل » وتتتذسى أن يكون ذا الا خير مو ألقائم باد أرة وهو 
المد ر رار ا عات وهو الوه لهات الال الذن يجت علي اة 
اا رة E EE,‏ 
(1) راجسحالسسادة : 427 مددسس جزائیں . 
(2) راج الاد ة ١‏ 442 مدئدسی جززائسیں . 
}3( را جسم السادة : 43€ مدنسی جزائسوں . 


RTA 
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الت ةف الفافشل ٠‏ 


یتبین مماسبن پیانه ا مخثلفة تبعا لا کی و ا 
فيه : عقد شركة أوعقد عمل . 
ولكنه بالرغم مناختلاف أحكام العقدين » هناك تشابه بيدهما لعل أهم صسسورة 
ا ایال ی ی اا کی ا 
قيا تشابسه كبير بين العقدين» فالشريك قد يساهم في الشركة بعمله ويكون 
له بمقت اه ما للشركا* الا خرين » والعامل في عااقة العمل يساهم في خدمنة 
المشروع بغمله ومن هدا أدت هذه الحالة الى اقتران العقدين . 
2) يتوقف تقد ۽ الشركة وأزد هأرهأ على د رجة اجتهاد مكونيها ونفس‌الامر 
يكون بالنسبة للاجراء ومدى تأثيرهم في تسيير المش سرن . 
3) كما أن الشريك في ءقد الشركة تلحقه خسارة فان له أرباح في حالة 
تحققہ ا والأجير ايسا في علاقة العمل تلحقه نسبة منالا رباع أن‌هذ! التشابه 
کن ای ا ا ی کک رود کو 
i‏ ا ای ی د و اف ن ال ا و و ت 
القن کا خاصة في تکییے الرا بطہة التعاقد ین وہالتالی تطییں الا کا ;القانونية 
القت او ا `° 


الت اتر فقي الخ فل ان الین نادن : 


المطلب الاول : 
معيار هدف الشركاء المششرك . 
بنہشی بموجب هذ | المعيار القول ٻوجود عقد شرکة عنما یکون لکل شوبك مصلدة فس 
بلوْ هد ف الشركة وهو الربع غالبا وعند ما يشاركبأية كيفية كانت لتحقيف هذ االهسد ف 
E El SE‏ و يحتفذل لنقه بصوت غي المد اولا ت في »اد ارةالشركة( 1( 
Oe‏ وأن يقد ۽ كل TS‏ ا 


۰ TT شرن قانون‌العمل‎ ¢ E 
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الهدف‌المشتسرك . 
نطالما أن كل شريك يقد م حصته سرا كانت نقد ية أو عيدية أو عمسل و طالما 
أن المشرع يحظر أعفا * الشريسك من تحميل الخسائر و الا ستقشاربكل الارا ح 
e‏ جدا أن تتوافر لد ى هرلا * الشرك اة جميعا لي .د العمل على 
تحقین الهد ف | لمشترك» لا ن خساره الشركة و عد م تحقيقها الهدف محشناه 
خسارة الشسريك و ضياع حصته التي قد مها للشركة . 
اذ لابد أن تتكون في نفسية الشريك قناعسة خاصة و ۸مي أن مبلحه الشركة هسي 
لةه الذافنة ولايمكن الفصتل بها + وبالفالي عليه أن يعمل ية 
ال#سركاة . لبلوغ هدف الشسسسركة ء 
بينط قد نلاحظ فياب هذا الصنصر في عقد العمسل لاتعدام وجود هد ف مشترك 
ينبغي تحقيقه بين الدامل و ماحب العمل »اذ العامل ملزم يموجب عق سد 
العمل بتقد يسم قرة عمله لقاء جر يدفعه صاحب العمل » سواء يحقق هذا الا خير 
و غ ا ر 
و نفاد يا للتقاعس الذي قد پراود العمال و يحول د ون قیادوم بالنشاط المعتاد وبذل ' 
الجهد اللازم و قت الا نتا ج » عمد أممحاب العمل أحيانا تحقيقا لمصلحتهم الخاصسة 
الی تقد یر آلا جر بح حسب المرد ود يسة و هذا مايد فم عمالهسم على الانتاج أكشسر 
فأكثزء أو حش أشراكهم بدسبة من الارياح فهذا مايجعل العامل أكثر تناع-سسة 
ةيدل الجهبة: عند 151 العمل لان كلا ذل جهة الوكلا كان 
مرد ود ه أكشر »الامر الذ ى يد فحنا ألى القول بان علاقة العمل في هذه الحالة 
تقسترب من عقد الشرکظتیام دد ث راد يجمم‌بين الحامل واصحاب العمل ہو رہسح 
المشروعء و لكندا نرى ان الداغسح لتحقيق الهد ف المشترك في علا قة العمل 
( بأشنراك العامل في ارباح الموسسة ) أضعك بكثير من د افع دحقيق الهد ف في عقد 
الأشركىة؛ # ن الحامل أين كانت نتيجة الشركه » (( ربح + خسارة )) يستحق تحويد| 
لقا ماد له من عل با الوك آما أن يحقى رها أو تحمل خسارة وليه 
بخ لفت ات فن مك وار خن الجر ا ناهين يى 
القضا * لتكييف العلاقة التحاقد ية المتنازع بشأدها و قحد يد طبيعته سا 
ا لقا نوئيسة و ت بيسق الاحام اله لتي تدظمم اء 


a 
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مي سار التو سض : 


ایو میک ا 


تظهر أهمية معيار التعويض خادسة عند ما يقا رن الشريك الذ ى يساهم نہ مناعته 
في الشركة البسيطة للعامل في مد العمل في حالة خسارةالمشررع ٠‏ 
فالمثعهد فى عتد الشركة بتقد يم حدبته من عمل بلتزم بالقيام بحطه »۽ شاله في ذلك 


شان الا جير ء وهنا دلاح ظ وجود تشابه بين الائلين ( ءقد م حسةالدمل والا جيسر) 
غير أن‌الفامل بيدهما هو التعويض . 
اذ غى حالة خسارة الشركة يتحمل الشريك مد م حصة العهل ف الا رةو اتا 
0 ف ذلك بان بقية الشركاة . بینما آلا جير الذ ید م عمله يستحق تحویضا عليه 
أياكانت وضمية ا لمشروع و الدتائج التي حققها . 
اذا فمسوولية أاشريك مي شد من مسوولية العامل » وذلك لان تدويض الا ول عن عمله. 
احتما لا یتوقف عا تحقیق المشروع رحا » بینما تحویض الثاني مضمون في جمیم !لا سوال . 
فدلى جميحالشركا* الذ من قد موا حصتهم نقد ية أو عينية أو حسة عمل » أن ييتظرو ماقد 
تسقر عنه جدبيلة هذ ه الحصصض و كذ لك تمرة جهود دم بحملهم متحد ين لتحقیسق 
غرف لشر كة و لا يضمن أ ی د خل لشريك د ون آخر و لیس هناك حد ادن یجب د فعسسه 
لشريك د ون آخر خلال مدة معيدسة . 
و لايعوض‌الشريك الا في حالة تحقيق الشركة رحا » ريقد ر هذا التعويض‌بالكيفية المفق 
عليها في الحقد » وإ لابحسب نسبة الحسة في رأس مال الشركة. 
الا أنه اذا كانت الشركة تقوم على ساس ضرو رة اقتسام الا راح وتحطل الخساثر فان 
السو۶ال الذي يرح هو ما مسير الحقد الذ ى يق فيه الشر كاء على اعفا*أحد مم 
من تحمل الخسأارة . 
يكون عقد الشر كة في هذه الحالة حسب نص الماد ة :426 مدني ا5 
من الشر وط الخاصة بحقد الشركة هو اقثسام ما ينتج عدها من رح أو خسارة . 
ولكن | لفقرة | لقا نية من الماد دأعلاه ورد ت ا ستشدا۴ خاہبابالشريك مقد م حصة العمسسل 
بقولها (( ويجو ز الا تفاق على أعفا* !لشريك الذ ى لم يقد م سوى عمله من مسآاهمة فسي 
الخسائرعلى شرط 1 لا يكون قد قرر له اجر ئمن عطه )) . 


و 
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و بدذلسرنا ن الشريك في هذه الجالسةلم يحف في الراقسح من الخسارة دإالم | 
لم بقرر له أجر وكان عملسه مجانا( خلال مد ة من الزمن لالح الشركة إفيكفسى 
ضياع اجره عن هذا العمل للقول بأنه تحمسل خسارة الشركة خاصة 
ان عمل الريك ى مده الما لتك ليع عاد ال له فة 
فحت الشركة الس ,اتا حو ٠‏ الفركعة تل ا هة من 


1 لجن ن ا ي 


لستنت ج تاا سبل أن الش ررك مہا | خئلشست الحصسمسسسة 
الع ق ا اة اة او ي فيل اجا رها 
E‏ جير الذی .له د RSE‏ مر 


± ع 


کور ۰ 


سسا رة المشروع (1) وذ لك بجرمس--آانه من الہ سول على تسب ةة 
وة من الإريساح «ولكدسه بكسن الرد علسى ذلكاذاتقرر 
E EE O SE EE EEE‏ 3او سیب من فان 
الق و و ق اق ال ف ا ق ااه 


1 م.سسرة التسى وھ ما قا نىسسون العمل و الهأ اة 


EE EE‏ جسور الہمسسال ٭بمعددس آخریلزم صاحسب 


E) |‏ 0 في ود ٥‏ الا ENES‏ .حت سی ولو دک المشسس-روع خساتر 
او لسم ينتمسسح شيشا علس الاطلللاق بدفسع اجر للمامل 
ا ی و 


£ 
2( انظ سر فتہ سی المرہسف.۔اری المرجح السابجق میں 125. 


(112) 
سے 


٥ذ1‏ انمسر في قد آل الشركة مر بيعي ووا چیدے» « 
قد الشركة دقوم لى فكرة المساروا ة بي. کک 
SE‏ 


کک 


El 

گی ش رسس 
a i eae‏ 
ن ترتب عله المساهمة في ا ریاح و الخساء ثر و ا لمساهمة 
کک غمله 


في sS‏ الت 


و رقابة الشركاء إل 


ا لشرکا* على راس ادا ر 
بل يجوز لهم الا 


ریک مقد ید | م 


صني ابعاد الا لا 
طلا ع على 3 قال 


٣رک‏ في دل وشت 5 
ير ران کک جدل مله مللا e‏ 


ن :اشنا 8 
رون 2 ذا اقتزس 


ر 1 ر ەح اجسسے 


د * وامر ومد 
e‏ ي 
م الغير 


ر رقابة » وان 
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بینما لا بتدامل أطراف عقد الدمل مح پعف. یم می قد م المسأراة »سا حب العمل پوجسه‎ 
ا 3 دملمة م خدلوآ و ی بے 8 تنفد‎ 5 
نشاط. الصامل ويقوم باد ارة ممله و براقب كل خطرة من خداواته »و العامل يعط على تشي‎ 
الت ليمات | لشي لظا ها من :ماب العمل » لذ لق قفي باعتبار الدقسد عقند عمل‎ 


لامشد شركة ني حالة التاق شخسبة بخسد مصة شركسسسة E‏ 
النجارة فيم-ا ۽ مقا بف د رسولة انی البو قي دما فس رياح دا ا لقسس سم 
لہا تبین من نددسوں| لصقد اھ حق الشركة الا شاف و الرقا بسسة ء۶ ر مسا 


امل ون 1 ستفنا ۶ عن خد ماته .و فصلسه ے () اذ افتاہيعة علاقسسسة 


الف تستلسزم وز و فسع کل من rE‏ فر مركز مد فن ادها و ٣‏ و الا جیسر پکون 
تا یچ ا بحم لقیسه آلا وا مر من سا جب العمل » و العمسلك علں تدفیذ د.ا 
بسب عد مسا ^ تسةه في تکوین المشروم شان الريك »۾ له د کال مز .موا EEE‏ | 


کا ية بنا يکون | لط سرف 


ما پد سسب وفق ا لوحسد 5 زمنیس 
آلا خر متبوعا» مسد را للاوامر و مستأشرا! بأد ارة المشروع على دحويحقسق 
به ما لحه » فارسا نوعا من الرتابة علس تابعيه وموقعا ليسم 
الخرا* الفاد س با فلك الفسل من العمل في حال ةارتكابهم اة 
E e E E‏ 

ان القضا ۶ الفرنسي مستقر عل 1 بهذ | المميار لاتقرتة بين العقسد يسن 


a, 
ټپ‎ 


CS aT‏ لے قد سس د و ہد ا a‏ ا 


و ذلك e,‏ ای ان ای ت جز yT‏ 4 
پ اھ سا م س م م می (2). 

کیا أن القضا۶ ۱لا نجلیزی قد سايسرالقضاء الفردسي باأستناده الى مصيارا أتبديسة 

القا نونية لا رأة تمييسز بيسن عقد العمسل و عقد ال و ا وو 
القةايا التي عرذ ست علس المحساكم الا تلز ية ثبت أن E E N‏ 
قدم | ختر اعم ا لی شركة لنقوم باستتلاله :+ ثم م امبسح مذا ر لشخسہنں مد سرا 
للقركة متا بسل لنسبسة من ارہاح الشركة ولط و قسمدزا ع بشان تسد پد مرکسسزه 
فضت الدحكمة يان عقسد ه من اله که مو عقد عمل لاد ES‏ ن المد بر لم ببقد م 


ب BRIE‏ ت ا انه ي 4 س کا وک ا ینوی وو 
اھ د ےہ ہن س وک ا a r E ry ma i a a rae rw‏ س ر اھ ت ی = n‏ مص 


(1) أنظر رمضا* أبو السود »المرجحالسابق» ن 17 (إأجارالى مذا الحكم). 


[2) خر فتحي المرسغاوى » المرجح السابسق »7 12ء 
EE‏ 
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تة کن ران الال و لم پتحمل خسارة بل عکس ذ لك كان ملزماباد رة الشركة 


تجست اشسراف وتوجی سه اا ب 

وقد سار القغ.اء المسرى على نفس الدهج مثيما التمييز بين عقد الشركة و عقسسد 
العيل عى مديار التبحية لقا دونية » نقد قف باعتا رساقق سيارة أجرة عامسلا 
لاشريكا اذا كان يتلق التعليمات من مالك السيارة و يعمل على تدفيذ ها ولاعبسرة 
ان كان السائق يشارك المالك بحدوله على تسبة من الا اع(1) . 

را اة / حسسن كيرة أن ليستمة مايمنمفي الال أن برتبط الشخن 
بهقد شركة و عقد عمل خا.ن‌با لث ركة في ذ ات لوقت »!اذ لا پوجد تعارض‌في الواقح 
بيسن نيسسة المشاركة الت تقوم علں فكرة المسدداواة و بيسسنن 
رابت أ--ةالعمل التي تقسوم على فكرةالتبعيسسة » ذلك أن الشريك السسسذى 
يتعاقد على الدمل لحساب الشركة لا بعتير عامل لد ى شركائسسسه 


اذ هم جميعا على قد مالمسساراة + واتمسايعتبر قاملا لد والشركة 
و ې شخس مدنسوی أو اعتباری ستقسل عن اشا س! لشر 2(۶). 


و نحن بد رونا لائرى فراية في جذ ه الحالة اذا كا نالشريك الخال ا ا 
فسي أد ا عطه الشركة »أن ذلك لا يفي عنه سفة الشريك ولايمنصصه مسن 
المساهمة في اد ارةالشركة و ابدا* اسه في أي اة قخرة اء افواق د 
صفة التبعية ئي داه لحمله الا أمسرا تقتضيه ملا قةالعمل التي تريطسسسه 
بالشركةلا الشركا* ٠‏ 

وعلیه ان کنا بصد د علا قة ي سب تګییفم ا بكونها عد شركة أو عقد عمل كان 


کون للعامل ر bt‏ حب الل مر حة «شستركسة ي مسن سير الما روع و تہ یق سه 


بعضالارباح ویعملان معامن أ جل مذا الهدف شأن الحال في علا قة الشريك 
ب } الهد فالمترك { e‏ ن لجد الحاأمل یح ل ل نسیب من الا راح 


شا نه ذلك شان الشريك کک الخسارة في حالة عد م وجود اح للمتسروع 
مح ذلك قدرا ینا من الا چن فلا ننا سی :د I EE‏ 


(2) أنضلر حسن كيرة ‏ المرجحالسابق س 179. 


س سس 
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الحالات يرما من تطبيق معياار التبحيسة »عليدا أن تيحسث 
E E E ET‏ ب ي وئ لاله فلات 
صاحسبالعمسل ويخ ضمم لارأاز تسه فيما يلق بتقسيسسم 
الملل ومكائلفه و زتاأنسه ٠.٠٠۰‏ ويخ سم أي ا 
لرقابسسه ائنسا۶ التنفيسذ و لسلاته التأد بييسسسة 
فان كسان الامسركذلىسك كادست العسلاقةعلاق ةسل 
وليسست بحقسد شركة » حت وان كان الحامسل يحص ل 
على نسبسة مصبنسسة من الإ ر اح . 
هكذا1 رأيدسا كيف أن‌القضا المقسارن يحكم بتواف ر علاقة 
الممصسسل بمجسرد وجسود ذا اإمديار و لا يحتيسسرجصول 
العامسل على لسبسة مدينسسسة من الا رياح الا من قي سل 
الحموافز الماد ية لتشجيسح العمال على الانتاج ألسسسير. 
وتوأافسر عنشض-ر التبيضية قسي العلا فة التداقد رة يوك ل 
امسر استتتاجها لقساضسس الموشسوعالذ ى عليه أن بيحسسث 
عدا في الدسساا قة ف حد ذاتسا ؛ ويرى يما لسه مسن 
سلطاة تقدبوية ما اذا كان أحد أطراف النزاع يتسرف من مطل ق 
جه القاثم بالادآرة و مسد ر الا وامر و متولي ألرقا ية + فان كان الا ر 
كذ لك يقضس بتوافر عنصسسر | لتبعية و يحكم بكون الحلا قة علا قة عمل رليسسست 


شركة و بالتالي يطبق 1لا “كام القانونية ألمرذ.وعة لتنطيمها(1) . 
# 


mme mr aS ASSLT n r teter a r iat mem amma gia r ma r a a arm mena a ¬ e a E U wm en 


r # 3 ٤ + ..‏ ا 
}1{ لد ا کي | لپعست لا ول من هذا الف..ل أن لکل عقد .کا سه 
وتحمل الخسارة ۾ ون یٿ الہ سسس اکن e»‏ «{ 
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تفريق عقد العمل عن الحقود المنسبة على أموال ماديسسسسة. 


قد یبد و لاول وهاه عد م وجود جد وی من اجرا* تغريق بين عقد العمل والح قود المسبة 
علسى أموال مادية ابيع و الايجار س وذلك بالنظر للفارق الواضح وا اتيز بين عقد العمل 
وهذه الحقود ءالمتشلل بكون محل عقد العمل هوالنشاط ا نسائي أوعمل الإنسان 
بين محل فكه العدقود الت تيصب عل أموال مادية كما يفهسم من تسديده-ا 
أموال ماد ية لا أندا مع ذ لك كثيرا ما بلا حظ ملاقات تحاقد ية بختلدا فيها الدشاط الأ نساني 
با؟ موال الماد ية عند ما يتطالب الانتاج استعمال اشياء مادية ذل جسيد بد ئى 
کما سات بیان ذلك »سا یسحب رایساه تیذا وتسدیفها في فشات الدقسود 
ون که اون اعام ال وة التي حه 
رعليسه فان اجرا* التمييز بين عقد العسل والعقود الشسبة بلسسسى 
أمرال ماد ية أمسرلا يخسلو منفائد ة » ولكدسسه يتدألب معرفة المحيسار الذى 
يجب الماد مليتسست للق دنل بين فق الدمل وهذا اللو 


من السود باد نبا ن فواشد ا لتشرپسل I EN‏ بوا ۰ 


او 


لذا أرفأيسا ان تخسن هذا الضسل الاخيسرلاجراء الفري سق 
1 .. -“ 4 
بین تسد التمت يل وعد الإ يجار اللا ۾ وعفد الصمل ز عفد البيح ثا ديا 


س الب جت الا ول س 


اس ت ت و د مک س ورم سف 


لم يعرف المشسرع الجزائری في الماد ة 57 4 مد ني عقد الایجار واکتفس بالنسسیص 
علں أ الا يجار يندقد بمقتضسى عقد بين الدو“جسر و المستا جر وقد عرفته 
الماد ة 556 من القسانون المددسي المسرى بأنه ((عقد يلتزم الموأجريمقتةاه 
أن يكن المستاجر من الا نتفاع بشرة معين مد ةمعينه لقا۶ !جر معلوم (1). 
ناك خا سلف ٠‏ خاس الخريت الوارة في القاتون المذ ا اليضترى ان :دة 
الا ہجار خصسے۔ائں مدید سه ومیی : 

1) أنسه عقد رضساتي لا يشترط في النصسستاد شكل محين و طزم للجانبين ومن عقسود 
المد 


EOE 2 ERE 


المراقس المادة : 722 قادون الوجبسات و المقود اللبنادي الماد ة 553 . 


AE ê 
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-2) وان المنساصر الت يقح عليهاالتراضي في هذا العقد مي منفحه الشس* 


ارج ادو واا مس ست ۾ 
-3) ریشذ با!ختسابح E EE OEE E‏ 


وہذ لك يشتبسه بعقد العمل لكونسه عقد | ”ردا ئا بتقعرب من عقد العمل 
آلذ ی لا رشترط لآ نداد ه شکل مدیسن کما سبق ران بينا ذ لسك ء ولكونسه معقداً 
ملز ما للجادہیسسسن ۾ يزد اد اترابا من عقد الدملل الذ ى بمتتذاه بلزم 
اا ا ماعو الف اة اا حم ار ا ا 
خا ان المد فو فل 
لسرا چو ریس سا 

يتبيسن ما تقد م أن هناك عسسصران من عداءءر علاقسة العمل متوافران في 

عقد الايجار » وهما اأ جر والزمن »!اما محل الدقد فهوي:تلف في كلا 


آل ن د 
فأذا كان النشاط.الانسساني هومحل عقد العمل بماله من أحمية 

| جتماعہة واتت:ساد ية »فان الدب ين المو“جرة ( ثش شي ۶ ماد ی) مسي محسل عد 

ELE, 1 

ورغسسم مذا التبا يسن الوأضسح فیما بتعلق بمہ ل کل عقد یساد ف الفستا 
مام الات معقد ة محلها مركب أو مزد وج » ويتداخل فيه النشاط الانسنادنسي 
بأموال مادية » ومن مدا تأي أهميسة البحث عن المعيسار فاصل يرسم 
الد رة ا فاا تة بين ا دة ب AE‏ 

الإ أنه تبسل بيان هذا المديس-اركأداة سل بين الحقد بن » يحسن بدا 
أولا أن نبين أحمية النفريق بين العتدين ١ء‏ أى بيان مامي النتاة ج 
القسى تترتسب على قولسسا أن هذا عقد عمسلل أوعقد ايج ا 
ولابأس أن شير قبل ذلك الى أن القانون الروماني كسان ينظر للعمسسل 
ى انت من ا N‏ التى ين أن يرد عليها الايجار 
لذلك عرف عقد الدمل في مذا القانون على أنه عقد ايجار للاشخاص 


وید | تقل مذ |1 ٥‏ .رر اس | دا نرن إ لمك د المد رس ادد بم رکذ للد تانین أنمن, بات 
وا ا ».39 | اپ س سدنس الى [2). 


سن سف 


1( أنظر السدهسورى المرجسح السابسق فض الايجار والما رة ص. 4+ ۰ 
e‏ سر رم“ :ان انو اي ساك e‏ السابی 4 را 0 35 
رکذ لذ ١ءمرد.‏ غاون » المرجن الساير, e‏ 


A 


(125) 


ولاشك أن في EN‏ | انظرة مهانة وا حتقا ر للعمل (1) بوسفةتيقا پو محلا للایجاره 

وہو جهد واا ق ومهأرة فنية وخصائصس TE‏ !بوم )2( فد تبرت انر الى 

العمل و الى التائمين پە (! جرا *) ا پشکلون EUR‏ مکا نتما في المجتمح 

تمثل ددسک ر انشا ات اا چو گن الد 3F‏ و الضمانات » و تفرد بنظام 

قا نوئي مثمیز رهن هنا تاتي اوت الخ فائد ہ ا تفس بین الہ قد پسسن ه 
E EAS‏ 

ا 

بالتاكيد ان النتائج الضش تترتسب على القول بوجود عتد عمل أو عقد !ايجار ليست 

واحد 5 ۾ وذ لك بالنظر لا ختلاف الا .کا م إلمطابقة عل كلى غقد » وأ .مية ا لتفريق في قحد بد 

الجهة المخئدسة بالفسسل فض ازا ٠‏ 

1) ب بالنسية للتواعد القاتوبية المطبقسة: 

رذوقف على تكبرف الملا قة المتدازع ۾ بشانها علا قة أو عد عمل ۾ تتابيق سلسلة من 1 کا م 

RO‏ العمالية التى تضمنتها الد ساتيررالمواثيق و تشمريحا ت الحمل وااقواعد 

E a E TT کک‎ 


e‏ ام ا a‏ فرد یا ا سیاب 
ر ااام الا سک پگګیفیة حسم منا زعا ت العمل الفرد بة و الجماعية !' E‏ . 

أما اذا كيغت الملاتة بكودها داشئة عن عقد ايا رفلا يتمقسح طرفا «ذ! الحقسد 

بأحكام مماثلىة لأحكام الحماية الحمالية وتطبق بحقها الاحكام المسظمة 
ل الا يح يارة 


ا ر ی ی سے سے موی ہے ےس و سے ہتس ا ا مھ ہے ر د د وم سین یی و ی س س 


SANS HAT‏ القانون الا ساس الجام للعامل هو شرطاساس 
لاانعمية آلا نها د ية و الا جتماعية و الثقافية للبلا د ۰ 

(3) جا* في مياق التسير الاشتراكي للمو#سسات أن الدمل لم يعد اليوم مجرد بضاعة 
e‏ وجوه دىغقلقة پجسب | لعرض رنبہا لمصالح [ رہاب العمل !لش تتقلب ا 
بل ا ابح الا صل أ ول ان لم نقل | لوحېکد لتطاوير وتحسيب جالة الجما هير الكأد حسة 
E‏ 


سدس سی ۽ 


E eê 
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وهي مخالفة تماما لاأحكسام علاقة العمل مو لمعمل أمم مذه الا ختلافات تمن 


المادة : 17€ 4 من القانون المد ني الجزاتری (1) أن اجرة ا يجار 

أو بدل الايجار أما أن يكون نقود! أو تقد يم أى عسل اخيء وعليه فان المستا جر 

یا ن الموء جره وقد م منابل مذا تفاع نقود اوهو !لا اسل ۾ وقد تکون 

1 جرة بنا ۶ ,قيمة المستا جر في الحين الدو* جره وبح اک لمو جر عند نهاية أ لإيجار 

أو تحسينات يد لها المسط جر على العين الم خرة تكون مقايل ٠ال‏ جرة وقد تون بذ اغة 

تد فح .جملة واحد ة أو على a‏ هذا للا شاق بين تارف العمقد ,( 

تستدتج من ذ لك أن المتابل في عقد الا يجار قد KES‏ عورا E‏ 

پٹجسئبا ت في الدين المو“جرة ۽ ثد یم بظأ سسس اة 5 «( 

واکنه فى علا قة العمل كذ سورة وآاحد ة وجوب د فصه لتد اکل تست علی ذلك الماد ة 
5مان ألڌ Et‏ لآب ں (( لایو ی الحدال د نی 

د بفهم م ا e‏ ا للا جر فق نقد ! موا حال 

ان مسوعا ت د فع الا جو لقد! ما حماپة اإعامل من فرض يدبا عة رد س عليه ملا ہد ل 

أجره النقد ئ ء لذلك يجب اتفاة الحماية لكل أجر وان كجاوز الحد الادىى المضمون 
وقد عممت هذ أ الحكم الماد 5: 7 13 من القانرن الإساسي الحام للعامل يدها على 

ان (( يعبر عن ال جر بمبالغ لتد ية فقط ريد فحبوساقل نقد بة فقط )) . 

ياي الماد ووي را رر يتحدل ٠|‏ ”جر الضرائب والتكالیسسف 

الا خرى التي حتردب على العين الموجرة كمأ يتحمل تمن المياه أذا قدر جزافا 

کک ر 

والغاز وژشره] مماھو غاص بالا سثع مال الشخصسسسس 


ہحمل سه الا ي 0 


جنس مھ س سی یی س ییات نے ات س مسو ر د م نیس نے یپ ا ایی ہے سی ی _ س چا س ااه مھ مه 


(3) و تقابلها الماد 5 551 مدني مری » 529 مدني سوری » 736 مدلسى 
[2) أنظر السدهو رى » المرجع السابق »ص 162. 


a 
د4‎ 


( 
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کل هذامل لم يوجد اتفاق يقسي ب خف ذ لك) ٠‏ 

ا ات وو جن فی الوا وکل اله خو ادات و لفات ا و 
على الحين المو*جرة اذا نم الاتفاق بينه وبين المو#جر على ذلك. ٠‏ 

بيدا لا يتسو رفي علا قةالحمل أن بد فعالعامل شي * » فهو يلثزم بأد ۶1 عمله حسسب 
توجيها ت و أوامر صاحب‌العمل » و يحل مقابل ذلك على اجر » وقد سبق ران فنا 
أن تبديةالمامل لماحبالحمل حین أدائه عطه تحد مقابلاعادلا لتح ل 
صا حب العمل قات المشسسروع ونكاليق سه هة [ 

3 يجو ز أن يكون الايجار حسب وجهة نظر فقها* القانون المد ني لمد ة حياةا لمسد أ جر 
ولایکون هذا ألا يجار موجد | أو في حكم الموجد فييقس الا يجار ملزما للمو جز 
مابقي السد ا جر حيا و لو ماتالمو#جر قله ءفاذ | مات المستأًجر انتهى الا يجارلا ينتقل 
الى ورشته (1) بيدما لا يتسو ر ذلك أيضا في علا قةالعمل ١‏ وذ لك لان موضوع عقد العمل 
يدسب على النشاط الادسائي ءلى جهد الانسان بخلاف الايجار الذ ىينصب على شي * 
ماد ى » والزام العامل بخد مة صاحب‌الحمل لمد ة حياته تقييد ودد ر لحريته الشخسية 
واستغلالا لحاجته ويحني الرجوع ثانية الى نظامالعبودية . 

أن | لتشريعات الحد يشة أكد ت على أنه لايمكن بى حال من الاحوال الزامالعامسل 
ا اش د E‏ 

واذا كان الشرع قد جعل علا تةالعمل لمدة محد د ةأوغير محددة» و جهل الثانيسة 
هي الاصل ۽ فانه مقابل ذلك فتح السبيل للعامل لانهاء علا قة العمل عن تاريسسق 
الا ستقالة التي اعتبره1 المشرع حالة من حالات الادهاء القانوني لحلا قة العمل ء 
و لم يجعل علا تات العمل غير محد د ة المد ةعلاقة موي سد ةه 


ی ر ی ا ا ر و و س وہ و e e‏ ا کک ی ر ہے ہہ پس سا ہے اس نے ی مک س نہ چت سمه م م سک س چ سیم 


a Gs e 
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تختلسف قواعسد الانهاء أيضا فی کا العتد ین فحسب د ں الماد ة 51€ مج یلته سي 

1 يجار بموت المو#جر أو المستاً جر با ستثدا ۶ اعطا ۶ ورشة المستاأ جو حق فسخ الحقد » 
اذا تبين لهم ام موارد مم غير كاغية لتغطية أعباء العين المو#جرة » بینما تتد هي 

ملا قة العمل بوغاةالحامل م 31 أر الشر رط المامة رور هذه الفرق برجن 
الحقد ين الى موضوعالعقد في حد ذاته »فاذل كان موغوععقد الإيجار هو الانتفاع 
من شي* فقد يكون المستفيد مضه المستا جر أ أو و رثته » وبالتالي اذا ماتالمستأجسسر 
ا يدهي المظك جك یتعد ی الا تفاع الى و رلته »وال مر پختلف دما ا في عقد العممسل 
الت ى يقوم أ سساو كم بيدا ذ لك على قاعد ة شخصية التدفيذ » حيث لايجو ز أن يديب 
العمامل فيره عنه لتدفيذ العمل موضوع العقد حال حياته ولا يکن اغا أن لزم 

ورف باد ا۶ الل من بحام اوران بز مانت الل بتبول هوغلاء الووشة 

بد ل المامل المتوفني »راما حقط ENE‏ و فا ةالمامشل . 

5 س فرح: حيث السو ؤلية المد دة : 


 — 


١ذ‏ ارتكب المستاجر في عقد الايجار فحلا سبب ضررا للغير فلا يسال به المو# جتن 


پل سال عنه المستاً جر مسو#ولية شخبسية ملا ته ليس هناك رابطة معيدة توحي بأن 
المستاً جر تابح المو#جر أن كل هما مستقل عن الا خر » فلا نجد أحد الاظسبراف 
ني العلاقة أمر! موجها والا خر مقا ١‏ لذلك يسال المستاً جر وحد ه انال 
التي تسيب ضرر للضير بينما نلا حظ في علا تة العمل طيخالف ذلك تماما » فطأل_ ا 
ان هناك شريط تبدبة يريط العامل بصاحب العمل » ويجعل من الاول تابحاو الثاني 
متبوغا » فاده اذا أرتکب الا ول فحلا فيز مشروعشدا*.وظیقته اویشیچوا وسال عده الثاني 
و تقوم هذ ه المسوئوليسة حت ولو لم پمارس صاحب‌الدمل سلطتة في الرتاية و التوجيه (1) 
و فقا لدي الماد ة 5 13 /⁄2 من ق .٠مجزاثرى‏ » الذى جاء فيه (( تقوم رابطة التبعينة 
زلو لم يكن المتبوع حرا في اختيسسار تابعسه مقس كانستله عليه سلواشيبة 
فعلیسة في رقابتلئة و ترجین هه )) . 


(3) پیل ذ ذلك + راجح ء ۾ على علي سلیمان ۾ المرجا م السابق ». س 35 وما بعد ہا ٭ 


E 
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N NA AEA ATO E EES ILS 
EE E O I E E E ANNE 
لهذا الاخير سلمة في اد ارة عمل التابى وتوجيهه ورقابته »ونه مادام‎ 

ن التابن موجه غا الد اغلا ۽ تق على عات المتبوع الموجه (1) . 
نستنتسج مما سبن ذكره » أن هناك فرقا کبیر! بینالعقذ بن‌وان‌هناك فاد ة ترشب 
لن اج هد ا اهرون :وق لا فا ر كرد ادف فا يدان فاون :الا تان 
لكلا الدقدينوفي الاحكا, المطبقة على كل عقد » سوا* فيما انو ا ي 
أو فمل الكاليف رالا غباء المالية أو جياة كلا من المكدين : او في قواعد الان اء 
واخترا ف الوواة الب 
واد ها اوا جرا ف وا ياعا الم ي الج 

می اماه باع YT‏ الاسر ہما في ذلك العادقة الى تنشا 


ا 


(1) (( تور في هذا السيان الحالة ال يخن فيا التابخ لسلتلة شخس آخرفسير 

متبوعه الأصلى في القدرة الصض يقو قيا هذا التابع بما كلف به من سل 

کا ال یود یسه الممرى بمستشفى تحت سلطة الجراح الذ استدعاه 

المريس من خسار ج لشفي لیجرں لہ جراحة قمن‌الذں پعتہر متبوعا فسسی 
E‏ المسوولية الستشفى أ أ الجرل E OBO‏ 

بما عہد اال 2 ۰ 

لا ريب في اعتبار الأ لمبساء ومد ير المستشفيات والحياد ات متبوعين بالنسبة لن 

پستخ د مونهسم من ممرضیسن يعملون ټحترقابتم وتوجی »م أ الاك الق فر 

فیا التساءل + في حالة استد عاء بيب من ارج المستشض فقد عرضرت على محكمة ليون 
a‏ فقضت في ۶ /أكتسوبر 1 ا ن الممر ى الشف لذن کف 
للجراح في فيما يردى من معاودة في الجراحة وفيما تقنديه العناية اللازمة بالمريىيكون 
تابدا لذ لك الجراح ان ت الفترة )) راع المسوولية المد لية س حسين عامر ‏ عد 

الرحيم عامر ص 3 64 الدابعة الثانية دار المعارف_ القاهرة 1979 . 


TEE 
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rea a Ba me e arg a saa maa Sy mye aT | 
س س‎ 


2 ~ 


7 ا و 7 x‏ أ : اة 
يندس بالنظر في التزاع بين e‏ جر القسم أ لمد ئى على : 
بينما القسم المختس با لفسل في المثازعات بين 1ا جرا رأصحاب العمل یتمیز بابح 

E 4 :‏ آل۷ ا 

خاص من حیث نکویسن مده الحكم ن¿ ركذ لك من بٿ عضا درا 2 
فحسب ف الماد 5 : الثادية من الا مل رقم Aa FS‏ الموثرخ في a E‏ 
راان بال د اة“ فى العمل [( صعقد جلسات المحكمة فيما يخس المسافل أ 
]1 جتما عية فحت رثا سة تأ ض‌پعا ونه مسا عد أن عاملا ن للمساعد بین سوت امش اری)) 
رمو * العمال يتترحهم الاتحاد العام للحعال الجزائرين ریعیدهم الحژب في کل 
فة :من 01 الى 6 افریسل ‏ بتائسة تتم أسماء عصال رسميسن وا خرين 
E E EHO‏ 
ومذ ا اإمأابع الخاع لتكوسن هيئة الحكم بتمثل في د خال a‏ 
ومشأركتسه ف الحكم يغلا يفسل في القضية قاض‌فرد »بل يشارکه في حکمسه 
عاملا ن لھما دوت استش با ړی » وهد ف آلمشرع من ورا ۶ ذ لك ھو! طلاع 
القافسي علس واقس العمال وظروف عملم سم رتدویره بأ راقم واقترا حادم 


اس 


مفو ت س 


مسا س ر س 


¬ 


(1) حددت م 4 من هذا الاأمر شروط مو*< المساعد ين كالطالي : 
سے الجلسيسة الب زاثريسسسسسة هه : 
التمتسعبال-قسوق المدنية ٠.‏ 
1D is PEREN Û EE‏ 25 که . 
ان يكون موطاىه داخل الا ختصاس الا تليمسسي للمحكمسة. 

ود | سشہحد ت الماد 3 الخامب ةة ما رسس : 

وا لمحكوم عليه م با لسجن بسبب ا رتكاب .جدحة و المحکوم علیهم با لسجن‌بس بب ا رتكا ب 
مخالقا ت فیا يخس | لجما رك ر ألضراثب و الرسوم والمحكوم علي م بالغیب جنا 

أن م تعیب على مذه الماد ة موالنګرار جا في الفقرة ۷١‏ وللا شا سا لمحكوم علین 

با ركاب جناية ء وجا في الفقرة الخامسة المحكوم عليهم جداثيا با لغب وکان من ال فضل [ 
انپا الس بالصيخة التالية (( المحكوم عليهم جداثيا رلو فبا بيا)): رذ كرت ل قرظ لساد سة 
من الماد ة الخامسة المحجوز علبهم مع أن الاد ة الرابعة ذ كرت شرط التەتعبا لحقوق 
المدنية وهو وحده كاف لادسه بشمس ل المحجسسزز عليسيم ء 


TEE 
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فقبل أن بيت في القضية ويصد ر حكمه عليه أن بسرشد الحمال في ال مور الت يراها 
متاسبة للوسول السس حل . 
یر أنه برجوعنا الى دن‌ الماد ة 13 تنجد ها تنس :(( تنعقد جلسات المحاكم عند فاب 
وعد م وجود. مساعد بدسفة شرعية بقاض سي راحسد ٠.‏ 
فالمشرع لم يزح العمال (1) و يسببحد هم باضفا ۶ الدفة الشرعية على الحكم اذا سدر 
بقاضي واحد ء. وانما أو رد هذا الا سشدا* في حالتين فقط » أرلا في حالة الفيسساب 
بحذ ر شرعسي + وثانيا في حالة عد م وجود مسساعد يسن . 
و لكن في مذ! الدس نوع من المرونة وق الد 276 پت ن أن وتي فلن 
غير وجهه لذ لك كان أحرى بالمشرع أن بيطال بسراحةللنص الحم #کلا آذ سدر 
عن قاض فرد في غير هذه الحالات المستثداة( حالة الغياب الشرعي ‏ حالسسسسسة 


عسد م و جسسوني مسساعد پس ن)(3) 


اھ چیھ سا ہے ک ,س دند ہہ د روف ھا نے ر ر س م د کک ین تی چ وی ر ی اوہ رر ھی د مھ ت ایک مو ۲ متھ موت کرو ت میا تی تف تھے ہے ات نہ یی 


(1) لقد رظم . المشرع مسأة انقطا ع المساعد ين المرسمين عن اد ۸۱ مھا ممم وسلد مسا 
الں القزات حب ارقت وار هن نا لجان : اذ ! انخفضت القائمة بالدسذيق وم 
ألحزب بالا ستخلافا ت اللزمسة ومذ أ غي الماد ة 3 من الا نخسم حال ة 
ا ستقالسة فسسسسي المسادة 7 ملسسسسة . 

(2) لا حظنا و نحن دحا ول الا طالاع علي تطبیق !ا .16 my‏ 
بالدد الة قي العمل أنه ف بحر سالا حیان پتترح ار العا م للعمال الجزأئرييسن 
قائمة أندمال المرسمين و ألنواب وپساد ق ا لحز رب علں هذه ا وګدها تل 
مکذ | د رن متابح-ة فاا يستد عى العمال لحضور الجلسات و تصدٍ ر الاحكام بارا 

القا ي المدغفرد ة » مثل ذلك ماحدث ثي و Ey‏ 
سنتسن (6 3 8 7 3{ حسپ ما سرح لنا بذ لك مفتش الد مل بالمنطقة و مسورل || خاد 
الحمام للممال الجزاثربين وكذ لك القغاة ۽ مذاً مع وجود قامة تضم أعة ا رسەپیسسن 
وا خرین احتیاطیین لکل داثر لوجد ہما محامة ؛ واوا أن تعر ميك لك ففتا 
وجذ تا آجابة سوتان الدیأجاز اسا را حكام سلطة قاض سسسب سر . 

مذا ماد غعدا نحن أن لقترح قحد بل الد بابطال الحكم شکلائں غیر الح الات 
الا ستثنائيسة 1ذ | صد ر باراد ة قاض‌غرد » وذ لك حش تنيز الحدالة في الممس سل 
عن غيرها فا لمشرع جيدما مد رالار المتعلق بالحد الة غي العمل ! رادلا تمییزا عن غيرماً 
من ميشات الحكم فمن الفروض أ یظل هذا التمییز قاطا و مستەرا Ê‏ أن يزاح إالحدمال 
و اندر اا حکسام منشس رد ة٠‏ 

(3) بالمناسبة نجد نظام ا ê‏ ميئة الحكم فر ES‏ 
محلفین) ماقا لن ں الماد ة 4 234 من تانون آلا جرا ۶ ت الجزاثية في رأ ا 
ا و رد ا تنا لدان ډو TT‏ لجده شس میتة 
الحكم في القسم 1 جتماعي » ۾ حیث سكت | لمشرع ۶ بن مسألة رد المساعد بين المستشا رين مسن 
االو ك ب جال : 
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والامرالذی‌استغربناه موان المجلس !الا على قد أسدر كما بتاريخ : 12/258/ 
5 13 فاده أنه في اة عد م وجود المحلفین ودم الحمال (1) یجو ز قادرن۔۔.ا 
المحاكسم انت از اها سادا ة قاض وا حد (2) ۽ ود سد ر هذا الحكم بعد سد و ر 

الا مسر المتدلق بالعدالة في الجمل بعشرين شهرا كاطة وإستند الى المرسوم 
الاد رفي : 5576/8 والمدد ليالمرسوم الموترح في : 21 مارس 72 15 و المقدلق 
بسير المحاكم في قضايا الشوثون الا جتماعية مح أن هذا الا خير ألضس سرا حسسسة 
اا 5 22 فال لهد الال ةف الو ل 

وبالتالي ۷ يمكن ألا حتجاج بهذ! الحكم من تيل قضاةالمحاكم بد عوى اسه 
صد ر عن قاض‌فرد وا سبح قاعد ة خانبة بحد اعتراف المجلس الاعسی به (یجرز 
للمحاكسح)) لا ن المرسوم المستدد اليه في ا دار هذا الجكم كان تد الي كما 
سبق ران قلناً ء» و أب المادة 13 .ينيا أ جازت !دد ار الحكم باراد ة القاضنْ المنشسرد ة 
حصرت ذ لك تي حالا ت ا سئشتاتيسة لا پد سج اعتبا ردا اعد ة للحمل بدو جپ ھا » 
ونس عن البيان أن ‌التراع الحهالي قبل أن يسل الى القضاة يجب أن يعسسرض 
للمسسالحة أمام فتشيةالعمل بد ائرة الا ختصاس كما ييدا ذلك . 


یا دست سے رے پس ا مص 


او دض ر س ا س و 


)1{ م بلاحظ اید ق ا لواقح ا لصطلي رحسب ا رج ا بذ لكف فضا ة في المجال العمالي 


ن کدرا من ألعمال المتترحين مايكون حوره م ڈ کنیا فکلما استرشد هم القا صي اا وتوا 


عليه ((القول قولك ٠‏ أفعل ماشئت »نحن معك ...)) فهذا موقف سلبي لا تحتقد 

أنه يرضي المشرع الذ ىيهدف من وراة اد خال الحمال في هيثة ال-كم الى .سسرورة 

مشا رکدو م و شنويرهمسم القضاه »لذ لك يقترح آ يعض ضرورة اد را ج شرط ار ں‌ہالستوی 

الثقافي أو المدرفسة الحطليسة في مجال التسبير ال دارى » ولاشك أن مذه المملية 
توا طن لار دنا واا فا ات مر 

(2) ورد هذا الحكم في نش رة القذساة مجلة قانونية تسد ردا وز أرة!أعدل مديريسة 
البححك المذد ا لالت جو لي 1956 51 و الفية رق :02 138 الشركة 


أ 2 
ال وة اا :وو ت 
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و الى 'جانب ا! تلا فات الواضحة بين العحقدين فيما يتعلق بتانون الا ساس لكل 
مدهما و بالنسبةالجهة ا لمخحصة في القل في النزاع » مناك اخ اغات .رى 
تتصلق بثواعد الا جرا ۶ات الا مر الذ ى يزيد في فائد ة التفريق بين‌الد.قد رسن . 
نتميز عا تة العمل ني مجال 1 جرا ٣ت‏ عن عقد الايجار من حيث نظرة المشرع ا لخا ية 
لها بسب ظطابحها ألخا: یو استقلا لها أ لحميز فاأسفرت تظرة الم#رع عن اخ اذ 
1 چ 


را۴ تالا ل EE‏ 


أرلا : الإعغفاء من اللرسوم رااطابح: 


lm a ee a a a mare naa a Tar n r nen u rama, 


جا* في م 7 /⁄2 من أمر الشروظ العامة ءإى أن ((يعفى بق العمل من الطابح والتسجيل 

و پحرر من نسختین و يوقع من الثرفین وافشل بسسمة الا میج محل الترقيعبالنسيسسة 
للمتحاقد الذ ىلا يعرفالقرا# و الكتابة وتسلم نسخة نه حتط للعامسل)) . 

يخل من هذ ء الماد ة : أن عقد العمل لائشمله رسوم التسجيل و نفتا الطاب بل 
نجده تد لقي د عما ماليا من درف ألد ولة تدثل في ما ا ی 
ربالتالي فان اشكالية من يد فح نغقات التسجيل ورسومه لا تبر ز اسلا للوجسسسسسسرد 
ا ا 

بينما غي عقد الاي جار وحسب نسم 12 من الامر رقم 7€ 1 الموگرخ غي : 5 1د يسدر 
٤‏ يجان تكون عقرد الا يجار الزراعية و التجا رية كتوبة تحت طائلة البظلان ٤ل‏ | يب 
أن تسب ضس شكل رسمي من طرف ألموظف ا لمختس (الموثق ) » ولاشك أنه يترتسسب 
على عملیة التحریر هذه تحمل فقا ت التسجبيل ورسوده لا ن عقد الا جار لايشطه أ لاعفا . 
ولم يمل لعفا ۶ من الرسرم رالطرابع كتابة المقد فقط بل أيضا شمل الاستدعاءات 
التي توجه للعمال لحضو ر جلسات الممكمة » فقد دست م 7 3 من أمر العدالة في العمل 
على نوجه الاستد عات الى الخسسوم و الى الشمود باعفاء من الرسوم البريد يسسة :. 
وقد شمل الاعفا* أيضا الا حكام الاد رة من الما كم والخا ةة بالا سرا 
من حق.. وق الداایسسم ر الف ا رادت اكل ان )ال کا م ألا دة 
من ا لخ لن لن( 33 من آم العدالة قي الدمسل : 


= 4 4 E 
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ا توجيه الاسخدعا*ات فلا نكاد تنجد فق بين الاحكام ال رايا ى ار 
الخاص,بالعد السة تي العلل ه و تلك الوارد ة في قانون الاجراءات المد نية و التسي 
طق على النزاعات في ما E E N E E‏ 
د ان 5 من الامر الخاص بالعدالة في العمل جاء فيها : (( يستدعسسى 
الدعى عليه لامثول بموجب رسالة مضمونة ى الاشعار بالاستلام من كاتب الضبس سط 
و يجبأن تحتوى الرسالة الايا والشهر و السنة واللقب والاسم و المهنة وموطأ سنن ` 
المدعي و بيان موضوع الدالب و كذ | يى وساعة المشول الى مكتب البريد بواسطسة 
كاتب الضبط) ) » وتقابلها المادة 22 من قانون الاجرا*ات الد نية التي قي 
ان التكايف بالحضور أما بواسطة كاتب الضبط أو يرسل عارش البريد #مسن 
RL I NEE‏ 
غير ان م 6 من قانون الاجراءات المد نية ورد فيها ذكر الد ة الواجب ارسال التكليف 
N‏ فیا ۾ حیت حد د ت بسن ر أيام على الال قبلى تاريخ ااجلسة باللسبة 
لامقيمين في الجزار و هر بالنسبة للىقيمين في تونس والمشرب و شهرين لما 
سواهما من اليلد ان ٠‏ أما الار المتعاق بالعد الة في العمل فام يرد فيه باب 
الاجراءات أى اشارة للمد ة ألواجب أرسال الاستدعا فيها . 
وتری أنه لاماد من تطبيق نفس !لا كام الوارد ة في قانون الا را۴ المد نية فيرسسسل 
الاستدعا* الى العامل على الال عنذرة أيام قبل الجلسة و هي نفس المدة المخولسة 
ار الفا جو وة ال ر 


اا ا يعلى بالكل القا توي أا الا 


نصت الماد 3 50 من قاأنون الا-جرا٤‏ ات ألمد تبة على أن يەر ألا طراف تي اليو المحد د 
في التكلية بالحضور آما المحكمة بأنفسهم أو بواسطة «حاميهم أو وكلائهم ه وهذ ا الحم 


امي هسم ووکلا گهسسم)) ۰ 
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3 لكن المادة 16 من آمر المد الة والتي تسر على لا 5ة العلل ( الاجرا* و احب 
الخض ) حا*ت بالصيغة التالية J):‏ يكن للعمال في جلسبة الحم ( 1) آن تون 
اعد ۃ او تٹیل اما من محام أو مد افع قضائي اول ) 2( و مند وب لقابسي 
1 ن تفس الغرع المهني لانمل i ENE‏ ۰ 
فالخمشي لى ااقانوني ا پک کی کل ارا آو مد افع قاي 
و مند وب تقاپي ۾ وبهذ ! عریزت ايا علا قة العمل ي باب الت مد يل القانوني اننا 
ا الايجار ۾ جیت جا فیہا جواز أن یستعحین العالى بمتد وب نقابسي 
وة الى یعیل فیا یتولی الداع عنه والعديث باسعه ٠‏ 
و اة رعا حینما اشترط اة رورةأن يكون المند وب الثقابي من 
E‏ ہیں کون علی عام یکل ہا سد ے بد اخلها و ينقل لاقاغي وتاشسح 
TT EEN‏ ۾ و یتمتع مع هذ | بحصانة نقابيسة ٠‏ 
N‏ لمنازعة الخاعة بعلا قة العمل بوجو مستشارين من العمال فقط پل 
يکن ن يد دل فیہا عنصرآ خر حائزعلی صفة الممثل النقا بي کي یتولی محة الدفاع 
و زك يكل امعي_از شكل المرافعة غي جال علا قة العملى عن غيره! من العلا ا 
التعاقد ية » ومنها النزاع فيا بين الموأٌجر و التأجر ه ويالنسبة لاشعاب العمل 
ایا یکن أن یکون لهم تمثیل من جاب فحام أو مد افع قضا ي یی او آحد اعوانہسسسم 
آی موف لدی صاحب الل ى بتمشیله مام a EE‏ 
( 1) ما تعيبة على داد ات ا“ فیا عبارة 
و کنا فمل أن أي النصكما يلي ا 
اقول في -جلسة | الل شور على جلسة المحام د ون غیرھ ا 
EEE‏ المشرافعة و هر أمر بطبيعة الحال يجافيه الصواب لان التمثيل : ن 
في المرافعة وقت الحكم » خاصة و أت رقت الاد لا“ بال “م ليست هناك مرافعة بل يقتصسر 
اقاي على ذكر وا وسلت اليه هيئة المحكمة a‏ برقت المرافعة فحناك 
اة قد یم وتا وتو خوضیحات و آقوال ويالتالي فالممثل له حى حضور المرافه ةة 
a‏ ۰ 
ا 4 57 من القانون الط ني الزائ رى على أن ((لابد من د TT‏ 
بي کل یل لیس من آعمال الادارة ري ما في البيع والرهن و التبرع د وااسلح والاقرار- 
I,‏ هكي سم و توجيه اليمين ا ما القضسا)) ٠.‏ 
E‏ 
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٣ت‏ خاصةفيما يتعاق بالتشيل 
EL‏ المالك في ااتقا اع 
ls eli‏ لكات الحلسة تو#جل كل, مرة الى وقت 


يلما ب یل مده الحرا 


و قد e‏ 


الخاصه E‏ اا 
لاحت » لسیب بسیط وهو غیاب هو لا" یات الیل عن ور 
كثرة مشاغلمم رث عب مهامهم وعدم وجود ۵م اانا في اما کن الحلة لكثرة أسغارهم 
و تقلا رغم غياب صا-عب العمل ععقد اليجاسة و يكشي بالتشيل القا نوسي 


ا العون | لەگ سور ٠‏ 
ااه i,‏ تعلق بالمساعد ة لاء 


ي کک 
لژ دارالمشرع د E‏ زة العيل فيما يتعاق بالساعد ة أ" ا اة فأعطى 


8 2 دترا التي 1 ا ط ان يقل مرتبسه 
19 آمر ا ا ا 
7 المورخ لي , 5 أوت 71 والمتعلسق 
للحمول على الاعد ة أن وجه 


اليه تة 


مراعاة اکا a‏ ا 7 

ا e‏ الماد 3 5 منه 6 ينبي 
ااب بكثوب الى وكيل الد ولة في ر اة الإاختاص اذا تعلق الإمر بمنازعة مام الححكمة 
و النائب العام اذا تعلق الاير بمنازعة أمام المجلسسسم ٠‏ 

یر الطلب.ء مکتب حلاف ترکیبته تبعا لكون النزاع مسروشا للبسسة 


اليحلس أو المجاس الى | ۰)1 


1 نىك فان کار هة 


اأ متعلق بالمساعد ة | لقت 


تکل بعد ث 
e‏ ال 


n 


ا س ی e‏ س ا سیون تاو 


) 1( سسا ەر ,الماك ة | a‏ من E‏ 


وکل الد ولسة ا 


- 


# 


قاټی ریس السك مه ۰ 


+ إلا ادي‎ e 


ممل معقابة d E u‏ د الاختعامء ورئين 


ا الولا ئي ا 
مسر .مجلس على : 5 الرس ول ممجلسس 


٠‏ الاعلى وشل غق ا دار الب رائب و م٣"‏ م 
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و تصد ر هذه اللجنة المختلهاة قرارها بالمنع دون سبب أو بالمنع مع التسبيسسب 
( م 10 آرالساعدة) . 

E اللجنة لاتملك رف ,طالب ا ااقغائية الي‎ a. 
ا العمل 5 وت ع ا ا کال الحتی غا‎ 
ر دعن ا ا ي المنمون ا‎ 

وده رعاية اة من ج انب المندر ع لطاعفة إلا را الذي ن لا یمکنہم د خلہم من 
الاستفادة من محام يتولى الد فأ ع عنم ا و م E E E‏ 
أ 


جازم القانون |۷ تفال ة من !ساعد ة أا اة اذا توادرت روط ا 
و لايخلو الا مر من فاد ة اذا أذ رنا الى أن الامر الخام.بالعد الة غي العمل لم يتر 


الوثاش اللازءة للحسول على المساعد ة القمائية واذ | كانت الماد ة الساد بسة من 


الساصدة االښائية قد |: ترطت أن يقدم طالب الساعصدة : 
1 تسخة من جد ول الاسرائب أو شهادة عدم فرثر.الضريبة . 


2 ار E‏ ن يمار حقوتسه 
أمام القغا* » ويصادق عليه رئيس الحجلس ااشعبي البلد ى ه يئيغي ا0ا 
ا ا را د قسيمة اللكُر لامعني بغية التأكيد من توافر #.سرط 

( أن یكون أجره اقل من عد الحد ال نی المضمون) و اقرار بالعبى غير أن ثص, 
8 من أمر ١‏ ب اف ق يقسي بأن تمتح المساعدة القضا ية بحم ااقانون لطوائف 
معينة ( 1) ء منها السمال ني ماد ة-حوادث العمل والامراثر. المهنية ( الفقرة ‏ 
السادسة ) آى بصف الد "رعلى تجاوز رواتبهم لعف الحد الاد نى الوطنى المضمون . 
وغني عن البيان أنه يترتب على #بر. المساعدة القمائية الغا من د نن الاح المستدقة 
لقي ااعاابع و التسجيل ه وكتابة !اباط و كذ للك من كل أيد أع للرسم الق”ائسي 
أو الغرامة و المبالخ الغاصة بالمعامين و المد اين القضائيين فيما يتسلسسق 
بأجورھ سم وکاقفاتہ سما 2) . 


سے ا صد نا 


سا یہ س س نص م 


( 1) الى جا ثب العمال ذكرت المادة أراملل الشهد |۶ غير المتزوجات ااقعسسسر 
المدعي ني مادة المفقسة الام الحانشةء 


( 2) راجع المادة 15 من آمر المساعدة ااقغ_ائي ةة . 
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س اعا : فيما يتعلق بمهلة الدلاارضي الاستئن اف 


برجوعنا الى المواد من 102 الى 109 و الخاعة بالاستك ناف في قانون الاجراء ات س 
ال لا ف ای e‏ الي جى لى ب دة آلا ماف أن دار 
من خلا لها في الدعوى وتصدد رقرار اء 

أن ذا الحكم يطبق على النزاع بين الموجرين و الستأجرين E NEE‏ 
الاجر في قرار المحكمة فليس هناك مد ة معد دة ينبغي إلدار -خلالهابااد عسوي 
ا ا ا و 

بیتمام أن الماد ة 0 مر العد الة أبعت على مدة التاحن الحقررة في قانون الاجرا ات 
المد نية » أورد ت في فقرتها الشانية مد ة ينبغي في ها عاى المجاس الدلار ف سي 
الاستلاف وحد د عا بثلائة أشہرعلى الالثر من يى رفعه ( الاستشناف ) ولاك 
أن المد رع یہدف من ورا* ذ لك أي.ا الى تبسيطالاجرا*ات لكي لا تبقى المنازعسات 
العمالية خاغحة للا ۔جرا۶ !ت و تتكد س ملغا تيا E CN RNN E‏ 
ل ا استئنافا ه ودحن نفضل عد خل الماءرع أينا تي النعر على مد ة يجسسب 
الدتار خلا لها في القضاياالعمالية المعروشة أمام المجاكم ابت داأًا( 1) . 


انی 


س سس ن 


سے وام 


)61 من غ لآل حد يثنا مخ بعش العمال ااذ ين لد ہم قا يا لد ى المحاكم عن مدة 
النظرفي ااقضية و اصدار العم Î‏ الالجراءات تتسم بالتعقيد و طول 
المد 3ة وقد "حاولنا معرفة سبب ذ لك بط أسعلة على القناة ا بااق ت 
الىااى نأجأبونا أن السبب الرئيسي ني طرل المد ة الشررة للغار في النزاع يود 
الى شبادل العرائةر. الي لابد منھا ‏ یٹ تعاي تة من الحريغة لامد عى 
عليه تي یحیب عنها و تعطي له مد ة(5 1) خمسة عد رة يوما ثم تبلغ اجابته هده 
لامد عي من + د ید وتعطی له تفس المد ة و ربما يتجاوزها و بعد اجابته ترج ع للمدعى 
عليه فة ٠.‏ الخ # وهدذا يسبب بطى* ي الد ار قي القصية لدى الجهات 
اق فة ¥ ن الفشاة آنہم لا پستطیعرن فصل فيما ام لبه الاجاراف ءه ومع 
سذ ا تلح على سرورة تد خل المار ع لوضى مد ة معينة ينبغي وا اضرا 
لان العامل لايمكن أن يترك منشغل البال بقضيته المعرو.ة أمام المحامة ه بل يحب 
آن يتفرغ لاد ا عمله ہد لا من د عاپه کل مرة ای TT‏ له اشر 

على مرد ؤد العامل اليويي E E E‏ 
البطالة مد ة كليرة » بل ينبغي عدخل ال رع لوشع زمتامعينايفصل فيه في هذءالحالة . 
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1 المطلب الغا نسي : 


ی 


ا الک حب الاعتماد عاب O‏ 6 
a‏ کا اد اة ترسم الحد ود الاصلة ڻا 


o e ي کا‎ 


مش الول کان تک اا و ا 9 E‏ کون محلا اعقد 
o f‏ ا ن ع ا وا للا چان ي ااقانون الرومائي --المصد ر 
الایسا ن لاقانون IENE E‏ تاتون | المد ني الفرنسي بين أجارة الاشيا" 
) ل واجارة العمل ( القأولة ) ۾ وأخاطو! بين اجار ج الإئياء و أجارة الخد مات . 
أن هذه اأفكرة الموحدة من اعتبار العمل لوال بع امعان الاه 
اأاشخسية ا و مالعل ٠:‏ 
ما الین غلم يعد اسيل سلعة تخض لقانون العصرتر و العالب بل اصع يعت سر 
ت E EE gE‏ من د عاتم التئيينة ه وعايه يکنا أن :الین ان 
ESE‏ )مته لالمیيیز بين زین 
یائ | کأن عد الایجار عا ماد یا ۾ فان مو ”وع مین السيل يتسب عاى جهسد 
2 وایغلنی ل الإا ان ٠ ٠»‏ 
کی ا من المعيار يتسم بالبساطة والوسن ن بساح اد اة فصل بيسن 
أغاب الإ"حيان ی لله پعجز في بعت ألحالا شعن أ ن یکون الت تل 
ا PROSES r‏ 


وه اإیعالات ہی التي ڀګون ا العقد مغللا م ای تتوافر فيه رة تل 

ET‏ ا کون من دي“ ماد ى ۾ ودو ما تف 
ل ف ا رجدو تغاطء ردو 

الامر الذ ى يصعب معه نكيف العلا قة موضوع | نزاع بکون اعلا قة عمل ۾ وبالتالي ± 
ہش 1 سکام الألانونية اللا زىة عليها و اریپ عل ن لاك من سرورة عر ,ااتزاع 
الد بی یحد ت ب انا على ميشه ة خاة ۾ وضرورة 2 تسابیق اجرا ءات متميزة غير محهود ةي 


فير من اسلا قات لحسمها: 


) 140( 
أو القول بأنها عقد ایبارو تاب ام 8 ا 
الخقعد ين و YI‏ ا E, N‏ ر و ازد وجه ile‏ 
ا ت eT‏ الغك عن تکوین اد ارة لتثرق kk el‏ 
الى معيار التبعية N‏ الحسم المشاود ة بين العقد ين مونو الیخت) 


: EREN SEE SG 


لاء ان E‏ التيعية ‏ و ا!معیار ال :اسم بين الحثذ ين خاصة عند چں اسشا بل 
العقد وأ ا ن السا جر مسقلا عن المو جر و بتع بالعيسن 
الم“ رة بعيد | ونه فلا يځنم له ولا یتلقی نے انات او ا الامل -غلاف. 

ن لل 1 تربطاه ا عب العمل راب ان التبعية التي تجعل مله نه غا ها عند آد اگسه 
عله لا مراف صا حب العمل افا e‏ الف العام لحنةيذ وار صماحب 
العمل الد ا-دلة ي دا ای عله و اختم اسه 7 تخو ا ا الاه عاسسيى 
لمن فان ا ل TP‏ ) 
اذا #لمعرقة -عکیگه & Mall‏ اداد ية و تاییفہا تکييغا 2 6 ينبعي اأيحث فسني 


إااشبعية e‏ 2 دا .سه 4 


:ہا یٹوم باعد ار ENES‏ 
e‏ لا عة أو وصغها بعلا قة عسل 


و Yi‏ ا e E‏ 
و اذا وجد ا ا n NN HER‏ الال کل من ااطارفیسسن 
عن الاخر ولا ۷ وب لاصد ار أوامر و شتفید ها ۾ حب کیا هده اا كا ENR‏ 
غر لك اج ا 
لونية و و المعيار اهر وہ J‏ 


) ا قلنا سا قا أن فار السامل تنفيذ أوامرصاءعب العمل المتعلقة بمنصب عمله يعد 
ا کا موجبا لاعزل بقتضی م34 منأمر الشروط العامة | ا اقات العمل 
E‏ الخاس»ء وبدذ لك يكرن 0 رع قد عمل على اء-حترام ركن التبعيسسة 
ي غلاق نة الملل ٠.‏ 
( 2) را جع شي ۾ ل | المعثى ء حسن كيرة ء ارجح ااسابق ع 182 جمال الدين 
زكي المرجح السابق ور 515 6 جلال سط ال ىي ا لن ا 128 
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۷ ع ی 


(1 41 ( 


الات تليق ةة 


ان ي التي يثد اخل فيہا ا الاا وة ا 


أ wy‏ ا ا س 


ى ا ا ا مفسضالاحيان EEE‏ 
علي وجه الخصور في الحالات الشي غفل با ا لخر لاا آ۶ عطة فيا بد قح 
لمالکه قشابلا یر استخد امه ه فيشور التساو“ل عن تكييف المسألة هل لجن بسك د 
عد يجارد لك ای الم ق العمل ءأم ألنا بصدد عقدعسسل (1) . 
وال ا ع ی ن eT‏ کک اتن ا 
هذه السي ارات ء الذ ين يحصلون على مبل اجمالي أوعلى ايراد يوي و يحتف ظط 
السائقون ببأقي الايراد ه فهل يعتبر هو ۷ السائقين عمالا ه وبالتالي ينتفعون بأحكام 
E‏ ا واف ر ا ب 

لقد كان لاقاء الفرنسي رأيه ني وسذد» هذه ألملا قات التحاقد ية اتا 
ا تال على شي“ مادى( خأصية عد الإيجار) وعمل الالسان 


ٍ 
: 


دمر رای ! القعا * ہمرحلتین e‏ 


numa. 


قنمی فیا بعدم أستغاد ة السواق من منافح تا ر يج العمل » وذ لك باعتبارمم مستدليسن 
ا لاال و يسألون عن ااسيارات التي يحوزونهافي حالة الحواد ث مسو ولية 


مل ليب 3 و فقا للماأدة 4 58 مل ني فرنسي ) 2( و پشرتب على ن لاي > سزورة تحملہسم 
ا ج أل والث 0 


) 1( راجح قفتي المرصفاوى ء المرجح السابق @ ر 121 . 
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OR EEE E 


ئي مزخلة اة فی افا هذه العلا قة التعاقد ية ذ ات المحل المختلط علا قة 
عمل ٠‏ زب لك صدا د ملا حرق ييل a‏ اي له ٠‏ رات os‏ 
ا النهار و بالليل م کما ب بارت ۱ء ارس ا و 
ا صا ابا سيا رة E‏ من که e‏ ا ر تي هسه 
لعل به ة التعاقد ية ٠جميع‏ العنامر ألتي د ل على وحود ألتبعية ۾ ومن هنا 
ب 0 مر ار e‏ ريع الحطل ٠‏ وقد سبق وأآن قلنا عند تعرضيا للتبعي ة 
اأ ية اة يکي آن يمار ماع الل ملطه ادان آ كا الف ل 
ند سامت و ااك و سان ن التملر هن ! وحده کاد. لتوافر التبعية التنظيمي عة 
التي تسوع ۾ اخاع العلا تة لت ري تاعسل ۰ ER‏ 

وقد صك رتا نصو عم عر كثيرة لكي تو “کد تکییف 1 ناء یکر منها المرسوم لمو رچ نسي ؛ 
0 أكتوبر 5 193 المتعلق بالتأعينات الاجتماعية الذ ى سلف تنراچة کمستفید ن مسن 
احکامه ساقي با رات الاجرة ا ۽ انون 13 مارس 7 197 1 المشعلق بالتنايمات الصناعية 
و الذ ی ترر تطبيق أ اا م قانثون السل على سا تقي سیا رات الاجرة } 2( ۰ 

آما اذا تبين في العلا قة أن | لسا غير تايع لصا عب السيارة يقو بأد ا۶ عمله امل 
اقلا له داش أعن اران رقاب ما ااسب | رة ى و هو ااد ی يحد د وقت العمل 
والراحة وذ أ مكان السمل ١‏ فالعلا قة هنالا يمان وصفما بأنهاعلا قةءمل و ذلك لانتفاء 
جن اة قا ۾ ولو ي أ بسطا. صورته ( التبعية ااتنطيمية ) بشهل تعتب سر 


- 


ع 


ر الواقآن معيار التغرقة هنا يعتمد على استخلامر عناص ر التبعية القالونية و سي 


SEBE‏ آ ہی تبان 


عاصر. اتختلف بحسب التإررف ني كل حالة على انراد( 3) . 


)1( کن انت ادر في ا المعنس ه فتحي المرصغاون ال 1216 


ANDRE BRUM ET HENRI GALLANL O.P CIT P?. 360 . . ` , ll (2) 


j‏ 3{ ی ار ان او ال عرد ه المد ر آالسباق ەن 52 3 Ng‏ و 


أ لمسی“ك ر ااا ق کر 2 8 1 * / 
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a 


أا في اأجزاءر و بعد اتصالنا ببعس مسالح سيارات الا جرة أ آنا کے 
مال اأسيارة سيارته لض .يقم باستغلا لها !حسابه ( امالك ) ایر ددا يعودعايه 

9 ا 2 { SU‏ تن شال مت ء u‏ و معمول ب أن اتات ر .ا تع ال سیا رات 
Se SE AS ELSE UE‏ 

Ba ANS Ay ng E EEE ٤ وهذ.» العلاثة تايف على‎ 
EAE a AEE N O AES 
ESN 


ع 

اق لحرن قالش رة ال انتداق اا ي ايا اجه الا رين يعمل 
مین } AES‏ عقد العمل ( مدای گیا ۽ اني بتمتین اول من الإا ہش ۶ مین 

( .ية یزد الان اوور اة ثطابيقية > ہر تا علں اا اء تاي ا ل علا بوا ہي أنحمارات 
ہما لکیہاء سعینما يانم O O N E‏ 
دس f. U‏ 1إا لیب م 1ا التساو“ل مل أن العقد اأمبرم بین بدا یل عماء û‏ و بادتالي يعتبر 
البواب عاملا لد ب ماالك الحمارة منتفعا بأ مام قانون ال ل أ , أنه عد أي اره ايحن 


الانغاع من ۰ه آل عکام E‏ 


EH‏ ارتا مه تلع : ٣‏ سرنساً 3 کان ا ااہوابين من ا اأو مول ال ای : لتك 
علی اا أنه FE‏ اا زو اا مہ لے بعقد عطي 4 9 د ل ت می ي اسمەن اأبقاء £ ي مسان م ہی 
E 2 . 8 ۰ ry ris 3‏ 
بعد انا ملم كبرابين بالحمارة ه ولكن الذرار الفرنسي كم بأن بواب الملزلءا سل 
وان الستن ماشو الا صورة عينية عن سور الاجر( 1( 

م - ا ۹ . ۰ .4 I‏ 4 * 1 4 
ر ب ٣‏ لے قایف 1i û‏ ا یك مت العتد 4 انلو انق اعد با تا و E‏ عا كد 4 کير موحل ل ۳ 


چ - ۰ ٠‏ 
آم مهه بالاراد و ارده لاخه اا یی بعر الاند ان اا ر امشرعكى دك 


ا آي ار ا انصومس ألا.جارة ) 2{ ۰ 

۴ 3 
و رأيناً ال اعر .ان جا علاقة تباعيه بین البواب و مالا ا لدا رة ی كه اليحالة حي 
ا ك SSNS E eA‏ 


اقات 11 رأ عة و ید ر له غد امات ».تن الايجارمن اامنتشعيين ی اأمدمسسارةه 


» 


و پوحه آي اتك 0 ا ي ala.‏ تخددیره عن 8 °1 ا A‏ بترکه م اتن العا ره !تدذریب 


. 
ااا عا و وا ا ا 
اأقانونية مممايحق معها وة ذه العامقة بعلاقة مل ى شاع أن | علمنا أن ماللا مارة 


ج بو مو سو ہے ج س س س سے 


hr r‏ بن - ا سا سنس چو نے کا و کا :ردس چیو یری اک کے 


} 1( !ہے اریہ اأمصد ر السايق ا 1 2 1 . 
E E NT‏ 
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مسو“ول عن ادال البواب مسوأ ولية عند ية لان اإرقابة من قبا شروة في هذه الدالة 
ونه یستطین ممارستہ | ه نلو خض عن .لا“ ولم يراتق؛ البواب وأرقاب ٠١١‏ الاير طا 
و 
ادا گان لاون ي رھ و او ١‏ آی تیه غاا باح اتا مارات ا الارل 
هي عدقة ايجار أن سبب ذ اله گان رغبتمم ني استرارية انتفاعهم بااعين الو“جسرة 
بد انعا كه العل 2 لق نة هول أن كرون بك ين عن الاجرا غير خا غين 
للا عام اابخاءة بهم محرومین من ا نتقاخ بأ حكام قا نون ااحما, لسبب وا عد ه وت و اأبقاء 

2 

E |‏ 6 بار اا رخ الجزائري في الإمر التاق بعلاقات العسل ني الك اع 
e‏ أ عكاما “اة بالبوابين تحد د حقيقة علاتتيم بمااكي ااسمارات عاي غرار ماغعل 
اة ايعان ا رالا اا 
لکن هذا لايستي آبد ا عد م اعتبارهم أ جرا“ ر بالتالي حرمانهم من الانشاع با ٣٣م‏ تاتون 
العلء بل يسداي ا انتغا ع با کا قانون .عمل کلما انوا تاين اعا دب العیل 
( مالاء ال دمارة ) أثناء أدائبم لعلهم وللثثبت من تبعيت:. 


پنبني ا الت دسق 
E E NE‏ روط الخاد ۱ 

ادا اتك ارات ااخانةين منضرة الى برام علد عمل ونان ا0 العمارة يكرا في القت 
E O O I ER‏ 
نذا یا ١ای‏ .داب تبكينه من الانشاع بالسكن ء لاأن التمين من الانتفاع بسكن لوجده 
لايمشن أن ي كل ني أياعنا غي أغلب ا١.٠يان‏ لوحد» عنصر الاجر في عتد العملء باي يماد 
یہ جزا یتم ل فحه تد | من یل الا ال تار 

اذا يداي الا بي من "لال ال روا اأمد ر-ة في الحتد( 3) ااا اأوم + العقيقي 
اپل ال اسستنا: ! امد ٠‏ تواغر ركن ااحبسية اأقانونية يها ين "دمه , 

وغني هن البيان أن برا بي الوا ت و الاك الشابة بون ارا و د(۷ ته 

ترہ٣‏ ا بأدارة الل أو ال عة الخد هة رابا )اة م وة ت وات عام 

ورا متم و يھ هون اسل اة آلا ك س حين المحااثة . 

E CD EC E TT 


دا البوابين بالذات تكاد تون مشعد مة عند نا وف للك لان الاصل أن الصارات ملك 


سس س س س سے ب یه سی 


جه ننف 


ا 


( 1) أدارءءمال, الدين زكي ٠‏ :ن انون العمل الكويتي ٠‏ المرع السابق س 27 . 
E ê (2 })‏ ا اا ر ال عرزا ئر 2 کي الاك ة ألا نية من ارا ر اأحاية عای 


a: = 2 . 7 *‏ = 1 . 
ان تعقد عة أأحملى بمرجب عقد مكتوب ر تتكون العلاقة ا دال بسدرد اغيام احمل 
ل اا سا ج التمسل 


ê 


ی م ا ی پوه میچ کور سے می پیر کے ہی چ ر ماھ ت ویو کو 
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i!‏ وة أذ | عیینت عن ارش د واوینها ) د یوان اترتية و أأتسيير المتارم) بوايا 
ار أ ا “یر e 57 lu.‏ ما أأعما' ۽ من نوق ه وأ أ OE‏ 0 المنازل el‏ شمر , 
مین سأك 2 مالك ه یعین راء اہ لمستلکا ت لیر د شر مین و ریا یله من الا نتداع 
ا aL‏ ا۷اعیان | و۶ مو“ رة ه من * ا نستنتټع ان E‏ الاسر ۳ ا بسك 
:ا E‏ تي ادمجتمع ء ند ا Ye‏ أن ا رم د ہل لد اسحلا بالرءاية ر ال 
کہا عل باأينسبة اما المنازرل الاين التجاريين ا و اقل 3 i.‏ لجز ا 
e E O I CASE GES SLE‏ 

الس لإياية ٤‏ ايلم عنم dee‏ ة الاجرا* :بل اس ہو ظ ةد ون با ام قان العمل 6وL‏ 
E E aa‏ 1 ا 
السمال «حتى رأن قد موا لساحب ألسلى شهريا بدل الاي من درم e‏ 

ڀا اون في E E‏ اللاو د ek‏ ا تاتون الصلل م وفلسك 
لتبافرعارقة التبعية بذ أنهم ١‏ كما أنه لايوجد قانونأ ما يمن EINE MM‏ 
آن امك ھم ولل یندا ل ستوب ال اسنٹان La‏ بپ ولاکن leer‏ س العمل 
EEE‏ 
ا المزارعين : 


تلذ لك. يت د اخل موموع عقد العمل وعد الايجأركحالة مالا الارر.ألزرامية الث 


E E E‏ ا تخل الاين المت مذ ين الف عدا الا سار 


ST EE EE وناق افوا ثد‎ 
DONC O a N N AE OS 


E E OES الاستغلال‎ ( E اہ ار یق‎ 

و بالتالي ہی ہہ اکییہے با آل تم عاں dd‏ العلاقةروصفها الو عب ال ياي ا اسو و“ ال | لل ر 

N EES‏ يصدايا الدامل الزراعي الال ف ا 

EAN E a E ر‎ 

بف بتر از دل الفت وا لد را ال ول وق ايا 1 a‏ الي 

عل یا 8 1( ۳ شد | امہ کل ا ثا ميف مسعیار اأتسعية + ينبغیں التي 
اة بین ا الا زی و امارغ فاا کان عدا ال کین تی ارا یری ییات 
oly E CEN NAG EGE‏ 


22-02 


س س س س ست مس کا 


e n r r e‏ س e‏ د س کت ا می چ کرد کے ہت کر یی ہے سی کیاوک سک دجہت ع ہد ا نہ ار ا کا اس ات ییو س ی 


N IE EEE 


EK 
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جن معما وشا ا d‏ العلاتة 2 علاقة 4 الخاد لتواتر ”نسر التبعية یا ۴ 


وذ لات لان المزان آم رديهلا مسقلا بل يضح ال21 مالا الإرس واد اين 


کی لف ارغ ب ب ا کن ا درا اا۷ روا و ا ته 
أ أوامر ( 1) ٠‏ فيقى بزرع الثار التي يرا صالحة رلايريحاه بمالا ھک 
اة ار الات ك ما و اھ 
تان السقابل منا عينية أ تعوياتيہ دحها المستثمر ه لمالك الإرنر ( 2) . 
فير أنه لايد.ترط توافرءنسر التبعية اأفنية للعك على العلاقة بأنا ءلاقة عمل 
وبالتاني اخ ادها لذ ري العمل ء بل يكي تواف ر عنصر التبعية التدايمية أو الاد ارية 
الى و کک E‏ ادارا یرو اا 


e OR TD 
: لتخم 'آخر الةیام بأمر اد ارته و تسییره‎ 

عند |١١‏ تنيع علاقة هذا المد ير بالمالك متسمة بالخ بوه مل حي علاقة عمل آم وكالة 
ا ا 

ا ان فا اير يج ادمه ا يا ادرو الا ادل 1 وره ت 


ر 


الوه و عاریقته و تحط n‏ .ار و ید ى لمالکه ل ذل صحد د ى اذه العملية ته به 

عد اڀ عار !لاء م تمتها قراعد اة () د)یترتب عای EE‏ القرل حر * دا 
المد ير من تفاع با عا ا العط ى وذ لي لانتفاء عتمر التبحية في العلاقة بينه 
و بین 2H‏ : الین و بدا 1 وأمر و تو: هات ری ر عن HIE‏ المحل و كما اه تعمل 
اا و ا ااك وسر الل الوه الخا صو مره دیو 
ان سا ی 3 * مله متحمل لنتائع استقلاله مو بالتالي يخن من ياتى العا 
تاا دحکمه تواعده ۾ بل تحکمه قراعد القاتون المد بي یاعتباره مستارا . ہا ١ذ۱‏ کسان 
المد یر یما رس ل o!‏ أ قا ا اع امات الل د ه من مالك أنه کک e ٣‏ 


ر سه م ہس سس ییو ہی و شا و ی لے ی م م ہے ہے س سے س س ی تھے ی کو ہے رکو وی مہہ ہیی ہچ اة س ا تة م ص e‏ 


KH (1‏ د تلا عل الايجار س عفد ا لعل ي اأيسورة ااتي قد f‏ یپا مامحب Y1‏ رد 

رنه ال شو خر یتولی مراعا تیا rl‏ ا رةه ي ا بل من اام عصول ° 9 الواقع 

۹ الک یمیز عل a‏ عل عن عقد الايجار! ازراي شو عنسير ااتبسعية غالاصل. ي اأعد 

أن السا بر الزراس يترلى جسيم السماياعا للا زه للا ا اا 

سوا ا E EE‏ ا أو السعو مس 52 3 المرجع ا! اا #۰ 

(2) انظ ولال م قاری کی سالک ن 145 : 

ADRS BRUNI ET HENRI GALLAND OP .CIT.P. 387 (3 ) 
ANDRE BAUIi ET HENRI GALLAND O? .CIT.?. 386 


+» 
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اف أ ورش العلاتة ہین المد یر و الالاء و تکہغہا أدق تکییف ثم اد راجها في فسشات 
العقود و دابيق الحلا م اللازمه علیہا ه ينبغي الإاسترة.اد بمعيار تبحية ٠‏ عاسب 
المت ی أ لعلا عا 0 کان ازمالاك تصرف من مندطی آنه راجب ا العمل صك رتعايما ته 
ال عای تنغیذ ۱۸ آو یارس رتا به عليه . اذ | کان الام رگذ الك فلا يكون مسن 
العدالة عدم انسغاء ع فة الا ديرعلى مد ير المحل لارتبا اها بلك برابطة التبعيسة 


المبخ ك 14J!‏ تسي 


و 


ند يتبا ر الى الان ١مان‏ أو الإمرأآن اناده من اجراء التمييز بين هين العقد ين 
لشت نط و یل العمل ینصب على س ه و الېیع a7‏ نفل ملكية سي ۶ 


من خر .ا لی آ۔ڈ 
الرات اتد كانت المحتمعات الاولى تدر للعمل على أنه سلحة يمكن أن ترد عاي ها 
الك وتخ کاتي السلع الى قانون العرغر.و ال لبه أا اليم نقد ديرت هسسذه 
1 رة فام يعد العطل محرد سلعة يرد عليا البيع و لکن ت رف ا آلت ور الف ع حل ث 
E‏ 2 بين السعقد ين غائد ه كبيرة لوعحود علاقات تعاتد ية و د الات تطةية 
کہا سئری تشد ا۔غلل دیا خا کمن الد ین م مما پ عت وایاه السرا دیما . وعاایسه 


کون من الإ مية بان ا ابح المحياربين ایل وف کل لیل ال ينبغي قبل ن لكتعریف 


عل البيخ 0 و ٻيان .| که و اوا ل ا سالا ر وجه ا ب و الخ ن سید و بین EE‏ 
العمل 6م بعد ها ت وة م ا التدريف بین العتد ين و لتر“ . لامعايير الفقهيسسة 


المنتفل ه للتمييز بينهدا e‏ تا بق معیار التبعسة على العالات الت" بيثية ء 


ی پا ية حر E‏ الب ب لویل شرده المشرخ زاء ”رگ تي الماك ة 351 مد لي کہا 


ای : ( آن البي عقد يلتزم بغتضاه البائ آن .ينل للم ترى ملكية شي * أو عقا ماليا 


ي ' 
ار قاب تمن ٠ E‏ ود لال آلا ستال عسلین علي ذا التعريف ٠‏ ملاس اة 
ار و لی ان البان يقل للمتعرى الملكية أر الق المالي مح آن.البيخ 
تد يضمن اد تراطا لمصلهة الغير ه :ياتزم اابائع بأن ينقل الملكية اأ کک 
SSE AES‏ من شذا التعرغ آن لعقد بيع خاصيتي سن : 


جوت سسدھ ے کان س ےا مد سیف یہ تسف رھ ا و ا مک 


کس سک س ہہ سو وو س س ہے وہ ہہت اوھ ہت که 


) 1( عکك البين ى انون المد تي الجزاگری سے مك -حسلين مر 4 1 . 


کے يوان اإمعابعات الدأعيعة ال زاگر 1083 


2 
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1 اتدءا» الاراد تين الى انداء التزا بنقل الملكية أوحن مالي » وبذ للك يتيز 
البيخ عن الاي ءار و القاولة و الركالة و الود يعة وغيرهاه و بذ لاء يتيزعن حتد العمل الذى 
لاينصب على تقل الملكية بل يرد على تثاط الانسان وجهده . 

ا القابل ني ۹ البيع يجب أ کین ا و ا ی کی الا ا چا 


ییا لايىر EE‏ 4 و یش تبه REE)‏ ادل الد بے ا ا يڏون أ ا ا به EE‏ اء ا 
4 


و اتن رم ا ا بین اعفد ین ہا تاتا E‏ پام التفرق بینما س 
الا تمه ا رى ٠‏ 2 دا e‏ لشراقه ارقم لمفاپير 


ا ( ولل : e ELC‏ بين اأستد ين ؛ 


مس ا سوہ 
1 


أن فاده التفرين بين عقد بي وعد العلل ترج أينا الى وجو أغتلاف انون !لاس 

ئل مننا o‏ ¢ و باأنسبة بعر .جرا ۶ ا لمتيدرة و سيین أليئة | لممف تة ل ۶ي 
ألنزا ع . تتاف اجام القانونية الاساسية التي یجب دا بیق پا عاى ا کا عقد العمل 
وذ لاك لإ العلاةة التعاقد ية بين البائح و الماحرى ليست علاقة سشرة يدالب أمسر 
تناید تا زمنا ريلا بل مي علاقة فورية و ذ لأب خلافا اععلاقة العمل التي يدالب 
ا | زمنا طویلا » وحم ن ا انعو اا ريا اى “هل ا لاان السدف 
أولته كل التشري ءات الحد يخة الا ء ميه البالنة ولم تد تدر اليه وكأنه ماد ه قا باسسة 


ن تكون محل لابيع . اذا الإختلاف ني محل السقد ( عل باالنسبة لعقد امعط وس ٠‏ 
ادى أوحق مالي بالنسبة لابي ) ما لاختلاة قي استرارية الراب:اة التعاقد ية سي 

علاتة العمل ( مدة زمنيسه معحيلة ) وعد استعرار^ا ني قد ابيع اقتا وجول ا 
EE‏ تبطیق عا منهما » لقد اشتم المسرم يرا بعلاقه العمل فد#مها في كتير 
ات 


من النصوصر .و ذ لاب ف 4 £ مە اعات اانه .اط ) 1( ی “جل ل ارا وا 
مما و رامت أسبرمیا وعالته E,‏ عتم بالنوا حي الس حية و ال جو المناسب للسمل 
و غير .| س ادام المت امة aad‏ ااعمل ° j‏ الى ال ن | a3‏ ر س | آم ر ا زا 
E‏ مه مته اا a‏ عای اتا بق السليم مسف ه 1 مکا | کا قر ر عقوبات SE EEE‏ 


العمل عمف m‏ ا( ہس لک ن | متب سو , ۰ 


} أ( ماما اا .1 e.‏ | ا التي ا ا بیتا لاا نون | ساسی العا . 

(لساغ قات بيا وزارة التوين ل J‏ ر الحرة ن7 19 ی ا 

5--_( 84 نصا ماما ) لعالم أل غل ( علاقة الععل بين انون و مرسوم وقرار. 

a ANTER‏ د ون اد ئی ریب ن مغااف اھا يرن «ارة. الحكومة بعلا فة 

الط 0 E‏ ماد ة ني القا نون EN,‏ عا العام تغریبا تتا اا مرسم 
طا في ١‏ 


ٿا بي یو کب يه انايد حتی لاتق 


na 
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ولم تدنضى العلاقة بين البائع و المتدترى بهذه الد رجة من الإهمية و ذلك الاسر 
للبيعتہا جيث لم يت :او زعد د الاحكام المد" مة لعقد البيع في القانون المد نسي 
627 ولغن اة الغرق جين العقة ين كين ي اتمائل الخالية ؛ 

لرا ا ا ی اله 

تختلف الاحتا السطبقة على عقد اا ا في عقد العمل م #قد نصت 
الماد ة 793 من القانون المدتي أن الملكية قي العقارلا تقل الا بأتبا ع الاجرا*ات 
المتصو ,عليها تانونا . 

و نت الماده 12 من الامر رقم 70 - 91 المو“رخ في 2/15 1/ 70 الذى يتضمن 
توتيق العمقدد على ماياي : 

[ اة #غاى. لتر الي يار القانون باخ اعا بد ل رستي فان السقوةف التي نض 
تقل الفار اى 4 r‏ محلات تحأرية أو صناعية وکل عنصر من عناعر: ا 
أو التخلي عن أسهم في شركة أو .جز“ منها أوعقود ايجار تباريه أوعتود تسيير المحلات 
الدجارية E‏ الصناعية يجب تحت طائلة البطلان أن تحرر هذه العقود شي 
كل رسمي مع د فن الثمن الى المرشسق) . 

و مو“د ي ٣ذ‏ ه أأماد ة أن التصرفات التي ترد على عقار يجب توثيقها و الإ كانت باطالسة 
وهن 'انتقسرغات عنمل اابيع و القاينمة والهبة والرهن و تقرير عق اناع على العقار 
سواء کان بشابا. أو بد ون مقاہل . یجب أر ak‏ ة محرر الع تود ه والا كانت 
بامالة و و البدا!لآن هنا الان مطل تفه ركن من ركان العقه وخولدكل ولان المشرع 
استلزم التکلیه ( 1) کرکن في ذه الشصرفات ( 2) . 

( 1) لقد أصد ر السجلس الاعلى قرارفي 17 مارس 1582 الغرة المد نية القسم الثاني 
في ا 6 23 يقتي بأن العقد الرسمي حجة على كافة الناس لما د ون فيه 


n n rr r hr Gr 


تزویره بال ارق الشررة قانوا . کفاآمد ر نجل تلننان في 27 أفریل 1980 قراراقسى 
نيه بالوافقة على حكم أصد رته محكمة بني صاف في 06جويلية 77 19 قت فيه بصحة البيع 
الخرن ان 20 آرت 76 GR EE GEES‏ ون 
ولا سيما أحكام الامر رقم 70 91الأصاد رفي 15 ديسمر 70 1والماده 793مدني . 
نشر الاحكمين معا في نشره القباة العدد الخاص 2 158 الإؤي في ص 2 13و الثاني 
في السفحة 171 . 

( 2) راجع حسنين ه٠‏ المرجم السابق ص 103 . 


r 
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و لايقتضر الامرعلى ,التوثيق فقط بل يجب ا لار هذا التصرف حتى يعلم به الخيره 
لکن السوءال !ال ى يطر هو ماممنیرعقود البيع المبرمة ني عل القانون المد ني القد یم 
( الفرتسي) والشميةعلى قتار؟ 

قداصت ر المطلين الاعلى. بار نجوان 8 ا اف اقاي 
قرارا تحت رتم » 24573 جا* فيه أنه عقد صجيع اذا أثبته الشهود الذ ين -حضووا 
ق و ا ای کر ال عا غ ا ا حطی لی س 
ا 8 لان العمل بالقابون المدتي بدآ يس 75/9/30 )١(‏ .والسئ 
جانب الالحكام السالفة الذكر فقد اشترط المشرع فيما بخص بیع ا۷ راغي الفلا حية 
ا ر اة ی وا ارا( ال ا وا ا 8 ب 
في عتد العمل لم يتطلب القانون شكلية ممينة فقد نصت الماد ة الثانية والرابعة 
نر75 ( الوط العا پان فا غاد عم الل ربا فد كي اأوغير كرب 
م تتكرن الملا قَة على أية ٬حال‏ بمجرد القيام بالعلى لحساب صاحب العمل ه وتكسون 
ات ف علا فة الفل :با وسلد د واکة ك هدو ال8 57 ن 
القانؤن الاتاسي الحا لال 

وقد سبق وان قلغا آي a‏ العمل تفرخر, ألا تكون الشكلية ركنا لانعقاد» ء وذ لك 
ن الحامل بحكم کک لا يستطيع أن يلنم صاحب العمل بأن يكون العقد بينهما 
عكتوبا ه هذا من جهة ه ومن جهة أخرى لو افترضنا أن القانون النم الشكلية ني قد 
العمل وكان العامل تقد اشتغل لد ى ضاءحب العمل مد ة معينة د ون عقد مكتسوب ه 
فالقول.بابكال الحقد نظرا لتخلف ركن النكلية من شاه آن يلخن ضرا كيرا بالعال 
لاه يبطل العلا قة بينه وبين صاحب العمل ٠‏ ومايترتب عنها من أجر » وهو آمر لايرشي 
اشع و عا اله اللان اجر الال و راه در وة واو ةا هة 
الوحي ده اذ | النتيجة المترتبة على تخلف الشكلية ليست واحدة فاذ ا كان البطلان 
مضير عد الييخ المشضصبعلى عار لتخلف الشكلية فان علا a‏ 
ملتحة لائارهاة حي ولو لم يتم بين طرفي علا قة العمل عقد مكتسوب 


( 1) راجم نشرة القضاة 1582 العد د الخام,ه مر ٠147‏ 51 ديسمبر 1982 _ 

05 اع الل اغى قرارا بشأن تطبيق اكام المرسوم الصاد ر ني: ٠20ج‏ انفي 
4 15 يفر في ييح الاراسي الفلا حية الرخصة من والى الولاية وأعتبر هذا 

الاجرا* من النظام العام وعدم احتراه يجمل البيع باطلا ٠‏ ص 129 المسدد 

السابق قضية رقم: 812 22 الصاد ر51 مارس 82 الغرفة المد نية القسم الثاني . 
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2 فيما يتعلق بتقد ير القابسسسل : 


يخض ع تقد يرالقابل في عقد البيع من حيث الاصل لاراد ة العاقدين هالا اذا كان 
التشريع قد تدخل و فرنر,سعرا محينا للمبيع ٠‏ عند ها يجب أحترام هذه التسعيرة .. 
و بشأن تقد ير ممن المييع فقد آجازت الماد ة 56 5 مدني للمتعاقد ين الاغاق عاسى 
أن بكرن ق الم سر الى الدی ع ف الفطم آئ ران حن الد ا 
لامحاله لقانون الحرنر و العالب ٠‏ يرتفع سحر المبيع في حالة قلة عرضه ه وينخفض اذ | 
كثر نوعه في السق ( كثرة العرنر) . ويبقى العقدصحيحا بين طرفيسسسه ٠‏ 
فالىقابل في عقد البيع يمكن أن تتعكم فيه قو العرض و الطلب فيخضع وقت ا 
اقا بون الس سوق . 

بينما غي علا تة العملى لايجوز أن يترك أمر تحد يد المقابل ( الاجر) کي تد کم .»قرائین 
ال 2ا فاو رد 0 وو ی و ی ی 
وعو أن العمل لم يعد اليس شيا ماد يا كما كان عليه الامر من قبل ليخضم لقانسون 
الس ٠‏ أر ترد عليه الملكي ة ه بل أصبحت له اليس قد استه ولايىكن التصرف فيه 
فصولا عن شخص .القائ به أى الانسان العامل ءنضلا عن أن القابل في قد 
العمل 1 الاجر) ومايتسم به من الطابع المعاشي ١‏ كونه يمثل دخل انسان وأسرته 
لاینکن بای حال من الاحوال أن یترك لتتحکم فيه قوی السق ٭ پل امتد ت لد یسه 
الشرع لتنظمه وتحد د ه بموج ب نصوص مطلزمة يخنسع مخالفيها لعقوبات محد د ة فسسي 
ا ی 

بنا ھی بی ی غه الجخ أن يم تبن الي فة اتون التق ان محل 
وموش رع هدا العقسىد سي ۶ کا س 2 

5 فيما يتعاق بتحمل التكاليف: 

تنص الماد ة 393 مد ني جزائرى على أن نفقات التسجيل و الطاابم و رسس الإاعلان 
العقاری و التوئيی وغيردا تكرن على اامشتری مام تكن ناك نصوعر .قا نوني ة تقةسي 
کات د الا اا كان ملا بقل الملكة الى الجتعرى ف ا ال دسر 
مل بتحمل تكاليف عملية نقل الملكية له ء كما يتحمل التكاليف المترتبة على المبيسع 
کا لا را ا وتح ودا . 

اذ | فعقد البيع يرتب في ذ مة المشترى تكاليد ابافية و التزامات مالية بينما تي علاقة 
العمل لايتحسل العامل تكاليف تسجيل عقد العمل لان هذا الاير معفي من رسى 
ا E e‏ 
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E‏ او الاو ن ای ا فو مامت الل لد 
وما على العامل الا آد ا* عمله وش تعليمات صأاحب العمل و لوجيهاته ويستحق ابل 
هذا العمل أجرا. ويعود مرد هذا الاختلاف بين العقد ين لطبيعة كل عقتسد . 
فان اكان موسوع عقد البيع هو تيك اعد العاقد ي ن فطبيعي جد | أن يتحمل المالسك 
الجد ي د ( المشترى) التكاليف المالية من د فع رسس التسجيل و نفقات اأبيع اللاحقة 
كتلك الخاصة بالصياتة والضرائب ( غم) و بالقابل يغنم من المبيع ( فننسم) 
أما في علا قة العمل فلا تجد تمليك بل نجد عملا لان الذى يقد م عمله ( العامل ) 
لايتحمل آية تكاليف انما الذ ى يتحملها هو المنتفع بالعمل ( صاحب ‌العمسل) .. 
4 کن لخدت فراع "الو رة وال اة 


نستلتح من د راستنا لاحكام عقد البيع أن لبائح ملزم بد فع التعرغر.الصاد ر من الغير 
( صمان التمرنر) ء وذ لك في حالة ادعا* هذا الاير ملكية المبيع أو حقه في الانتغاع 
ف اق لك الى ا اة 7 د ا E‏ 
فلا يشمن الجائع التعرغر. الماد ى ء و انما يدون على المشترى عبة دفعه بالوسائسلل 
الى راطيا القاتون كد اون ال ر( 1):, 

فلو افتر سنا آنه اب المشترى في العين المبيعة حاد ث ماد ى كأن سقط عليه شي ° 
فين اوران الا را فا حه فحن على ر سقط ف ار كان الى الفبيخ 
وا ا لدی ا سا ق له را ناا لا ب اا ی 
من التصويض و تكون نفقات الاستشفاء على المشتسرى ء 

بيشما اذ ١‏ أصاب العاش حاد تا في اطارعلا قة العمل م 6 من قائون 85 15 
ااصاد رفي 2 جويلية 83 و المتعلق بحواد ث العمل والامراش المهنية مشان 
التعويض‌عنه بالنسبة للينى الاول يون كلية على عاءحب العنل (م35) ثم يحصسسل 
بد ها على تعويشس من سند وت الښمان الاجتماعي و ذلك لحتطية لققات الاستشقاء . 
اا ی و ی و ال عا الا 
ولك لان الغلا خة القعاقد 4ة بتنهها علا فة فوري 3 فلا تجة فيم اة خد 
الا ارا للاحر ء فالمة.ترى مستقل عن اابائع و يستطيع أن يبيع الثي * اا ى اشتراة 
آر یه آو یوکن دون خد راع آلبائخ و انتا ار منوت : 

بينما في علا قة العمل العامل ينع في تنفيذ عمله لاوامرصاحب العمل و توجيهاته 
ورقابته وترہطه به رابطاة التبعية ه ومن ثم اذا ارتكب غي أرقات العمل أو بمناسبته 


کیہ نت سیف مک امم ہی . .ا سے سیو سم 


س 


س نو س پو س تد کد سے د 


( 1 ) حسئین |١‏ ا السا تسق هص 1735 ... 
غ 
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خطا سبب‌ضررا للغير » سل عله صاب اليل 


عابقا لقاعد ة مسو ولية المتبوع عن 
آ ا 


i KESEK 
مصايير التفريق پين أالعقد يسن‎ ٠ 5 المطلب الثاني‎ 


العديد من المعايير يمكن الا سان اليها لاتفريق بين عقد العمل وعقد |! 


e‏ س س س سے س 


جیع 


بتطبيق هذا المعيار يمكن تمييزعتد البيع عن قد العمل ه فمحل الال يتصب على 
شي ” ماد ى و يشترط ني هذ | المحل طيدا أن يون مة.روعا غير مخالة » لالام العام 
و الد اب و أن يون غير تيل » وأن يكون معينا بذ اته أو بره أوقابلا للتعيين . 
و اذا كان العمل محل عقد العمل يشترط فيه ٠و‏ الاح ر أن يون بت روعا طابقا انم . 
المادة 96 مد تي ه و التي تقضي بأنه ادا کان محا الالتزام غير مشروع کان السقد باءالاں 
e Se AN E ga a oN‏ 

فة٠‏ امل يتصب على نشاط العامل ا بقتنماه يلح بأد إء عمل معين ٠‏ بينما البائ 
يلتزم بقتضى عقد. البي بنقل طكية شي * أو حق مالي لامة ترى أو لطرف آذر يسعينه . 
فاا رعقد العمل لم ترتب في ذ مة العامل ملكية شي E‏ في مته التزام 


اا عل ولات عن اابيج الذ ى يترتب عليه نعل اماكية شي * من شخمر,الى آغسر. 
انا دصل العقد يختلف ٠‏ في کل من اأعقد ین ه و“ و کیل يون ان أة قبل بيلنهمان 
الاأنه رغم بساطة وون هل | E E‏ 

العمل وعقد البيغ في جميع الاحوال . تع العلمي کٹیرا ما لا اہ ام 

علا چات عاقه ی کون فبا TP e‏ اللكة و ةا ا ن ات الوق 
الامرالفء ن کی ا ی ولا هل العقد عقد بی ومن تم تطبق a‏ 
البيعء أم عقد عط فتاط یق ؟ 


كما سيشبين لنا ذ لك في ادالات التطبيقية الامر الذى يد فعناالى البحث عن معي ار 


۴ 


آخرغير محل العقد يلجا اليه لاعاء العلا قات الحعاقد ية وسفها الحقيق ى 


~~ انيا È‏ معيی سار 


س ا 


الزسسن: 


يرى البعشض( 1) أن المعيار اافاعل بين عتد البيع وعد العمل هو معيار الزمسن 
مأن عملية نقل الملكية قي عقد الييم لا تتطلب زمنا ويلا و يتطلب تنفيفذ عقد العمل 


سے مد 


اسای ل ا س 
م ل س ا سی 


ای ق و ا ا ی و / 


ET 
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زمنا طویلا قد یمتد سلوات و سنوات ه حسب نهر الماد ة 1 5 مد ني (( يلت اللبائسحخ 

a‏ يقن بماعو لان لنقل الحق في امبيع الى المد ترى و أن يمتنع عن كل حمل مسن 

غا ن ا ا ا E‏ 

فاذ | كان الشي * المعقود عليه معينا بالذ ات صتنل الملكية بحكم القانون وقت التعاقد » 
و فا مانصت ليه م 5 1 مد ني -دزائری ه وان | كان الشي ۶ المعقود عليه معينسا 
بنوعه فلا تنتقل الملكية الا بعد عملية ال فر زه وجتي يسارع البائع بعملية اافرز هذه 
و لايط ول انت آار المت تری حع المشرع لهذا الا غير مانا يتمشل ني حقه فشي 
الحصول على شي * من النوع المعقود عليه على نفقة المدين ( البائم) بعد استكذان 


القاضي ٠‏ كما يجوز له آن يطالب بقيمة الشي* من غير الالال بحقه في التعويض 
م 2/166 مد سي جسزاش ری . 


و اذ اكان الشي ۶ المعقود عليه عقار] فلا تنتقل الملكية كما قلنا الا بالتسجيل م 795 ٠‏ 
ى ENT‏ ى (1). 

واؤأمعنا النرضي ذه الإكام الخابمة بعقد البيع تنجد أن البيع مهما لالت مدة 
التسليم فيه يبقى عقد | فوري أ ه تنتهي الحلاقة بين ارفيه بسجرد أنتهاء عملية التسليسم 
و دح الشمن وادغان الاج راءات ااقانونية أن اى الامُر ذلك 

وانذ اکان البائع بعد عا ملزما مان ر بم ص کک i.‏ 
درن اللا فة وکا عا انت وت التعاقد > وعلیه ا مناك زمن ا و ان 


بب لھ 


أطراف العقد ‏ یل یکن أن تنٿهي اللا تة بينهما فيارف لخظات موت دة 
خاصة أل | REE E‏ 
SS‏ 

و عليه یتشم عامل ا[زمن غي عقد البيع با افر ه بيدما هو العکس ن لك يي عقد العمل 
اذ أن العلا که بین ا عامل و با عب العطل أ تنتھں بالتھا* لحاللاأات مصيت ةة N‏ 

و المامی علاقة ل ات بعد زمني مويل ل لا EÊ‏ عول ابيع من العقود اأغوريسة 
وعقد العمل الود ا رة :ااي يطلب أن فد ها و ا اس سے 
وازد اد عامل !ل ستمرارية امتد اد أفي علا قة العمل ».حينمانعر,المةر ع على أن تكون 

علا تة العمل كقأعد ة عامة لمد ة E‏ المادة : 50 ى ا } 


a a aa Ce 


+ 


س مامت اة ٠‏ 


le. 0 )‏ ا لا تقل الملتيةرالحقق اله د الاو ىالتار ل ا 
بين اللمتعاقد ين او في حت اللغ ی رالا“ اف اويا لارا آت :ا لشي" س القانون' 
NE Yn‏ تش ااي د ر اة ع ب الق ان : 


( 2) ا* فيا تكون علاقة الغمل لمد ة غير محد د ة كقاعد ة عامة غير أئه يمكن بصفذة 
ستثنذائية تعیین مسلخد مين موٌقتین عمل خلال مسىك ل مهلك لة ٠.‏ سے 


E 
e ر‎ 


حص 
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الا أن معيار الزمن هذا رغم وضوحه ووجانته » يہقى عاجزا في بع ,الحالات‌على أن 
ERS‏ فصل بين العقد ين خامة حينما يقترب عقد البيع من عقد العمل فيما يخصر. 
معيار الزمن ه كحالة المنتع الذ ى يسين انتاجه لشخہ كي يتولى بيعه الى ال+مهسور 
فلن قرات کا رئ د لا نالعالا ت القطنتة أن عاعل. الزن تي دا الال 
E NE DEE OTS‏ 
الزن ل ا فن مار اور اف وار همها ل 

قا 


يبق مغيار ااحبعية داتعا المسيار الفاسل بين العقدين واذلك لاته أذ اكان المترى 
الإرافز لجل غاى. فة عاو ين آنا هدا الح د ا د ار و اشرات و واخ 
كنا يضف لشلطة الاد ية أن حالف له آمرة آنا فف حالة عد احل محل الحة ن 
و ازد واجهءينبخي لوصف العلا قة التعائد ية و تكييغها دق تكييف الاس تناد للإدسذا 
المعيار. لى القامي أن يبحث ني اامعلا قة عن مد ى توافر عنصر التبعية أو تخلفضه 
ا لرام أن الع ر بنا حه ين رر ع ته أل ل خد ال 

( أن ا۴ عمل ) بمحل عند البيع ( شي* ماد ى) كحالة السامل الذ ى يتوم بأد!ء 
الق ارأئ الفقه الراجح تى ترضا وغه فن ذلك اجان اأفئة الحصرى أفتبسار 
الد فلمل د ع ال11 انت ية موان اب جاتب السااهة فون 


ف ف ا قا ل جت ا ال7 0 

فينبشي اد ن لوصف العلا قة تبعا لهذا الرأى الدر الى ثيمة الاشيا* آلتي قدمہا 
العامل ادا كات ادا ا اقا بااتمة لجفي الس ووم الد تون 
اله ي ااا و ل ب 
آما 1ذ ١‏ كانت أد وات ثانوية يكون العقد عند عمل اذا توافرفي العلاقة عنص سر 
التبعية ( العنصر الجوهرى ني علا قة العمل ) ه أوعقد قاولة في حالة 


E e ANE‏ ى 
رسالتسه û‏ کے I2‏ ۰ 


OrCAN - 


Center of Thesis Deposit 


©  — 


الراجح الفصل بين لشتند ابيع والعمل في الحالات التال .ة؟ 
أ) حالة الزسطا* في علا قت بالمنتجي ن (١‏ بائعي المنتات وبائعي الد خان ) 


س س س مم سی س 


رو ر عا وا ی ی و ا واا لمل ا ا د 
و المنتچ بائ » وبالتالي ت ٣بق‏ الام المدمة اكل عق د ؟ 

لد استند ااعا“ ص وا عه العلاقة و تکییفہا ايى مصيار التبعية ه آنا تان 
المنيط بها للج تلق مه وار و توبات أو تلبات بخان كان ااعشتل 

( البيع) ومن المبيع و يراقبه أدنا* عملية البيخ و يحاسبه عند نهاية كل علية ويتعسلل 
الخسائر في حالة وجود اء وك | تكاليف المبيع سوا“ اامغاصة بنقاه أو تسديد الضرائب 
عله م بوصف. الوسيط بعامل ء ود لك ل هور معيار التبعية القانوئية الموجب لتطابيىق 


معه بعلا قة تبعي ة و انعدام استقلاله في أد أ۶ عماه د ون تحيل المخاط سر 


و الخسائسره آنه ٿا سس : 

و من الإصور العملية التي يعرنى فيا أآمر التمييز بين عقد العمل وعقد البيع مسورة 
متعصهد توزی الد خان ف علا قته ہمنتع الد -#ان ملقد قاس 8 .ل | المتعم سد 
ا ا ا ف ا د ن ل ای اه اجر ن 
الد .شان من المنتع و یتحپد بسد اد قيمته ول ابول و اث يښاش سر ءمله في استقلال 
و بمسوولية كاملة عن تسرغاته قبل الغيره مما ينضي عنه ر التبعي ة القأنونية للمنتسع 
الباۂ م 1) . 

یترتب عای عد | وحود عنصر ألتبعي ة في العلاتة نشي مسوٌولية المنتج بي -جالة 
اركاب الوط ال ترى) خا سب ضر الوه وذلك: لا سكلاله تي ادا 
ت ع الجن حم اا ةة 

اذا أن ال ار العا ر افا او الغالى ليق اكام غد الل 


ا أو أحكا عل اأبيع ه دي Ea‏ وقا ئم فعالیس اقاي u‏ پہبحٹ في کل اة 


س یعون ہے س ییا یر ےت اا ا او سنوی ا سے ای وی ن م میود 


} 1{ راجح حسن كيرة ی المرعسح السابق عر ,74 1 ٠‏ 
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على حده بعتاسرها وعما أذ ا كانت هذه السناصر تون عنصر التبعي ة العنصرالاساسي ' 

ف ا ف الل اوا ا لک ا 
ا و ج ن 


وا ا ف و وا و یل 
ثم ما نلبث أن لغفير وحهة د "رنا نتيجة توافرعنصر التبعية في تلك العلاقات 
n E A CEE,‏ ل 
آن بائ ا!بترول المتجول رضم قیامه ورا بدن ثمن ما یتسلمه من مخسسسازن 


بكل نشاطه :لا يملك التعامل مع ث.ركة أ-خرى وتحد د له على وجه الدقة ملأقسسة 
عله ا و ان ا وا يد و ال ا غ ا کف ت 
البيع للعلا“ فيتعين عليه اطاعتها و ترق عليه الج زا۴ ات -حالة المخالاف سة. 
E)‏ 

E O E e I TE CE ER 
القأنوني فسلى الرغم من أن البائ المتجول في اامثال أعلاه قدم تمن ما ابتاعسه‎ 


قت ین الات کا 


من بترول لايمكن وعغه بمشتره لان العلا قة بيته وبين الشركة المنتجة لم تنتسه 
بتقد يسم كمية البثرول من جهتها و بدفح اائمن من جہهته م وانما بقيت .سثمسرة 
آذ لی د باع عة ات عل أن يفل فلي حف ها واوو مه ر 
لعقوبتہا جين مخالفته ۾ فمن ٥نا‏ بعق اعتبارہ عاملا لد يها . : 

وعلی عکس مجکسة الغا الاد آری ص مر ل ھب ااا ی کثیر من اا الى ا كنت 
باعة البترول المتعولين لا يمکن اعتبار م عما لاي وانما ۳ تحار ټحزئه مستند ا ي ل لل 
الى اتا غر الة ۷ ت بت أن امم الحرة تى تخد يد :سافا تافل نے 
E EN WS E Es‏ 


اى س ت ن اد ل س ا م ا سا فقا ج و 


س 


} 1( حمال ادن کي 6 المرعسح السابسق 6ص 520 ۰ 
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شن الاکن ن فد شروط عقد الاما الى تلسرا تاه العر ي باتك 
التي تحمل اسم الدركة وللتأكد من عدم العيث بمحتويات العريات لسمعسسسة 

Ta Ea g 

وا کن امو ا ك ا مرا مان 

فة ناغ العرل القحر ق و اغارف غالا اين افر او ار و 

ان ال ال E E NIT EN EEE‏ 
اف ا ارا هة ل ی 

فحينما وجد ض الحالة الاولى ء أن اليا عة المتجولين تريتاهم بالركة «جموعسة 
ا الل به اها( هان العل د و زمار المي و قا ةة 
و خت و هو*لا* بعسال حص وآن کانوا قد قد موا تمن ما خد وه 
ا و ی 

وعند ما وج د في الحالة الثائية أن ووّلاء الباعة مستقلون في أد ا“ عملهم ( 
اليتزول) غلا يخضعون لت ركة البترول فى ححدية كان البيخ ولا ازماته و لافست 

-حيث السهر أو الثفثيش قرر اختفا* عنصر التبعية الموجب لوصفهم بعممتال 


و سس س أعثبارشسسم ج ار تحزئسه ۰ 


ا 2 هة الل ج ج : 


فشي أل تة بين و 0 الاد ام رات الصحفية م أذ أ i‏ ا 
1 
للبيع ومراقبته أئنا* عملية البيح و-حين المخالفة يمكن نستنتع من ذه الةسسروط 

واج امار ال فة الوحت ليق فاون الله وبالفكن اد | .تشع 


کد رتت علی الہاگم کا معنا للبيخ وسعرا مد د | لأحريد ة ووت 


ہائعوا الجرائد بکامں ۔حریتهم تګیف العلا قة بینم و بين اد ارات الصف 
تاد ةه Sa‏ ی 


e را‎ 


سر س س سے س ھا ویو سی ر و ہر سے سا سے ج یی سس سی ہک ر سر سے س ہے سے ہہ سی ا کی ج کے 


( 1) أد"ر القريدي جلال في كتابه شرح قانون العمل الجزائرى مص 124. 
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العنصر لا تقتص ر على تفريق عند أو علا قة العمل عن فیرها من | لعقود » وما تولسد ه 
الذى يحكم كأسل عام العمل التابسسعح ٠‏ 


- ولقد وجدنا أن عنسر التبد.ية في مستوى علا قة الدمل هوالمعيار المعتمد فقا 


و قضا* و تشربہاً ۾ و طنياً و مقا رنا للدمييز بين عقد الہ مل و بره من العقود التس 
تبه به أحيانا ء ولکددامع ذ لك تبیدا وجود خلاف حاد في الفقشه الجديسث 
ذ هبت طاقفسة من الفقها ۶ الكلا سيكيسن الى ضرو رة الاكتفا* بتبعيسة د عوهابا لتبعيسة 
القانوئية للتفريق بين الدتود الوارد ة على العمل أو على أموال مادية و بين عقسد 
العمل ٤‏ و یمکن ا لتجقيق من وچود وذ ه ا /اتبميسة من آ لتمصہن ميا ي سرو طط 
لحا قد و استضااسها من فلاف التي تلزم المد :ن باد ا۶ العمل و بالخضوع ال ارشاد آت 
أو توجی سات أو تعليمات و أوامر ساحب الحمل » د ون الإكتراث بمميار آخر أو ست 
بقطبیقسه طائفة أخری من آلفقهاء و د گنه با لتيعية ! 2 قثا د ببة . ومو مدیار عاي 
الام مية البالغة للحا لة الإقضياد ية للحارف المد بن بمنفحة العمل قي الحش أوالعلاقة 
التحاقد ية » من أجل تكبيفها تحثيقا لروح تشريحات العمل التي تسدهد ف توفيسسر 
الحماية القانونية للطرف الضعيف اقتساد با وا جتماعيا مي علا قة العمل ٠.‏ 
مكس هذ ! يكنفي المعيار الال معيار التبحية القانودية بالتأكد من قيام المتزم بادا * 
عمل محعین لتنفیذ ه ثحت اشر اف أو رة بے بسا حب العمل أو حبقا لا وا منرەرتہ یمسا ته 
بموجب ن قا نونی أو اشتراط !ا س للقول بتوافر عدر التبعية القادونية في علا ته 
مح الطارف آلا خر في المقد المتنازع بشأن نكييفه » مالتالي وسفه عامللا: 
و لكدنا نلا حظ مح غيرنا أن حذ بهذا المدیار الا خیر یود ی ای عد م شمول أحکام 
انون العمل لطوائف معينة من العمال ۾ عمال المنازل والممثلين التجاريين ووكلاء 
ig‏ جتما عي ا فن من وضع رفقانه م س المسانع و الذ بن يېتەتعزن پەئا فع 
E PE E E‏ 


صر 
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لذ لك دعی انسار ا ر الا قنښاد ی الى ال ا ر التبعية الثانوديسة 
e OT‏ نشا د! e‏ اوعلتلی 


1 


بفوجب هذا اسا ار سر النظر عن الحك في بان الق والنظر الى ١ن‏ الا جریشگل 


بالنسبة للحامل مسد و الوحيد و سالذ ی یسو عفاي غات الف لن 
فر اننا وان کا در في تطبیسق ا ر التبحية الاقتساد ية وسيلة مثالية لتكين 
جميسلح الحثأل 'الضمفاء اقتصأد يا واجتماعيا من مزايا 'وحماية قانون العمل » ترى 
أن هذا المعياز أقل د قة بكثير من مَعيارٌالتبحية القانونية لعد م وجود معاير ثابته 
لبیان متی تبد أ رمتی تندھس التبحية 1ل قتصاذ ية ران جميع العاملين بمرجب'مختلسسف 
العلا قات ا لقا نوديسة يعفد ون في كسب ارزاقهم زمعاشهم على بعفة هم البعنض 
ولكدنا نوصى » مح ذ لك تطبيق هذ أ المصياز كلما عجز معيار التبحية ألقا دودية .على اعتبارهم 
عمالا يخضجون زه حكام قانون العمل » بشرط اعطا* الا ولؤية لحطبيق معيا را لتبعية 
ال ا 
وفن جهة أخرى تساسا عن حد ود التبخية القانونية ء "هل يشترط أن تكون. 
غدية ٠‏ تتطللب أشرافا وادارة ورقابة ومعرفة بتقنيات المهنة من طرف صاحب العمل 
أم أنه . يكفى' غيها ا شراف الا دارى ”و الشفايمى د ون:تطلب معرفة نساحب العاقل: 
لد قائق أو تفاصيل أو ثقنيات المهدة: ۾ فاجبنا با ن لايشترط في' البحية أن تكونفدية 


I 
e 


اوذ لك لجهل فالبية اصحاب العمل لخقیات و حفامنيل ننفیذ 1لا عمال الت لبون من * 


الممال انجازها لحسابهم لأّن 1ل خذ بمعيا ر التبحلية الفدية يود ى في مايسة 
الامرالی ر نطاق تطبيق العمل كدي ا : EES‏ 

3 بخنموسنموقف القشریح الجزائرى من ا لشهرمين ن القادونی ر قتماد ی للتبحية في 

علاقة العمل » وجد نا أن المشرغ قد تأثر بمفهرم أ لتبية الا قد !د بة كما يضح ذال 
من تعريفة لما مل في الماد 1لا ولى طن القانون الاتاسى العام للحامل تعريفا 

اقتصاديا واسما منسجما معاتجاه الدولة وأمد فها في تأمين الحماية التشريحية أكل 
من يستخقها فيٰ مختلف قاغات شاظم! ٠‏ ولكنه لفقل آعتباره الّعية القانوية 
الت ا في القانون الاسسسسا ا 


es 
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وتشرہحعأاآت أله لحمل إل دسسسسری في تصسونں ریک سس د ا 
ثم عالجنا شكلة أخرى تتعلق بسريان أحكام م قآ نون العمل ول س الہ“ 
و التجارية ۾ فا سر من ال ذلك مختاف النطورآ رب 1إ 


الشغل من سنة 41 13 


و دودر أت اسای 


ا ا ۳ ى لک 
ا 1 


س 193 و‌ ENE‏ ص E)‏ آلجرة i‏ ول ن هذا أل حت 


ىاج ن علصر التبعية هو اأساس ص تسبي فانون العمل على |[يء 


5 
ا د و‎ 2l E LA 


أو قطاع ع الوظيفة العمرمية ة أوالقطاع ال 0 


وفض لتنا أن پخ دصسیں جز ع من أ لیت ثبل لمر 2 لتحايرت 
على علاقة العمل وعناصرها ال اة فا ستح رض دا !کی تصسا ره و ا لتخ 
و القضائية elas‏ منہا الاسر 1 سا سة اتی ددر ای I‏ 


a‏ د 
ا وراک ا أ“ a:‏ للتعرف 


1 
غرم مصارر 
قا نودية للتفریق, بین عقد العمل ومختلف المتود التی محلم! ا شاط انسسسساني 


أوأشيا * ما دة . واولا اتا لمذيا رالادق اک سدوا لذبل a:‏ و 


الم تود و عندمر التبصية » وذ لك ۽ گن فڏريڙ. بیان فشل بغیة ا ہداس وا | i‏ شي 
تفرہ ا لعتود آفة الذكبنسسسس ر 


بد أا بکد ریس ںا اعفد اکر أ ڪول وا واشتبا ها راد أ لول رمو عا ال اولة و ولكن 


جر و 3 yT‏ ۰ 


ولکن فېل قحد پد المصيار 1 رجح في النفريٽ ,د بادرا الى ا 


بسپب | خلا ؤ إ لہ حکام الخاصة أا تی تحجکم کلا مهدا 


بسبب اشتراکې | بح رین اساسان وهو الا جر 


هة هذا الث ية 
مرم یت لمم و الا اپات 
وتقاد م الد پون ووا عد E‏ 

فاستبحد نا اعبار الا جر و العمل معا رين المي زین عذون الہ ہین رذ لك لان یډ 
مدهما يضمن الا لتزام با لقيا. ¡ بصمل مقابل اجر ۾ تحریا 
ال ب لك فنخعاف اليا 


ا لدہ ویش ومح | لعقد ود ومعيأر الد 


ی Lad es‏ 
رالتی اقترحها الفقه لھ رالاق د رمي معا 
شش على الجمهور ۾ فب ناسا وواطن آلضحف من کل 
مدها ١‏ واندهيسا الى ضرورة رجح عدعمر الجحية القاديدية ۾ ود ألا 
وتفضریله على نیره من ا لصتا صر بتصرشنا الى حالا ت ی۔ ليقي بز الا رر الا مجابية للتعية 
بالسبة لشمول بحض‌الفئات الدرا لي لمتلف بشان تیف ررابطهم بأسحاب أعالهم 

با ام انون العمل كالعمال في الدازل والفرادین , ال 
وبینا حد ود 1ل خذ پمهيا ر التبيصة الفا ږ 


ا la‏ ذد ھا ا یه 


رن 4 و ۶ ارا 0 1 لبا دة 
نونېة ومجا ل 2 شد صا اة 1 ترا د پد 


ae a 8 
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کما اوذیحنا آشار اشتراط التبعية في عقود أسحساب المهن الحرة معأ ساب أعمالهم 
وخلسنا لاهتبا رهم عمالا بمجرد خفة.وعمم التنذايما ت ا د أارية و 1 تضباطية ا حاب اعمالهم 

أو اد ارات المو۴سساتالتى ۱ ك 
قم عالجنا الصقد الثاني آلذ ی يشتبه أو يت لدل فر المرتبة الثانية بعقد العمل وهوعقد 
الوكالة ٠‏ نوجد نا أن الوكيل كالعامل ملف بأدأ* عمل متابل أ جر أحيانا شأن الصامل. 
الا مر ا لذ ى يسبب الدلد. بين عقد ى الوكالة والدمل . ربحد ماألقيدا ااذ.و# على أهمية 
التفريق بين العقدين من حيث استحمال سلدثة العزل » رمن حيث | حقية المحاكم في تقد ير 
تصوپش | لوكيل ووجوب احترا مما للا جر المشترط في عقد العمل » ومن حيث الأ دها* ء 
وا لدسبة لبحض !ل متيازات الض بتوقف ود ود «أأرعد مه على التكيف القانرني لكل مسن 
المثدين » بحثنا على دمحل ما فحلنا في التفريق بين الحقد ين سالض الذكر شض المعابير 
الفقهية ال قيلت بشأن الضريق كمعيار محل العقد ومعيار الزمن غأتبتنا قسررهما في 
آن يكودا أداة صالحة للفسل بين الدقدين. واندهيدا الى الاخذ أيضا بمعيارالهعية 
القادونية لدحقيق آراد ة النشرين, . ولا تبات «:حة رأينا د رسدا كيفية أ جرا * | لتكيف اليح 
تتذبيق هذا المحيار في حالا ت تطبقية مختلفة يشنبه فيها الحقدان كحالة الطوافين و 
اللين الفجازين و المذيرين الغافين العف رن الفمين لهرا كالسا همت نة 
وآ خر عقد پدسب عل عمل عالجداه e‏ الاركة الذ ى يتداخل هوالآخير أحيانا مح 
عقد العمل عند ما تكؤن ٠ة‏ الشريك عطا ء ريعي جالة تتوجب اعتماد E‏ 
لوف الملا قة التحاقد ية بحتد i‏ وعقد عمل » والتالي تدابيق الا حكام الثانوئية 
الموضوعي-ة لتدخايمم! . ولكن قبل تحديد مثل مذا!! Es‏ اا جانا دة 
الغريق أو فوائد ه سوا* من حيتث المشاركة في الأد راة أو مسو“ولية تحمل ألخسائر أر 
استخد ام سلطة الفصل » رتبعنا ذ لك بتفحص الممابير الفقمية المقترحة » فاندميدا 
الى بيان عيىها و بالتالي قررها في رة الدقد ين باستئدا* معيار الفبعية القانودية 
لد قته » برأيدا » وخاسة في وسفة علافة الدمل وتمييزه] عن علا قة الذركة ¿ الحا لى قطبيق 
أحكام كل مدها لبحلكيينيف الحقد المتنازع بشأله -والتتلنا بعد ذلك الى الجزه الإخيز 

الذ ى خصسداه لتفريق عتد العمل عن العقود المسبة على أموال ماد ية( الا يجارو البيم). 

فابتد ایا کا لمحتا د بايضاح أممية مذ ه التغرقة والنتائج التانونية الت تنرتب على | لتوصل 
ايها عند ما يكون الدمل ا ماد ی ملا اکلا ال يما مي الحالة في عقد ى 
العمل و الا يجار سواء۶ من حيث التواعد القانونية الاساسية ال يدبخي تدبيقها ارس 
حیث قواعد 1 جرا ۴ ت وہعد استقراء نا ا !معا بير الغقهية في مذا الصدد فد نا معبار 
محل العتد اذ ی آقثرجه البحض لرسم حد ود الہقد ين وفض لا تشريح معيا ر | لتبدية 


E ae 
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القانونية ثانية ى أد اة فمل بين :العقد ين ٠‏ وأسند نا ا#تيارنا بتحليل بعر الا راء 


القفقهية وقرارا ہت قش أئية a‏ التفرقة پینسا ص سالات تطبيقية یتد | ٭ل TEE‏ 
LE EU AOE ENE‏ 


8 


تنا ولناه دلو عقد البيع عالجناه نفس |۷ 


ي 
PEE‏ ٠ى‏ أتبعتاه في الجز الازل من بحشنتا 
سا اة التغريق بالنسبة لاقواعد القأنونية الاساسية و بالنسبة للا جرا*ات فكشفنا 
عن ور من e‏ العقد ومعیار الزمن اللذ ان ارتای تطبیقہما پعش e‏ 
لرسم -حد ود العقد ين و بتتا بي مصيار التبعية وجد نا فيه أد اة الفسل السا ة 


ود o‏ الد ر ر ,لأتطبيقات العماية ا المزد وح وکا 


الوس .1 ي علاقتهم بالمنت دي ن و باعة البترول المت ولب ن و باعة | لمی جف . 


ا #یرا. تبین مما ورد في مواضسیع بحشنا ومن الد راسات والقار نات الج ا 
محرأاه ن ی التيعية عنسرا ااا في عا قبة العمسسسل . 2 


5 


لأتدريق بین عقد العمل وغيره من رخا 
ی ماله اة مل EEE‏ ولم تفل غي 


عنصر تبنته غالبية اافقه و الق اء 


من توجيسه بعنر, الا نتقاد ات الهاد فة الي الفقه أو القرء) e‏ عند ا کادستت 
4# 3 

بیع العیوب 7سس أعغاں 5 ا ا واا سسا الاقتء. ا : 
وقي النهاية لا يسعني الا أن اوه خالم شکری و امتناي للذ 


و زود وني الوا 


ین وجہوا جود ی 
و المعلوات البرورؤة لتايس بحي سوا انوا ساط ة و مو شین 


في. الميد أن .الاجتماعي أو قاة في الماك ۽ و المجالس القضائية . وأخص.بالشكر 
الاشتان المشرف الذي تايع جهود ى في البحث فأبتفمت الكثير من أراهه و ارادا 


3 1Î 


من البدايبة وحتى النهايسة , 
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=الراجسن - 


آلا ال الت ج 
الوا ي 


1 الد کتور ابرامیم زكي أخنسوخ : 


2 الد کتور توفیق -حسن فس :: 


س الد کتور جلال مصطفی القريسي 


4 الد کتور جلال صطنی القريشي : 


5 الد کتور جلال طض القریشي 


6 الد کتور جمال الد ين زکي 


ال ورال الین زک 


اتات 
شرح قانون العمل الجزائرى سلسلة 
أاأشانية _ د يران المطبوعات الحامعية 
198 


O E 
قانون العمل في القانون اللبناني‎ 
و القانون الحصرى البجد يد ااسدار‎ 
الحامعية بيروت 6 198 .ء‎ 

المعايير القانونية لعقد العمل 
رسااة د توراه جامعة جنيف رقم : 7 58 
مس 64 19 و تة الى ال ةة 
مطبعة حد اد البصرة العصراق . 
شرح قانون العمل الجزائرى الجزة 
۷1 ول علاقات العملى الفرد ية د يوان 
المطبوعات الجامعية ااج زار4 8 19. 
محاضرات حول القانون الاساسي العام 
لاعامى ألقيتعلى طلبة الماجستير ‏ 
فرع قانون الو سسات محهسدك 
الحقق والعلنى الادارية 1986 . 
عقد العطى في القانون المصرى . 
الطبعة الثالثة ‏ مطابع الہياشسة 
المصرية العامة للكتاب القاهرة ۾ 1982 . 
قانون العمل الكويثي . مطبوعات جامعة 
اله 2 

أل فاون الل الل ال اة 
الخالتة» نشاة المع الا سنك رة 


» 1979 
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9 س .الد كتور:حسن الفكهاني : 


10 سے الك کور سین عامرعبد الرحيم 3 


عامس سر 


1 1 الد کتور حماد محمد شطےا : 


15 س القاضي صلاح الد ين نحاس 


46 - الد كتور عسي زغسد ود 


المد ونة العمالية الجر الاول الطبعة 
الثالثة ه دار المعارف مصر ‏ 1957. 
المسوُولية المد نية القوي العقد ية 
الط بعة الثالثة د ارالمعارف القاهرة ‏ 
SIT‏ 
الدظطرية العامة للاجوزو المرتبات د راسة 
مقارنة بين النظامين الرأسمالي والاشتراکى 
د یوان اامطبوعات ال أمعي ة کے الجزاشر 
82 
و اللبناني الدارالجامعية لاطباعءة والنشر 
شن قانون العمل الجزائر ى علاقات العمل 
الفرد ية و الجماعية في خضوء النصسوص 


الجامعية الجزائسر ‏ 184. 
مرج عقد العمل في القانون الموحسسد 
مكتبة النهضة الحربية مصر 1959 . 
مبادی" أساسية في درم عد الل 
وقانون العمل المرحد ‏ منشورات المكتب 
الاسلاسي دماسق 1964. 
اہو سسات الاش تراگية ذ ات الياار 
الاقتهاد ی رسالة د کتوراه في القانون 
العام س نشر الموأسسة الوطنية للنشر 
و التوزيع االمو“سسة الجزائرية للطباعة _ 
الخ ار 2وو 
الوجيزفين نرح قانون العمل الجديد 
ذ ار الثقافة الطباعة و النشر التارة 
175 . 
النصل التأد يبي تي قانون العم د راسة 
مقارنة ‏ ؛ دار الثقافة لاطباء. ةة 
و اانشره القارة 1575 
ue fons‏ 
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- الدكتورعد نان العابسده : قانون العمى دار المعرفة 1980 
ا ال 
0 الد کتورعبد الرزاق البدنہورى + الوسيطفي شح القانون المدانسى _ 


الحز السا anl‏ 
د اراحیاء " اترات العو = یريت لان" 
اسادس الايجارو المتارة ب کک 

الي غان النكة الجبةء اله ك 

القرر.و الد خل الد اتم و الصلح ءدار_ 

التراث العري û‏ 

ي 6 بیروت ب ن ۰ 
27 الد ک5 ۰ 1 
کتووغفلن على لان ,۶ د راسات في المسو٬ولية‏ المد نية في القانون 

الغير. السو ولية عند فعل الاشياء ج 
التعويض ۰ د یوان أالمطبرعات الجامعية ء 
سلسلة القانون و المجتمع و الجزاتره4 4٩8‏ . 
صر في علا َة Si‏ 
په بن عدنون E‏ 
- الد كتور فتحي المرصغاوی : ا ية ألعأمة ف عقل ا المكتبة 
الو أنية بنغازى ‏ ليبيا ‏ 1973 . 


ت الد کتورعبد الرزش السنھۈرى : 


2 الد کتور عبد الرزاق ۱ 


O E E 


6 الد كتور محمد الشيخعمسر 7 


» 
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27 الد کتور مدطفی كمال اسه ؛ 


8 - الد کتور محمد حسین منصور : 


29 الد کتور محمد r‏ 


ا الد دو مج اشن ا 


م 


32 - الدكتور مشسام رفعصست : 


هأ 


ن 
ھم 


سم المحامسسسي . 


القانون التجارى - الاعمال التجارية 
والا ر ت ال رات الجا رھ ے٠‏ ب 
ا3 لارو الماع ال دار 
السو ولية الطبية ‏ منشأة المعصارف 
الاسكند رية - بد ون تاري خ 
الجزائر ‏ 1983 . 

أعوان الد ولة الشركة الوطنية النشر 
أالمطبوعاتالعامعية ۾ الج زائره 1974 . 
عقد العمل في الد ول العربية ه د راسة 
مقارنة ب الد ار القومية للطباعة والنشر 
القا رة 64 19. 
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العدل الساد س السلسة: 28 جوان 1986 . 


2 المج لسة الجزائرية للعلنى الق 


س جيه 
تصسد رعن معهد الحقق و العلنى الاد ارية يبن عكنون ه مارس 2 498 
ا # - 5 .= 
رة القشاة ه تسد ر عن وزارة العدل الجزائر 
العد د الخساص_ 51 دیسم _ 


ثيسة و الاقتصاد ية والسيا : 


٠ 1 رقم‎ 


ر182 . 


E O O PE E I Sa sS نش رة القضاة‎ 4 


5 كشف ساد رعن وزارة العمل 


خاص بالمرا 


) ادي 
لمم للعامشل من 


سنة 78 19 الى غاية سبتمبر 485 1 
6نم وذح لفتحت عمسيل خساص,بالموسسة الوطني_ _____ة 
للح سد يد والفسفسسات المترتہة عن أععادة ميكل خخ 
الشركة الوطانية للب عسوت و الاستغلالات المنحمية . 
س دست ور الج زار لست ةة 1976. 


8 الميش انق الوطني لست ةة 1976., 
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(17è )‏ 
= رابع ا : تشر سات ۰ 
ل ل 
¬ تشريع ات وطنية ؛ 
س 
س القوانين والاواہر. 
E‏ 
dJ‏ 2 ف ٠‏ 
لقانون رقم :12 الماد رفي 5 غش ت 78 49 و المتعلسق 
بالقانون الاساسسي المساام للعاممل . 


2اا پٍ " . 


بالم- دة القاتوني ةة للعم لل 


3 القانسون 07-8 الصساد رفي 27 يوثيو 1981 المتعلي 
بالتىهين . 


4 القار ل رقم : 81 10 الصاں في ١‏ أ يونيو المتعلق بش طط 
ون ر رفي یونیو بشرو 


ل 


لانو : : 
5 القانون 2~ 05 الصاد رفي 15 فيرأاير 1682 المتىا 
با تقا* الدلایات الجماعيس ة فى 


ر العمل وتسویت ہا . 
6اا : 


E, ا فرك ب‎ E 


7 القاز 


: اا ا ا‎ E 


* 


#القانون قم + 83 12 الصاد رفي 2 يولير 1985 المتعلسق 


بالتقاعسسدك . 


9 القانون رقم 4 87 _ 435 الصساد ر ئ 


2 پوليو 5و المتعلسق 
بحواد د العطلى والامرا‌المہني . ___ے 
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CITE) 
سبتمبر 75 19 المتضمن القانسون‎ 26 ١ -الامررتم + 75- 59 بتاريخ‎ 6 


الاي ٠‏ 
ااا الاق 26 ر 75 79ا دن 
القان-ون المدنسي . 
2 الام رقم؛ 66 133 الصاد رفني 2 جوان 66 19 المتعلق بالقاشون 
a‏ 
53 الا مر رق ١‏ 66 154 الماد ري 8 یویر 1966 يسنن 
قات ون الاجرا*ات المد نة . 
4 - الامررقم» 66 155 الصادرفي 8 يونيو 1966يتضمن 
قالسسسون الاجرا*ات الجزاق ةة . 
E E E E‏ 
ا ر ال ناک اا اع 
6ال 0 ا 0 ىى 
ال ل 
ر 0 ا ى 
بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص . 
8 ا 5 الا مى 
بالعدالة في الملل ٠‏ 


« 
=x 
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: pa cma a المراً‎ am 


1 - المرسوم رقم 77 128 الصاد رفي 19 سبتمبر 77 19 المتضمن الزيسادة 


في مرتبات الموظفين في وزارة التربي سة. 
2 المسق رق 7 129 الماد رفي 19 سبتمبر 77 19 المتضمسسن 
الزياد ة في مرتبات المعلمين التابعين لوزارة العمل والتكوين المهنسسب . 
5 ت المرسى رتم 144-77 الصاد رفي 15 أكتوبر 177 المتعلق برع 
مرتبا ت موقن الد وة الحعيتين يمرن :+ 
4 لرن ر 277 145التا دري 15 اكدرر 77 19 الاق بوت ع 
مرتبات ااموظفين احا بعين للاسلاك القلي .ةة . 
5 ب المرسس رقم 77 146 الصاد رفي 15 أكتوبر 77 19 المتعلق برفضسسحع 
ھا ق و ای ب ۲ 
6 -المرسس رتم 77- 147 الصاد رفي 15 أكتوبر 77 19 المتعاق a‏ 
رات مو فيي الما ةة المة ن ةة 
الو 77 08 الا دري 15 ا 1977 الفاق رم م 
مرتبات مو تشي وزارة الماليسة التابعين لاسلاك المراقبين العامين ومراقبي 
المالية و تشي المالية . 
8 المرسوم رقم 77 151 الصاد رفي 15 أكتوبر 177 المتعاق برفسسع 
راڪ يا ساك راقن وار اة الع ت 
9 المرسس رتم 77 153 الاد رفي 15أكتوير 1977 اامتعاق برع 
مزشبات الموغفین الذ ین لم يگوتوا موسوع نص خ اص برفع المرتبات . 


0 المرسس رقم 85 59 الصاد رفي 23 مارس 5 198 المتصمن القانون 
ااا ا ا ال 2 


سسا : تش ریعات آجد 4 


-قانون العمل المصری رقم : 91 اس ة 1959. 
اتون الشغل الكونسي عدد 27 المون في 30 أفريل. 1966. 


ا چ 
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7 
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کو و الت ر 3 ¥ 4 O OS E Go Gg‏ 1 
الحا 
التحريف بعنصر التبعية و علاقسة العمسل 4 ٠»‏ و 0 ۰ . ۰ « Be‏ 


- اافصلالاول _ 


التبعية وتحد ي د دأاق تطبيق قانون العمل ءءء ..... ...6 
AeA E e‏ 
النبجة الاي ال الاد E a.‏ 


المیحصث الثالث: التبعب ةة اافتب 3 ۰ ۰ ۰ 1 8 *. . »+ 4 7 1 
المیس ث الرأبع: التبعية ف القا نون الجزاتشری 4# ٭« » “. چ„ 4 &# a‏ 24 


_ الفصل ااثائسى 


سريان اكام اتون العمل على الموستان الصتاعة و العا و ود 
المبح ث الاول + التتريع المدام لعلاقات العمل قبل الاستقلال . . . ٠.‏ . .هد 
المبحث الثاني : التشريع المدام للعلاقات العمل بعد الاسشلال. . . ...4ر 
المطلب الاول : التة ريع المنظم لعلاقات العمل منذالاستقلال . . . ...54 
الغا و و19 
الى س e EEE‏ الآن . 
ا ااه 


فكسرة عقد العمل وعلاقة العمل ٠ ٠‏ »0 .. ...4 
المبحث الاول ؛ تعريف ءقد Ele TER a‏ 
المطلب الاول : التعريف في القانون القارن . E ITE‏ 
المطاب الثاني : التعريف في القانون ا E SO E GS‏ 
المبحث الثاني : تكرين علا قة العمل . S0... .. ٠. . ءء٠ ٠.‏ 
الطاب الال 4 الکن ب ك ل : O E E‏ 
المطلب الثاني : التكرين بموجب قرارادأرى اء »...54 
المطلب الثالت : التكرين بواقع العمل لحساب جماعة ا E‏ 
المبحث الثالت: العناعر الاساسية لعلاكتة BE O‏ 
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) 174( 
ا ق 
أ لمطلب الثاني ١‏ عنص ا ۷ ر 
ق اد ن 
EE E ER‏ 
ااا بالا ن ت 


EE O E E E TE | 
ا ل د‎ 


القرق :ن عد :الل و عة الاو ي : 

الخ اول قراف الري: بين المد ين 9 

A a E RO 

المبحث الغالت : -حالات تطبيق سة . 

اا ول الال فی اماز 

المطلب الثاتي : الفنانون و السرحي سون . . 

المطلب الثالث : الاخابا* والصيادا ةة . 
0 ت 

ال ا 

'المبحت الا رل ٠‏ فرائد ٠‏ العرق بين العقدين ٠:‏ 

المبحث الثاني : تطبيق معيار التبعيسة. 

المت الال الات ق ل > 

المطلب الال + الممشلون التجاريون و الطوافون و الحثد يون . ١‏ 

المطلب الثاني ؛ المد يرون الغليون و المذ يرون العامون لشركات المساهمة 
ال الال 


عقف العمل وعد الشركة . : 4 
المبحث الاول فوا ك التتريسق : a e E‏ 


المح أ لثاني : المعايير اأفقهية للتمییز بين العقسين چ و ي ي 


الل ل ا وو ی 


58 . 
64. 
61. ° 
Coe 


I2. . 
92. 
Q6. « 
1O ee. 


1O 4es ۶ # 


1064 <“ «» 


